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المد لله رب‌العا ين والصلاة والسلام على معلم الخر مد وعلی آ له وصحابته. 

عاش الزنجاني الفترة الأخيرة منالدور الخامس فيادوار الفقه الاسلامي الذي 
تد في رأي العاماء من القرن الرابع إلى سقوط بغداد في النصف الأ اني من 
القرن السابع المجري . 

ولن اتسم هذا الدور بطابع التقليد ‏ فلم نجه بعد أبي جعفر الطبري 
التوفى سنة ۳١ ١‏ ه إماما من أَمة الاجتماد المطلتى ‏ لقد رأينا فيه رجالا كانوا 
منارات في الظلام ومعا م في طريتى المعرفة > من ل يقفوا عند التقليد امحض « 
بل ساروا علىبينة من الأمر. فجمعوا الآثار» ورجحوا بينالروايات> وخر “جوا 
علل الأحكام > وحاولوا أن بردوا الفروع الى أصولها› وكانت لمم مواقف 
مشهودة ني بيان الى والدلالة عليه . 

وأبو البقاء » أو أبو المناقب عمود بن أحمد الزنجاني الشافعي - نسبة إلى 
مدينة زنجان على حد آذرينجان من بلاد الجبل - أحد هۇلاءالاعلام» وقد قضی 
في كائنة بغداد سنة ست وخمسين وسقائة للجرة » بعد أن ساخ حياة زاخرة 
بالمل والتأليف» وبعد أن أصبح نائب قاضي القضاة أو قاضي القضاة في العاصمة 

- ۱ - 


التي أحرقتما تار الفتنة > فسةطت على أيدي التتار > وكانت النكبة الكبرى 
التي أحاطت بالكشير من روائعنا وذخائرنا الفكرية . 

وأغلب ااظن ان جلت من آثار الز انى قد فقدت فما فقد»> فلاقد ذ كر العاماء 
في ترجمته أنه درس بالنظامرة ثم با!ستذصربة > وأذه علا شان في اللغفة » وعل 
الخلاف والأصول والتفسير وألف فما حتى قال الذهى عنه : « كان من حور 
الم له تصانيف » . وقال ان النجار : « برع في المذهبوالخلاف والأصول » 
ويذ كر بعض المترجين له أنه صنف تفسيراً للقرآن > وانه حدّّث عن الإمام 
الناصر لدين الله بالإجازة > وروى عنه الدمياطي ٠‏ . ولكن ل يظهر من 
مصنفاته إلا النزر الدسير . فقد وصلنا كتاب في الهربة اختصر فيه صحاح 
الجوهري وأسماه - کا وقول القوطي ‏ « ترو دح الأرواح في تذيب 
الصحاح »7 . 

أما في الشردعة : فل ذعثر حقی الكن إلا على الکتاب الدي حن في صد د 
الحديث عنه وهو: « تخريج الفروع على الأصرل » وقد أشار في ثناباه إلى كاب 


آلخر أساه درر الغرر e‏ ۰ 


وترجع صلقي بكتاب « تخريج الفروع على الأصول » إلى ماقيل عامين 


اٿنن حال وقعت عل دة عخطوطة مه ف دار الكتب المصرية بالقاهرةَ؛ واا 


)١(‏ طبقات الشافعية لابن السبكي ( )٠١ ٤/٠‏ طبقات الثافعية لابن شمبة الورقة 
+ ١ب‏ من الخطوطة ٠١ ٠۸‏ بدار الكتب اأصرية ٠‏ انهل الصافي )۳٤٠١/+(‏ عطوطة دار 
الكتب رم ١١ ٠١‏ تاريخ » النجوم الزاهرة ( ٠۸/۷‏ ) طبقات المغسرين للداودي » الورقة 
٠۴‏ من خطوطة دار الکتب رم ٠٣۸‏ تاريخ؛ ابن القوطي ۷ ۲۳۸-۲۴ + تمذرب‌الصحاح 
ازيخاني تحقيتى عبد السلام هارون » عبد الغقور العطار ( ٠/١‏ ه )الاعلام‌الزركلي ( ۸| ۷ +) 
اعد طلس في جل المحمع العامي المرب بدمشق )٠١٠١/۲۲(‏ .۰ 

(۴) نشره سنة ۳۷١‏ ٠ه‏ في ثلائة أجزاء تحت اسم « تمذيب الصحاح » الشخ مد 
سرور الصبان بتحقبق عبد السلام هارون واحمد عبد الغفور العطار . 

(۳) ص ۱۸۹ . 


٢ 


أحضر لرسالة الدكتوراه »> حمث اشتدت صبمتى بكتب الأصول والقواءعد 
واختلاف الفقهاء » وما ان وقع بصري على بعض مسائه » حتى استموتني قراءته» 
ورأيتني مسوة) إلى الصلة ببكتاب > دير مؤلفه وفق منىج مرسوم > وخطة 
واضحة المعال تخرج بقارىء الفقه وأصوله من حدو د النظريات الخبوءة أحيانا» 
إلى التطميتى العملي الواضح . 

وهي طريقة لشد ماهفت إلا النفسمنذ أبام الدراسةني‌الأزهر والحقوق. 

وأدر كت بعد قراءة الكتاب والامعان فىه » ان من الخير أن خرج مثل 
هذا المؤلف إلى عال النور ليملا في ال جانب التشريعي من المكتبة الاسلامية فراغا 
يشعر به رواد الفةه الاسلامي وخصوما أولئك الذين برون في هذا الفقه 
- والحتى مابرون - أهلية الإمامة فيا عرف الناس في الماضي» ويعرفون البوم؛ 
من فقه وقانون . 

وعلى ضتى في الوقت استعنت الله في تحقبقه وإخراجه “آمل أنيكون لي 
من ملاحظات الماحثین مايساعد في طبعة ثانىة على استدراك ماریکون قد فات 
إن شاء الله . 

والكتاب حاولة مجية ناجحة “ وأغوذج رائم خطط برسم علاقة الفروع 
والجزئيات من أحكام الفقه» بأصو فما وضوابطہا “من‌القواعد والكلمات ضمنإطار 
لتقد الاختلاف بين المذهبين الشافمي والنفي > وبيان الأصل الذي ترد اليه 
كل مسمألة خلافة فا . 

وني رد الجزئيات إلى الكليات» وبما الأصول التي ينتمي الما الاختلاف› 
تعريف بان الاختلاف في جلته ار يكن من الاختلاف الحرم »> لأنه إ بنشأ عن 


عبث أو هوى ٠‏ وانما كان في حدود مامحل الاختلاف فيه . 


)١(‏ قر ر الامام الشافعي في باب الاختلاف من « الرسالة » أن كل ما اقام الله بهالجة 
في كتابه او عى لسان نيه منصوصا بينا م بحل الأختلاف فيه لن علمه . قال :+ وما كانمن 
ذلك محتمل التأريل ٠‏ ويدرك قياس) » فذهب المتأرل أو القايس الى معفى بحتمله الاير أو 
القاس - وان خالفه فيه غيرة ؛ - لم أقل : أنه يضيق عليه ضيق الخلاف . الرسالةص:١ه٠.‏ 

۳ - 


کا ان في ذلك تربىة للملكة الفقبية المؤهلة للاستدلال والترجيح ء القادرة 
على تفريم المسائل من قواعدها الكبرى؛ وامكانرد الجديد من احكامالحوادث 
الطارئة الى مايثبت نما اله من الأصول . 

لذا رأينا العلماء الاو لين يعطون أهبية كبرى لعرفة ماإلمه مرد الاختلاف 
بين الأَنمة» محبث لايكون طالب الفةه فة مال يعرف كيف محثوا » و كيف 
استدلوا ؛ وبالتالي بعلم ان الاختلاف في الجزئيات كان مرة تبابن الانظار أو 
تباعدها في الح على الأسس التي عنما تفرعت تلك الجزئيات' . 

وفي المقدمة أشار المؤلف الى ان القدرة على التفريع لاتكون إلا بعرفة 
وجه الارتباط بين‌الاحكام الفرعبة وادلتما و فاالذي لا تدي إلىوجه الارتباط 
بن اححام الفروع وادلتما - التي هي أصول الفقه - لايتسع له ا لجال ولا بمكنه 
التفريم علا حال » ٠‏ 

لذلك كان طبم.) أن لايقصد إلى أن بكون كتابه مصنفا في اصول الفقه؛ 
او كتابا في القواعد أو الفروع ونا أراده كتابا بجمم بين الأصول والفروع 
في مسلك متميز - ا بد من يسلكه من قبل - ببتغي الدلالة على الطريق » 
طريق معرفة بناء فروع الأخكام على أصوهماء وذلك برد الجزئيات إلىالكليات 
ليتسنى التفريع وإمكان إبجاد ال ملول لا جد من حوادث لا تتنامى مع الزمن 
وذلك قوله : 

( فبدأت بالمسألة الأصولية التي ترد اليما الفروع في كل قاعدة “ وضشنتما 
ذكر الحجة الأصولبة من الجانبين؛ نم رددت الفروع الناشئة منها لاء فتحرر 
الکتاب مم صغر حجمه حاويا لقواعد الأصول » جامه) لقوانين الفروع ) . 


)١(‏ أنظر الكشير من اانصوص في ضرورة العم بالاختلاف عند أبن عبد الع ( جامع 
بيان العم ٤١/١‏ ) ه ٠‏ 


هذا : ويلاحظ ان الؤلف قد اقتصر في البحث على مذهي الحنفبة 
والشافعمة - کا قدمنا - إلا ما كان من نقله مسألة في الطلاق عن الإمام مالك 
رجه اله ( ص ۱۲) . 

وواضح انه ا بقتصر في الضوابط على مسائل أصول الفقه“ بل كانللقواعد 
الفقهية عنده دور ملحوظ حت انه تجوز في استه)ال كلمة الأصول بعض الاحيان 
حتى شملت مع أصول الفقه قواعد الفقه . 

وما احسب ان الأمر بحتاج إلى ضربالأمثة» فخطوات الكتاب كلما قانة 
على هذا . ۰ 

وقد يصادف أن تكون ضوابط الكتاب أو الباب الواحد مشتركة بين 
مسائل الأصول والقواعد » كا حدث في كتاب النكاح '؛ فقد طوى الؤاف 
مسائله التي أتى بها تحت خسة من ضوابط الأصول هي : 

الأمر بالشيء لیس نہاً عن ضده . 

راوي الأصل ينكر رواية الفروع . 

متى حمل المطلقى على المقيد . 

حك الشيء هل يدور مم أثره وجوداً وعدم . 

حك اللفظ إذا دار بين معناه الشرعي ومعناه الحقيقي ء 

وثلاث من القواعد الفقممة هي : 

شہادة النساء وهل هي ضرورية أو أصلبة . 

قرب القرابة واعتباره في الاستقلال بالنكاح . 

ولاية الاجيار في حت البنات هل تعلّل بالبكارة أو بالصغر؟ وإن دنت 


هذه الأخبرة ما وجه من الأصول وآلخر من القواعد . 


. ص۱۲۸‎ )۱( 
TE 


ومع التزام الولف ان لاتيتمد المسألة الواردة تحتالباب الفقيي عن نسبتيا 
إلبه - سيراً مع طربةته في تخريج مسافل ذلك الاب على أصو ها فقد سمح 
لنفه - في القليل النادر -أن يورد مسالة أو أكثر من غر أسرة الكتاب 
أو الباب الفقمي الذي بكون مقصود البحث . 

نمثلا أورد تحت كتاب الطمارة مسألتى تعن لفظه النكبير» وقراءة الفانحة 
في الصلاة() لأنه رآها مرتہطتينبةاعدة التملبل والتعبد التي كانت عاد الضبط 
في الكتاب المذ كور . 

ا أتى بمسألة تعليتى الطلاقباللك في كتاب البيوع» لأن هذه المسألة تنتمي 
في نظره إلى قاعدة أصولية أنى ما ضابطا من ضوابط مسائل الببوع وهي 
« دخول الشرط على السبب هل ينم انعقاده سيا 0 . 

ويندو أن السير تمن الخطوط العامة لهنىج في التخربج هو الذي جمله 
يتسامح بثل هذا الأمر . 

نقرر هذا مع اعارافنا - کا أشرنا من قبل - ان وقوع ذلك في الکتاب 
يتسم بطابع القلة » وهو أمر لا تخرج الزنجاني عن طريقته العامة في التزام ضبط 
أبواب الفقه وتخريج مسائله على أصول وقوانين . 

ولمل هذا الاتجاه » هو الذي يسو مانراه أحبانا > من دعوى ارتباط 
مازع الأحكام في العديد من المسائل باصل ما » أو قاعدة من القواعد “ مم 
ان الج قد يكون له أدلة غير هذا الارتباط . 

وذلك كالذي ذكره في مسائل الطمارة حين أصلل هما بالنمليل والتعبد ؛ 
فهو بقرر أن المنفية جنحوا إلى كذا قشوفا إلى التعليل “ وأن الشافعبة جنحوا 


(۱) ص ۷ . 
(۴) ص٦٩۰۹‏ 
=۱ 


إلى كذا سيراً مم أصل التعبد » بقرر هذا مع وجود أدلة لكل من الفريقين 
على الذي جنح اليه من الأحكام . 

فأغلب الظن أنه برى في أمثال هذه المساثل أن السلك الذي انتظم أدلة 
الحنفبة هو التعلبل » وي مقايله المد عند الشافعة . 

فطر يقة الاستدلال تسيرها روح معبنة قانة على اعتبار الت لمل أو التعبد 
في تلك الأحكام > وهذا كاف عنده في ارتباط الفرع بالأصل › مادام لكل 
إمام سنده من الشرع » ولم يكن ماجنح اله عن هوى أو تغاض عن مدلولات 
الشريعة وروحما العامة . 

ونود أن نشير إلى انه في تحربره لقواعد أصول الفقه قد نزع في عدد مما 
إلى غر ما اشر عند جور الأصولمين من متقدمين أو متأخرين ٤‏ ا حدث في 
مسائل الأمر المطلتق واقتضائه التكرار والفور “ واقتضاء الأمر بالشىء المي 
عن ضده » ومسألة العموم فى المقتضفى © , 

وفي مسألة المصلحة - رغم الأخذ والرد حول رأي الشافعي فعا وما 
محکیه في کتاب « ابطال الاستحسان » من کلام يشمل بعضه مع استحسارت 
اطنفية» المصالح المرسة عند المالكية _ اعتبر مۇلفنا أن من ال جائز عند الشافعي 
التمسك بلمصاح المستندة إلى كلي الشرع > وإن لم تكن مستندة إلى الجرئسات 
الخاصة المعسنة ") . 

وهذا حين يدل على شيء فنا يدل على ان الزنجاني على جانب يذ كر من 
فقه النفس وفم مقاصد الشريعه » والادراك لرامي الأعة في اجتيادم » وما 
ذهبوا اليه عند استنباط الأحكام من حفاظ على دود الشريعة > والتزام 
الجادة التي سلكما سلف هذه الأمة من قبل . 


. ٠٤١ ١ ۱۲۸ ۰ ۲۲ راحم الصفحات‎ )١( 
. ۱۹۹ راجم ص‎ )۲( 


والؤلف - وهو شافعي المذهب _ عاول فيعرضه لامسائل - أصلبة كانت 
أو فرعبة _ أن يعطي كل ذي حى حقه » ودفاعه عن وجة النظر في المذهب 
كان نادرأ و اقتصر على بعض المسائل الأصولية . 

١‏ -فقد رد على الحنفبة قوهم بعدم جواز القياس في القاس 
( ص ٥۷ = ٥٦‏ ) . 

_ کا رد على النفية والقدرية قوهم بأن حديث رفع الخطأ والنسيان 
مل لاوز الاختجاج به ( ص ۱٤۹ - ۱٤۸‏ ) . 

٣‏ _ ودافع عن الشافعية في جواز تخصيص عوم الكتاب بالقياس 
( ص ۰)۱۷ 

غير انه في نةله لبعض الأقوال ؛ تبدو له وجة ذطر معمنة » کا حدث في 
حك الاستنابة في الح عند الحنقمة “ حبث ترك ماعليه ظاهر المذهب » وأخذ 
بقول تمد بن الحسن رحمه الله ( ص ٩۱‏ ) وکا حدث في جک غسل المرأة زوحما 
المتوفى ( ص ۳١‏ ) وفي مسألة رجوع الزوج علىزوجته با وهب فما إذا طلقما 
قىل الدخول عند الشافعية ( ص )۸٦‏ 0 


قبل « تخريمج الفروع ٠‏ » وبعده 

والطريق التي سلكما الزنجاني قد بدأها في‌القرن الخامس امجري - بعد 
تطور علم الاختلاف - أبو زد عبد الله بن عمر بن عیسی الدبوسي من اة 
الحنفىة المتوفى سنة >۳١‏ ه٠‏ فقد وضع کتار في اختلاف الفقاء اماه 
« تأسيس النظر »"' . وأقامه على ثانية أقسام شملت الاختلاف بين أبي حنيفة 
وبين أأصحابه مجتمعين ومفترقين > وبين الحنفية وبين‌الإمام مالك > وب نهم وبين 
الامام الشافعي . وألتى بالأقسام الهانبة قسها ذ كر فيه أصولاً اشتملت على 


~A 


مسائُل خلافة مثفرقة ٠‏ 

وعلى سير الكتابين في رد الفروع إلى أصوهاء؛ فإن بين الطريقتين وما تمر 
كل منها“ بعض الفوارق يكن إجاها فيا يلي: 

کان ملاك الأمر عند الدبوسي : بيان الأصول الي الما مرد الاختلاف 
بشكل عام » كماانه ي يلتزم السير وراء أبواب الفقه بحبث يضبطما بتخريج 
فروعما على الأصول > وا كانت مهمته أن يأتي بالأصل الذي يةوم عليه 
الاختلافثم يأتي بأمثلة ما يتفرع عله من مسائل » غبر حريص على أن تكون 
تلك المسائل منتمية إلى باب معسّن من أبواب الفقه > فقد تأتي متقاربة »> وقد 
تاي من عدة أبواب . 

جاء في قسم الاختلاف بين المنفية والشافمي: الأصل عندنا ان ڪل فعل 
استحق فعله على جبة بع نما “فعلى أي وجه حصل كان من‌الرجوه المستحق عاما 
كرد الوديعة والفغصب . 


وعلى هذا مسائل : منما : 

. ان من صام رمضان بنبة النفل أو بنية مبهمة اجزأه عن الغرض‎ - ١ 

۲ - من سجد في الصلاة المكتوبة سجدة بريد ها النفل كانت فرضا . 

٣‏ - إذا وهبت المرأة صداقما لزوجما قبل القبض ثم طلقبا قبل الدخول 
فلا شيءَ علا استحسانا وبرحم الزوج عاما بنصف الصداق قياس . 

؛ - من غصب طعاما ثم أطعم المغصوب منه برىء من الضان' . 

فهده أربع مسائل من أبواب فقهية متفرقة جمع بينما ارتباطها 
بأصل واحد . 

أما الزنجاني : فقد قامت طريقته - كا تقدم - على السير وراء أبواب 
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الفقه ملتزم) تخريج فروعا على الأصول التي تنتمي إا » من حدود المذهبين 
الشافعي والحنفي . ۰ 

فاذا کان امم عند الدبوسي› أن تنسب المسائل المنشورةفي أبواب الفققه 
الختلفة إلى الاصل الذي تفرعت عنه › إن الزنحجاني يسلك انج الدييؤدي إلى 
ضبط فروع الكتاب او الباب الفقهى بضوابط من الاصول أو قواعد الفقه 
بحسث تصبح الفروع منتظمة في ملك بردها مجتمعة أو على انفراد لتنطوي كلما 
توت ذلك الكتاب أو الاب الذي كان عنوان تلك الفروع . 

لذا فقد تذتمي الجرئيات ضمن الماب الفقهي الىعدة ضوابط » ولكما ‏ إلا 
ي النادر - تخرج عن انتساما الى ذلك الباب . 

وهكذا نجد انفسنا أمام عحاولة لضط فروع الفقه في المدهبين من جهة 
والتزام خط متساوق مع تقسمات‌الفةماء من جمة ثانبة» وحتوى كتاب‌التخريج 
أمثلة لما نقول . ۰ 

ثم ان الزنجاني قد أكثر من مسائل اصول الفقه بينام يأت‌الدبومي إلا بعدد 
دسر منیا ( ص ۲۸ ° ¢۷ ° ۵۰ ٦٤ ٤‏ ° ۷۷ ).۰ 

وبعد ذلك : فإن الدبوسى لابعنى بتحربر مسألة الأاصول او القاعدة الفقمبة 
من تاحية الاحتجاج ها وتأيد المعنى الذي قامت عله > بل يكتفي - إلا 
على‌الندرة _ بابر اد تلك المسألة » أو القاعدة و كأنه يعتبرها من المسامات» وعلى 
المكس من ذلك صنيع الزنخجاني . 
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أما بعد الزنجاني : فلم نجد من سلك سبيله في المع عند ضبط المسائل بين 
مسائل الاصول وقوانان الفروع س على حد تعبيره - و إا كارن العلماء 
على فريقين . 


س ١ے‏ 


الأول - أولأك الذين ضبطوا الفروع عن طریق القواع_د وذلك مانراه 
عند من کتبوا يقو اعد الفقه - أو الأشباه والنظائر أو الفروق بدءا من العز بن 
عبد السلام المتوفى سنة ١‏ ه الى عبد الوهاب الشعراني المتوفى سنة ٩۳۸‏ ه 
الذي ألف كتابا اماه « المقاصد السنبة في القواعد الشرعية » - خطوط 
اختصر فىهه قواعد الزكشي » - خطوط - . 

وآخر مااطلعنا عله في هذا الباب « الفراند الهمة في القواعد الفقيية » للسد 

مود حمزة مفتي دمشق المتوفی سنة ۳۰۵ هھ طبع دمشق سنة ۱۹۲۸ . 

القاني - اولك الذبن حاولوا رر مسائل الاصول فقط › وبيان ماعكن 
أن يتفرع عابما من مسائل الفقه» كالذي نراه عند الإسنوي الشافعي المتوفىسنة 
۲ ه في كتابه الذي ماه « التمهيد في استخراج المسائل الفروعبة منالقوأعد 
الأصو لبة » فثلا أتى بسألة « العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السب » وبعد 
أن حررها جاء فما بفرعين من مبحثي العرايا وحك السلام ١‏ . ولاحد الشيعة 
كتاب أسماه « كشف الفوائد من تمد القواعد » في أصول الشرمة الإمامية 
_مخطوط _ ذ کر فی مقدمته وهو غير معروف الاسم 7 انه ألفەفي تخريج 
الفروع على الأصول وفتى تيد الإسنوي» وفي ذيله رسالة تفر سلهسائل حب 
أبواب الفقه .وقد فرغ من تأامفه سنه ۸٩٩۸ھ‏ . 

وعلى طردقة الإسنوي ألف عمد بن عبد الله التمرتاشي الحنفي سنة ٠٠١4‏ ه 
كتار) أسماه « الوصول إلى قواعد الأصول » _ خطوط - وذڪر في مقدمته 
انه سار به سيرة الإسنوي في التمهيد » نمش بعد أن أتى بسألة « ان ا لحك إِذا 
أضيف الى مسمى خاص او على بشرط خاص ل يكن دللا على نفي المحم 


)١(‏ التمد عطوطة دار الكت المصرية رقم ۸ه ص ۱۲۵ من الطبوع باأطبعة 
الماجدية بمكة المكرمة سنة ه٣٠‏ . 

(۲ ) بعد طباعة التخريج طبعته الأولى عامنا أن الصواب في اسم الكتاب هو « تيد 
القواعد الاصوليةوالعربية لتفريم فوائد الأحكامالشر عبة » وصاحبه هو : زين الدين علي بن 
احمد الشامي ‌العاملي المشور ب « الشبدالثاني » . هذاوقد أشرت الى ذلك في فہارس كتابي 
« تفسير النصوص فيالفقه الاسلامي » الجزء الثاني , 
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عند عدم الوصف أو الشرط » فرع عاما عددا من المسائل ما : جواز فكأح 
الأمة عند طول الحرة . 

وان الميتوتة تستحت النفقة وإن كانت غير حامل . 

وان الزنى يوجب حرمة المصاهرة ٠‏ 

النسختان الخطوطتان وعملنأ في التحقيق : 

بعد اطلاعي على عخطوطة الكتاب في دار الكتب المصرية » وعزمي على 
تقمقه حاو لت جاهداً التفتيش مظان وجود الخطوطات سواء فىالبلاد المربية 
أو في غبرهاء لملي أجد له نسخا أخرى مناجل المقارنة - فلم اظفر إلا بنسخة 
مكتبة الأزهر - وعبثا جددت المحاولة والاتصال ولكني ل آقف على جديد . 
وهکذا کان بین يدي للعمل نسختان فقط . 

الأولى - ذسخة دار الكتب وقد رمزت ها بالحرف | د ] . 

الثانبة _ نسخة الأزهر وقد رمزت لها بالحرف [ ز ] . 

وتقع نسخة دار الكتب في ( ۴ ) ورقة منالقطع الصغير »> مكتوبة بخط 
عادي في القرن التاسع حمث ممت کنابتا - کا ذ کر في آخرها - سنة .AA\۸‏ 
ول ختلف الط من بده مقدمة المؤلف حتى آخر الكتاب »› غير ان ورقة 
واحدة قبل المقدمة - وعام) اسم الكتاب ونمذة حختصرة من ترحة املف - 
جاءت خط تلف عض الشيء . 

أما نسخة الأزهر : فتقع في ( ٠٥‏ ) ورقة من القطم الصغير ضمن تموعة في 
جل خطوط مختلفة > بها خروم . ومسطرتها ختلفة من ورقة ۲۹۳ الى ۳٠۸‏ 

والخروم تقع ني ثلاثة مواضع وجاءت في المطبوعة كا يلي : 

الاول - مدأ من ( ص ۹ه ) عند الكلام على مسالة الماح ويذتهي في 
( ص ۸١‏ ) أول مسألة الصلح على الانكار . 

الثاني - بيدأ من ( ص ۸۲ ) في مسألة قول الصحابي وينتهي في (ص۸۷) 
مسألة الامحاب والقءول . 

الثالك - يدأ من ( ص ٠۴۷‏ ) في مسألة الإشادعلى النكاح وينتمي في 
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( ص ٠۹٩‏ ) عند رأي الحنفبة في المشترك . 

وقد عنوت قبل كلشيء بتحرر النصلاقدم كلام الف بأمانة الى القارىء 
وعلى‌الرغم من التصحبف الكشير وما يعترض من وهم الناسخينالى جانب النقص 
في نسخة الأزهر » فقد كانت المقارنة بين النسختين في المو جود » والعودة الى 
اللصادر - إن ل تحد المقارنة ‏ تحل الاشكال وتوضح اراد ولو بعد لأي 
وكثر من التنقسب 

وقد اخترت نسخة دار الكتب انتكون الأصل 0 ي التحقيق ازا الا ساسبة 
وهي خلوها من الخروم ؛ ولكن ذلك ل ينع من أن تکون[ 8 مستنداً فیا 
قد سد النقص أو يدي الى الصواب » وقد حدث مثلهذا في أكثر منموطن 
وأشرنا البه في الحاشة . 

من ذلك ماوقع في احتجاج الحنضة لسألة من مسائل الأمر أخنناه من 
| ز ] وكان ساقطا من [ د ] ( ص ۸ه ) وني مسألة شهادة النساء حصل في 
[ د ] سقط من اول العبارة وفي [ ز ] سقط من آخرها وبجمع الكلام منى) 
استقامت العبارة ( ص۱۳۷ ) . 

على أن في [ ز ] زيادات بعض الآحيان رأيت اثباما فى الصلب وأشرت 
إل ذلك في الحاشة » كالذي حصل في جزهء منمقدمة اأؤلف ( ص۲ - ۳) 
و في مسألة العموم وصيغته ) ص ۱۳۷ ( . 

وقيام الكتاب على التفريسع دعاني الى ترق السائل‌الكبرى مما والصغرى 
تسہملا على القارىء اذ بدون ذلك لامخلو الأمر عن مشقة وعنت . 

وحرصت على الخالفة بين الترقممين لمتميز أح_دها عن الآخر » وجط لمت 
المسألة دام فيبدء سطر جديد وكلمة « ما » التي تترد عند المؤلف حين الَفريع 
رأيت من الفائدة إبرازها خط أكثر وضوحا . 

وفي عناوبن المياحث صادف سقط في | د ] وجدته في ] ذ[ کا في 
« مسائل التمم » ص ۲١‏ ؛ وفي ص ٠۲١‏ وجدنا زمرة من المسائل في موضم 
عنوانما بماض فأثيتنا ها عنواناً على طررقة اإؤلف . 
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وجاءت فروع الأحكام في اختلاف الداربن بدون عنوان إذ وجد بياض 
في [ د ] آخر كلمة من مسائل الصداى عزد قول ال ملف « من غير كفو » 
ورین اول میحث اختلاف الدارین وكانت هذه الصفحات ضفن الحرم الثااث 
في [ ذ ] فراًينا أن نضع العنوان « مسائل اختلاف الدارين » ص ٠٤۴۳‏ . 

وعلى زمرة من مسائل الرجهة في الطلاق وح دنا « كتاب الوصمة » 
فاستدلناه حرص) على التطابقوالانسجام بين العنوان وفاتحته ومسائلالر جمة 
وأوضحنا ذلك في الحاشة هناك ص ٠٠١١‏ . 

وفي شان الممزة رأوناهامسملة على الغالب في و سط الكامة ا في مسابل 
خايض ... فقطعناها توسيراً للقاریء . 

وقد التزمت نسخة | د ] « كلمة رضي الله عنه » لاشافعي و وره اله » 
أي حنيفة ول يلتم ذلك فى [ ز ] بالنسبة إلى أبي حنيفة بل كانت قستيدل 
« رجه الله » احباتا ب « رضی لله عنه » فرشا إثمات « رضي الله عنه > لکل 
من الإمامين رحا الله . ۰ 

وني الآبات الكرية » كان طبيعا أن تنسب الآية مرقمة إلى سورت . 

أما الاحاديث : فقد عزوتما إلى دواودنما من‌السنة وحرصت على الرجوع 
الى مظان علوم الحديث لا تثبت ماقاله الأَنة فىقيمة هذه الأ حاديث وتخريما 
وكنت اذ كر الروابات المتعددة على وجوهما إذا وجدت حاجة لذلك . 

ولذ كانت مباحث الولف تشمل إلى جانب نصوص الآبات والاحاديث 
- مسائل أصول الفقه - والقواعد الفقهة وفروع الأاححام » كان لا بد من 
الرجوع قدر المستطاع إلىمظانذلك کل في كتب التةسير والحديث - خصوما 
ماختص منا بنصوص الاحكام - وفي كتب أصول الفقه » ما كتب على طريقة 
المتكلمين » وما كتب علىطريقة الحنفة - وفي كتب الةو اعد الفقہىة والاشباه 
والنظائر وفي كتب الفروع في المذهين» أو مايعنى بالمقارنة وذكر الاختلاف 
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في غيرها » وقد ذكرت في الحاشبة عند تحرير المسائل مامحب ذكره وايضاح 
الرأي فبه معزواً إلى مراجعه » وما ) أر ضرورة لذكره اشرت إلى موطن 
محثه من المراجع في الصفحة والكتاب . 

على اني بعد هذا كله سأترك الإمام الزنجاني رحه الله مع القارىء الذي 
ما أحسب إلا أنه من أسرة هذا النوع من علوم الاسلام »> وعلى معرفة بالطريقة 
التي تصاغ علبما تابر أولثك الأنْة في الأصول والفقه والقواعد > وكيفتدل 
العمارة على معناها وتؤدي الغرض الذي بريده الؤلفون » وان كات صاحبنا 
يتميز #نجية فريدة ألحنا الا من ذي قبل . 

وإذا كنت التزمت هذه الطريتى > فلأن تحقتى الخطوط في نظري ليس 
شرحا للكتاب › وإغا هو تقد النص عقة) بأمانة عامسة وعمل ما من شأنه 
خدمة هذا النص ووضمه أمام القارىء بشكل سلم ودقىت » أما الشرح : فل 
شان آخر . 

ولعل قاد مات الابام تحمل من ملاحظات القراء والماحشن ماساء۔ د على 
استکال مايكون قد فاتني عمل » عسى أننسم مع العاملين في متابعة الطريق» 
طريتى خدمة هذه الشريعة التي ماتزال مناهل أحكامما الل الدة على مر الزمن 
خبوءة عن الباحشين الذبن برودون ذه الأمة أن تحقق ذاتها » فتحتك داعا إلى 
مالديا من تشريع »> غير غافلة عن الافادة من ثمرات التطور الحقوقي عند 
الآخرين» وأنتد العا - ا أمدته من قبل - بأعظم ثروة فقمبة عرفما الاذسان»؛ 
والله الموفتق وهو حسبنا ونمم الو كيل . 

دمشق في ٠١‏ من ذي المحجة ۱۳۸۱ الموافق ٠۹۹۲/۰/۱۹‏ 
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ال جد لله الذي له مافي السموات والارض وله المد في الآخرة وهو الحكيم 
الجر ٤‏ وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا مد رسول الله وخاتم النبمين 
وعلی آله وصحابته ومن تبعېم باحسان إلى يوم الدین . و 
فهذه هى الطبعة الثانية من كتاب « تخريج الفروع على الأصول » التي تخر ج 
إلى النور بعد زمن من نفاد الطيعة الاولى وكانت عن نسختين غخطوطتين وإنغا 
كان ذلك لأسباب خارجة عنإرادتي » وخيرة الله هي الر . 
والذي كان يدعوني إلى إعادة طبع الكتاب مع فاد نسخه والسؤال عنه» 
ما !ست من رغبة من لاتسمني الفتمم وتقدر أهل‌الاختصاص مذا الولف الذي 
يدع صاحبه الزنحاني رجه لەي تحقمتق الغاية التي أرادها من بيان علاقةالفروع 
بالاصول والةو اعد الفقمة ؛ حتى کان التطابق كاملا بين العنوان والمضمون . 
ولقد عنيت عدة جامعاتبالكتاب وأقرته ال جامعة الازهريةمنسنينليكون 
واحدا من الكتب المقررة في الدراسات العلما لطلاا . 
ومن خلال التدريس والمعاناة» رأيت استكالا لمناصر الإفادة من الوائّف 
ومنهج صاحبه ره ال > أن أعود إلى عملي في التحقبق من جديد » فأزي_د 
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الكتاب في حواشه ماتحصل لدي من استةصاء كامل ميم القواعد الاصولية 
والقواعد الفقمرة والاحکام الي تفرعت عن کل قاعدة وتحرير ذلك کله من‌م‌ظانه 
الاولى وإثبات ذلك برم الجزء والصفحة » مع الاشارة الى ماييكن أن يكون 
من تخالف بين مانص عله المؤلف وبين الذي نراه في تلك ااظارى من كتب 
الاصول وقواعد االفقه والفروع وخصوصا في شأن عزو قاعدة أصوامة أو حك 
فرعي لاحنفبة › أو الشافعية › أو للحنفية ويكون القول لبمض أتهم فقط . 

والذين عانوا مثل هذه الأمور يعادورن ؟ يكلف تتيسم القضاا في مظانما 
وقحصها ميزان لا بعول > من الجمد والوقت .. والله المستعان . 

وكان اجتادي في الطبعة الأولى أن أقتصر بعد تقد النص بأمانة > على 
تحرير بعض المسافل وأدع للقارىء أن يعود للباق في المظان التي ذكرجا له في 
الحواشي ولکني وحدت بعد ذلك - وقد قرر الكتاب للدراسات العلما - 
في بعض ال جامعات کا ذ كرت> أن أعاونالقارىء - على وجه العموم - والطالب 
على وجه الخصوص ذا التقبم الشامل » وقحيص القضايا #حيصا يأخذ بيده 
- بجانب منهج الكتاب - إلى حيث الإسهام في أن تتتكون عنده المكة القادرة 
على رد الفروع إلى الأصول > وإدراك اثر الاختلاف في قواعد الاصول والفقه 
فيا كان من الفروع > والنسبة بين كل فرع وأصل >“ والإحاطة ببعض وجوه 
الاختلاف بين الأنة إن وقع » خصوما وان التطلع قائم يأو ساطنا الممية هنا 
وهناك الى ممرفة طبيعة الصلة بين الأصول والغروع > وعدم النظر إلى الأحكام 
مبتورة عن م صادرها . ۰ 

وبعد ذلك : تظل واحدة من القضايا االكبرى التي بجام| الكتاب » إدراك 
العلاقة الطبمعبة بين تحربر الذصوص > وفقه النصوص » والنسب الوأصح بين 
مناهج الاستنياط عند العاماء » وبين ما أثر ذلك من أحكام . 

وفي تقدبري : أن العناية ذا اطراز من البحث « تخريج الفروع على 
لأصول » صنيمع الزنجاني أجزل اله مثوبته تسمم في ردم فجوة موهومة أو 

A 


غر موهومة رين من تغلب عام العناية سند النص ومن تغل ب علم م العناية ډفقېه 
وينشاً عن ذلك ما ينثا من تہاعد وجات النظر في بعض الأحبان . 


وأخيراً : إن النظر ة الموضوعبة للمناهج التي قام عام الاستنياط » والقواعد 
الفقجية التي حررها العلماء » ووضع كل من الأص وفقه موضعه تصل بنا - مم 
العمل الجاد - إلى نتائج طبة في هذه السسل إن شاء اله» ليس أقلها أن يكون 
النص في ذظرنا هو المتبوع لا التابع “ وأن يكون عمل أَعْة اھدی رحہم الله 
فيا استنبطوا من الكتاب والسنة .. حسبان . وأن تستيين مدلولات كل من 
الأجتماد والاتباع والتقليد . 


وإني تارك للقارىء الكربم - کا ذكرت ني الطبم-ة الأولى - أن يعيش مم 
المؤلف فكل ما فبه أمللة لذي أشرت إلبه في صدر هذا الكلام . وقد زودت 
الكتاب عجموعة من الفارس كانت للاآيات والاحاديث والاعلام » والقواعد 
الاصولية > والقواعد الفةية كل“ علىحدة » وللأحكام الفرعية ٠‏ ثم لموضوعات 
الکتاب بوحه عام . وأرحو أن کون ما قدمته من حث وتعلىق في سل 
أن تتحقق الفائدة من « تخريج الفروع على الأصول » على خير ما أُؤمل » 
زلفاي إلى مرضاة الله عز وجلل فإن عطاءه هو العطاء . وما بكون من تقصر 
بعد ذلك فهو من نفسي . وآخر دعوانا أن المد لله رب العالين . 


دمشتی 4 من جمادی الاولی ۱۳۹۸ 


۲ من ندسان. ۱۹۷۸ ار سے ل 


+ ټ ھک 


)١(‏ أود هنا أن أشبر إلى أني أبقيت 'رقام صفحات الطبعة الأولى علحاها فيا أشرت 
اللذكور مع الصفحة وإن اختلفت أرقام الطبعة الثانية عن أرقام الطبعة الأولى . 


ر لر امول 


: 7 کے 2 ا سے “ان 
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۳۷ = 


الحمدته الذي أودع أسرار الميبة صدورأوليائه » وخصرًبلطائف 
حكمته المصطفين من عامائه » والصلاة عل خيرته من خلقه مد سيد 
نییائ > صلاة دامة دوام أرضه وسمائه . 

وبعد : فإن الواجب على كل خائّض في عل من العاوم أن عبط 
عام كلياً وضو ع ذلاك الع » وغايته التي ينتهي ايها » ليجد من نفسه 
باعثا على النظر فيه . وموضوع عل الفقه هو أفعال العباد » وحقيقته 
تمذيبات دينية » وسياسات شرعية شرع لمصالح العباد "» إمافي 
معادم كأبواب العبادات » أو في معاشمم كأبواب البياعات " 
والمناكحات وأحكام الجنايات » وهو المقصد الأقصى في ابتعاتف“ 


(۱) ني « ز» ( وصلى الله على من لا بي بعده ) . 
(۳) ساقطة من « ز» . 
(۳) في « ز» ( المبايعات ) . 
)٤(‏ في « د» (انبعاث ) وهو خطأً . 
= — م۳ 


المرساين صل الله عليبم أجعين » فإنيم لم يبعثوا إلا لتعريف العباد 
أحكام هذه الأفعالء من‌الحلال » والحرامءوالواجب » وا مدوب › 
والمكروه»والمباح » ليتوصلوا بتمذیم) " إلى‌العل بانته تعالی‌وملانکته 
وکتبه ورسله . 

والأدلة التي يستفاد بها" هذه الأحكام هي التي تسى : 
الاق م لا بخنى عليك أن الفروع نا تبنى على الأصول » 
وأن ”من لا يفہم كيفية الاستنباط » ولا تدي إلى وجه الارتباط 
بين أحکام الفروع وأداتبا التي هي أصول الفقه » لا يتسع له ا لجالء 
ولا يىكنهالنةريع عليما بعال ؛ فإن المسائلالفرعية على اتساعا » وبمد 
غابات| » ها أصول معلومة » وأوضاع منظومة » ومنل يعرف أصوهما 
لإ عط با علماً . 

وحيث ل أرأحداً من‌العاماء الماضين والفقباءالمتقدمين» تصدى" 
ليازة هذا المقصود » بل استقل عاماء|الأصول بذكر الأصول الجردةء 


(۱) في «د» ( يفېمه منا ) . 
(۴ )ني د د» (منا) . 
(۴) ني « ز» ( فان ) وما أثبتناه هو الصواب . 
() ني «ز» ( ها ) وهو خطأً . 
() في « د» ( تصدگوا ) . 
- ۳4 


وعاماءالفرو ع بنقلا لمساثل المبددة » من غير تفبيهعلىكيفية استنادها" 
إلى تلمك الأصول_ : أحببت أن أف ذوي التحقيق من المناظرين ا 
يسر الناظرين » فحررت هذا الكتاب كاشفاعن‌النبأاليقين" فذ الى" 
فيه مباحت الجتدين » وشفيت غليل السترشدين » فبدأت بالمألة 
الأصولية التي ترد إام-| الفروع في كل قاعدة » وطمنتها ذكر الحجة 
الأصولية من الجانبين " » ثم رددت الفرو ع" الناشئة منها إلا ء 
فتحر ر الكتاب مع صغر حجمه » حاوياً لقواعد الأصولء جامعاً 
لقوانين الفروع » واقتصرت على ذكر المسائل الي تشتمل عام| تعاليق 
ا لحلاف » روما للاختصار» وجعلت ما ذكرته أنموذجأًلما ل أذكره» 
وليل" على الذي لا تراه( من ۹ الذي تری » وو مته ب د تخریج 
الفروع عاى الاصول » تطبيقاً للاسم على المعنى | وتقربت"" به إلى من 


(۱) في «ز » ( إسنادها ) ,. 

(۲) في « ز » ( العظم ) ٠‏ 

(۴) نی « د » ( فدللت ) بدال مہملة والصواب ما أثبتناه . 
)٤(‏ أي الشافعية والحنفية کا سبأتي . 

(ه) كلمة ( الفروع ) ساقطة من« ز» ٠.‏ 

. في «ز » (دلبل ) وهو خطأ‎ )٩( 

(۷) من حاشة « د ». 

(۸) ما بين القوسين زبادة أنقردت ا «ز» ٠‏ 


— ۳0 


توالت علي نعمه وتواترت لدي مننه افتخاراً بو لائه واسنظلالا بفنائه» 
أعي المولى الصاحب الكبير العالم العادل المؤيد المظفر المنصور ولي 
النعم مؤيدالدين ممدالإسلام » اختيار الإمام » افتخارالانام » سديد 
الدولة » ج لال اللة المعظمة » صن الإمامة الڪرمة »› تاج الموك 
والسلاطين » شرف الحضرتين » ذا الرياستين أب الحسن تمد بن عمد 
ان عبد الكرى » أمين آمير المؤمنين » إحياء لمعال الدين » وإبقاء 
ليل ذكره في العامين . ولست أطمع في القيام بشكر أياديه » ولا 
بعض ما أولاني"» الكنه طوق الجتمد » ووسع المعتضد" . 

فا تكلف نفس فوق طاقتہا ولا تحود يد إلا | تحد 

أمتعه الله تعالى بدوام دولة المتقين » ونائب رب العالين » 
المنمسك بحبل الله المتين سيدنا ومولانا الإمام الناصر لدين الله مير 
المؤمنين » أعز الله به الدنيا والدين » ونصر الإسلام والمسلمين بخلود 
أيامما » ونشر في الآفاق ألو يتما المنشو رة وأعلامماء وأنفذ في المشمارق 
والمغارب أوامرها المطاعة وأحكامما » وظفرها بالباغي والمطالب » 


. في الحطوطة ( أولى فيه ) وهو تحريف‎ )١( 
المعتضد : المستعين » من اعتضد به : استعان > وفي الخطوطة‎ )۲( 
۰ المحتسد ) وهو تحريف‎ ( 
- ۳ 


وخلدها تخلید الکو اكب » ما وخدت ' قلوص براکب» بمنەوجودە ]| 
| وله الموفق ] "'. 


ا 
)١(‏ في القاموس الحرط : الوخد للبعير : الإسراع ٠‏ أو أن برمي بقوانمه 
كمشي النعام » أو سعة الخطو والقتلوص من الإبل : الشابة أو الماقبة على السير 
أو ول ما بر كب إاثما الى أن تثني . انظر مادة (وخد) . 
(۲) ساقطة من «ز» . 


¥ 


کاس لصارد 
مال - ~٩‏ 


ذهب الشافعي رضي اله عنه " وجاهير آمل السنة إلى أن الطبارة 
والنجاسة وسائر المعاني الشرعية كالرق والملك" > والعتق والحرية » 
وسار الأحكام الشرعية » ككونالحل طاهرآ" أو سا » وكون 
الشخص حرا أو مل وكا صقو قا » لست من صفات الأعيان المنسوبة 
الما » بل آبتا الله تعكما وتعيّداً » غير معألة . لا راد لقضائه » ولا 
معقب لیکمه » لا أل عما يفعل وم يألون » ولا تصل راو نا 
الكليلة » وعقولنا الضعيفة » وأفكارنا القاصرة إلى الوقوف على 
حقائةہا » وما يتعلق جا من مصالح العباد » فذلك حاصل ضعا 


)١(‏ ني « ز » رمه اله تعالی وني « د » ( رضي الله عنه ) اثبت » وفي 
أي حنيفة العكس فيا . وقد جرينا على وضع ( رضي الله عنه ) للامامين ؟ 
وهذه المغابرة بين النسختين مطردة في جيم المواطن » وهي من الفروف بينيا. 
(۲) في «د» ۰ 
)۳( ساقطة في « ز » . 
۳A‏ 


وتبعاً » لا أصلاً و مقصوداً » إذ ليست المصلحة واجبة الحصول 
في حکمه . 

واحتج في ذلك : بآن الله تعالى إذا جاز أن يعاقب الكافر على 
کفره » والفاسق عل فسقه › ولا مصلحة لحد فيه ¢ جاز أن يشرع 
الشرائع » وإن تعلق بها مفسدة » ولا تعلق بها مصلحة لأحد » 
ولذلك انه تعالى كلف الإنان ما لس في وسعه فقال تعالى ؛ « فأتو| 
بعشر سور مثله مفتریات"" » « فأتو| بسو رة مله" » وقال للملائكة : 
أنيثرني بأماء هؤلاء إٺ كنم صادقين "'» وكل ذلك تکلیف 
لللإنسان ماليس في وسعه » وذلك ضرر لا مصلحة فيه . 

وسر هذه القاعدة أت الله تعالى مالك اللاك وخالق الخلق »> 


(۱) « سوة هود : ۳| ۰ 

(۲) « سورة يونس : .ها : والتتكلف بالإتىانبعشر سورمن القرآن 
أو بسورة من مثله انما هو تتكامفللتمجيز والابتلاء » وفعلا بان عجز المرب عن 
أن بأتوا بشيء من مثلة وصدق فم قول الله تمالى : « قل لن احتمعت الإنس 
والجن على أن يأتوا مثل هذا الق رآن لا يأتون عثل ولو کان بمضېم لض ظہیر ا 
الإسراء: ۸۸ وانظر تحقمق‌هذه السألة وما تشعب منهاعند الأصولين في «نهاية 
السشول شرح مناج البيضاوي » للإسذوي مع حاشة «سل الوصول» للشمخ 
مت الطمعي : )۳11/۱ - (1Y‏ تفسير « روح المعاني » للالومي : 
)۱۹١ | ۱ (‏ نما بعدها تفسير « أبو السعود » )0۲/۱ — (or‏ . 

(۳) « سورة البقرة ۳٠:‏ ) . 

۳4 ¬ ٠ 


يتصرف في عباده كيف يشاء » ولا كذلك الواحد منا . فإنه إذا أضر 
بغيره كان متصرفا ني ملك الغير بالضرر » وذلك ظل وعدوان . 

وذهب المنتمون إلى أي حنيفة رضي الله عنه من عاماء الأصول 
إلى أن الأحكام الشرعية صفات للمحال"" والأعيان المنسوبة إليها ء 
أيتما الله تعالى » وشرعا معللة بصالح العباد لاغير" . 

أن ا لجسن » والقب'"ء والوجوب ٤‏ والحظر » والندب ° ¢ 
والكراهة » والإباحة »من صفات الأفعال التي تضاف" إام| » غير 
أنهم قسموا أحكام الأفعال إلى : مايعرف جرد العقل » وإلى ما 
يعرف بأدلة الشرع على ما سيأتي : 

أما أحكام الأعيان : فقد اتفقوا عل أنها كلها تعرف بأدلة شرعية» 
ولا تعرف يجرد العقل » وآنہا"' کہا تثبت بإثبات الله تعالى . 

. وهو تصحف‎ ٠ ) في «ز » ( الحال‎ )١( 

(۴) انظر : « أحكام القرآن » لابن العربي : ( )٤١/١‏ )و « التفسير 
الكبير » للفخر الرزاي :)110/4 (“ ) 10۰/11 ) وانظر كذلك و حاشة 
ابن عابدین ( ۳۰۱/۱ ) . 

(۳) في « ز» ( القسح ) والصواب ما أثبتناه من نسخة « د » . 

(4) في « ز » ( المندوب ) » » »® ™» ” 

() في « د » ( بضاف ) . 

. في « د »( وأن)‎ )٩( 


واحتجوا في ذلك بقياس الشاهد على الغائب » بناء عل قاعدة 
التحسين والتقبيح» وز عموا أن شرع الح لا لمصلحة علث” وسهه » 
والعبث قبيح عقلاً » وهو كإقدام الرجل اللبوب على كيل الماء من بحر 
إلى عر فإنه يقبح منه ذلك ورستحق الذم عليه . 

وإذا گہدت هذه القأاعدة فنةو ل : الشافعي رطضي اله عله حسث 
رأى أن التعبد في الأحكام هو الأصل غلب احال التعيد : وبني 
مسا ئله في الفروع عليه . 
مسائله في الفروع عليه ء فتفرع عن الأصلين المذكورين مسائل . 

منها () أن الماء يتعين لإزالة النجاسة عند الشافعي رضي الله 
عنه » ولا یلح غیره به تغْلیباً للتعید . 

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : يلحق به کل مانع طاهر مزیل 
للعين والاأثر تغلببآً للتمليل " . 

(۱) في « ز » ( الحكم ) والصواب ما في نسخة « د » وهو ما أثيتناه . 

(۲) في « ز » ( فقول ) والصواب ما أثبتناه من نسخة ( د ) . 

(۳) في « ز › ( متعین ) . 

)٤(‏ لا خلاف في آن الطہارة الحكية ( وهي زوال الحدث ) لا تحصليا 
سوى الماء من المائعمات الطاهرة . ولكن الحلاف المراد في هذه المسألة هو في 
الطمارة الحققمه وهي زوالالنجاسة الحقمقبةعن‌الثوبوالبدن؛ فعند أي حنىفة = 

٤ 


ومنها (۲) أن الماء المتغير بالطاهرات كالزعفران والأشنان » إذا 
تفاحش تغیره "ل بیز التو ضي به (عند الشافعي) رضي الله عنه بناء 
عل الأصل المذكور ¢ فاته تعيك باستعال الماء بالاتفاة " ¢ والميع" 
اس الماء » وهذا لا يندرج تحت اس المطلق . 

ومنها )١‏ أن التوضى بنبيذالتمر عند عدم الماء فى السفر مت 

وضي بلبيد التمر م الماء ي السەر مم 

.  اندنع‎ 

( وعنده) : جار" . 


حوأبيبوسف تحصل با سوى الماء من المائعات الطاهرة»أما سمدوزفر : فقد وافقا 
الشافعي بأنما لاتحصل » وروي عن أي يوسف أنه فرق بين الوب واليدن . 
انظر « البدائم » للنكاساني : ( ۸۳/١‏ ) « فتح القدیره > : ( ١۳۴۲ ٤ ٤۷۱‏ ) . 

)١(‏ ةدر هذا التغير عند الشافعية ما ينع اطلاق اسم ( الماء المطلق ) على 
لاء المتغر » انظر: « المبذب للشيرازي «:) ٥/۱‏ ) و « مغني احتاج للشربني 
الطب على متن المنماج للنووي ) : ( ۷/۱ ( ٠‏ 

(۲) وهو كذلك عند مالك . انظر بداة الحتهد : ( ۲۷/١‏ ) وانظر 
اذهب المحنفية في المسألة : « فتح القدير مع المداية > : ٤۸/١‏ ) . 

(۳) في «ز» (البتع ) وهو خط . وفي اللسان : ماع لاء والدم 
والسراب ونحوه يسع مبعا : جرى على وجه الأرض جروا منيسطا في هينة 
انظر : مادة : (میم) . 

(>) في «ز» ( اسم الماء المطلق ) . 

(ه) انظر «الہذب» للشيرازي : ( ٤/۱‏ ) ۰ 

)٩(‏ ماذكره المؤاف هو النقول في كتب المنفبة عن أبي حنيفة رحمه ال 
واستدل له الجصاص في « أحكام القرآن » : ( ٠٦4/۳‏ ) . ومنع ذلك أبو = 

- 


ومنها (6) أن جلد الكلب لا يطبر بالدباغ (عند الكافعي) رضي 
الله عنه" تغلياً للتعبد بثرجيح الاجتناب على الاقتراب . 

وعندم : يطبر تشوافا إلى التعليل" . 

ومنها (ه) أن ذكاة مالا يؤكل لبه لا تفيد طارة الجلد ( عندنا ) 
صراعاة للتعبد" » كاني ذكاة امجوس"*ء و نجاسة اللحم من‌هذالذييح . 

وعندم : يطبر تشوفا ” إلىتعليل‌الطبارة بسفح الدم والرطو بات 


١ ۰ 
٠ عة‎ 


ديوسف وقال بالتيمم . أما محمد بن الحسن : فقال : جم بين الوضوء والتيمم» 
ولذلك عبر صاحب «الدار الختار» بأن الأظهر رفع المحدث به ؛ وتبعه في ذلك 
ابن عابدين ي حاشية « رد الختار » اذظر « کنز الدقائی » وشرحه « ڪشف 
الحقائق» لعبد الحكم الأفغاني : ١(‏ ر )۱١‏ « حاشية أن عابدين » )١١١/١(:‏ 
وراجع « بداية اتید » : ) ١‏ م) « فتح الياري .(F*e0/\):«‏ 

)١(‏ وبروى هذا القول عن الحسن بن زاد من الحنضة . انظر « بدائع 
الصنائم » للىكاساني : ( )۸٠/١‏ . 

(۲) انظر هذا« فتح القدر » : ( ٦/١‏ ) «عاشة ابن عابدن » : 
( 4/۱( . 

(۴) انظر للتفصيل د المذب » ( ٠١/١‏ ). « نهاية الحتاج » للرملي على 
« الاج » للنووي مع حاشبة الشبراملسي : ( ۲۳۲/۱ - ۲۳٣۳‏ ) . 

. في « ز» ( الوحشي ) وهو خطأً‎ )٤( 

. ني « ز » ( نظراً)‎ )٥( 

)٩(‏ اذظر: « فتح القدير على الهداية » : ( ۱ ) « رد المحتار » لابن 
عابدین: ( ٠۴۷-۱۳١/۱‏ ) وقارن ب. ( نبل الأوطار» للشوكاني : ١‏ / ۸۸). 

ES 


ومنها )١(‏ أنه بتعين لفظة النىكبير في افتتاح الصلاة ( عندنا ) » 
ولا يقوم ما ني معناها مقامم| " ويتعين لفطة" القسلي في اختت. اما » 
ولا بقوم ماني معتاها مقامما " . 

وعنده ۰ يهوم 

ومنها (۷) أن غير الفاتة لا يقوم مقامبا في الصلاة ( عندنا) »> 
لاحتال التعبد بالإعجأزاللفظي والمعنوي . 


%3 


وکنده ; يعوم مقامما تعويلا على المعن '" . 


)١(‏ انظر للتفصل والتفروق بان من بحسن العربىة وبين الأعجمي الذي 
ضاق وقته عن التعلم « المذب » : )۷١/١(‏ . 

(۲) في «ز» ( لفظت ) والصواب ما أثبتناه . 

(۳) راجع « المذب » : ( ۸٠/١‏ ) . «المهاج مم نماية الحتأاج » : 
( 4/۱ ) فمايمدها. 

:» انظر « شرح الوقاية » اصدر الشريعة مع « الكنز و كشف القائق‎ )٤( 
هذا ويلاحظ ان استبدال التکبير بشيء من اسماء اله‎ .) ٤۳-٤۲/۱۹ ( 
/ حزيءَ عند أي حنيفة و محمد . وقال أو وسف : إن کان حسن التکبير‎ 
. )۱۹١/١( :» بجزئه إلا قوله : الله أكبر . وانظر د المداية وفتح القدبر‎ 

(ه) انظر « المہذب » : ( ۱ / ۷۳-۷۲ ) « نمارة الحتاج » )14/١(‏ ) 
ها بمدها ۰ 

. في « زe (عندم ) ہے المع‎ )٦( 

(۷) قلت : وقد تنأول بحث العاماء مسألة الأفضاية بين التعبدي ومعقول 
المعنى» وفي « حاشية ابن عابدين» : سئل المصنف في آخر فتاواه التمر تاشية := 

€ س 


ومنہا (۸) أنه يقنع الإبدال في باب الزکوات"» ولا بجزیء 
إخراج القي (عندنا) » اظمور احال التعبد بالنشريك بين الفقراء 
والأغنياء في جنس الال . 

وعندم : زىء" . 


ومنہا )٩(‏ أن تخليل اجر حرام »وا لخلا لحاصل منهنجس(عندا)» 
تغليظ للأم فما . 
هل التعبدي أفضل أو معقول الممنى؟ جاب : إ أقف عليه لعامائنا سوى قوم 
في الأصول: الأصل في النصوص التعليل ؛فانه رشبر الىأفضلىة ا لمعقول»ووقفت 
على ذلك في « فتاوی اين حجر » قال : قضة کلام ابن عرد السلام أن التعيدي 
أفضل ؛ لأنه بمحض الانقياد > مخلاف ما ظهرت علته فإن ملابسه قد فع 
لتحصيل فائدته ٠‏ وخالفه البليقني فقال : لا شك أن معقول المعنى من حبث 
الجلة أفضل » لن أكثر الشريمة كذلك» وبالنظر للجزئمات فقد بكون التعمدى 
أفضل كالوضوء وغسل ال جنابة فإن الوضوء أفضل؛ وقد يكون المقول أفضل› 
كالطواف والرمي › فإن الطواف أفضل انظر : « حاشية ابن عابدن » : 
٠)۰ ۱/۱(‏ وراجم کم القراءةبالفار سية وغيرها عند عدم‌العجز وان ابا حنيفة 
رجعلقول ابي لوسف ومد بعدم الجواز وانہم قائلون جواز ذلك عند العحز 
عن القراءة بالعربية : «المدايةمع فتح القدیر» : ( ۱۹۹/١‏ ) نما بعدها د حاشية 
ابن عابدین » : ( ۳۲۹/۱ ) . وانظر « المذب للشيرازي » : ( ۷۳/١‏ ) . 
(۱) في« ز > ( الزكاة ) بالافراد . 
(۲) انظر : د تحفة الفقهاء» لاسمرقندي : ( 1۳/١‏ ) من القسم الثاني تحقبق 
الدكتور زي عبد البر . 


TE 


وعدم جائز » والل الحاصل منهطاهر تعايلً بزوالعلة النجاسة 
کا في الدباغ ‏ . 

ومنا )٠١(‏ أن التغدية والتعشية في الڪفارات لا تجزىء" 
( عندنا ) » بل بحب صرف الطعام إلى المسا كين" . 

ومنها )٠١(‏ أنه بحب استيعاب العدد (عندنا ) » وصرف الطعام 
إلى المساكين . 

وعندم : جوز" صرفه إلى مسكين واحد ستين يومآ » أو 


عثرة آيام في كةارة اليمين' . 


٠ ) ۳٣۲ راجم في ذلك : « القدوري وشرحه لاسيداني » : ( ص‎ ١( 

(۲) ني « ز » ( لا تجوز ) وني هامش « د» ( شيء من ) . 

(۴) وانظر « فتح اقدر › : ( ۲٤۳۳‏ ) وراجع » الإغي » لابن قدامة : 
۳٠۹|۳ )‏ ) « تفسير النصوص في الفقه الاسلامي » لمحقق: ( /۳“ )۰ 

(4) في دز » ( يجزيه ) . 

(ه) راجع « المداية مع فتح القدير » والعنابة : ( )۲٤۴/۴۳‏ « احكام 
الأحكام » لابن دقتق العبد : ( ٠١|٣‏ ) وانظر مزيدآً من التحقيتق في «تفسير 
النصوص > : ( ٠٠٤ - ٤٠۴/١‏ ) لمحقق . 

ا - 


مساألة -- 

العلة القاصرة صحيحة ( عندنا ) باطلة عند ابي حنيفة رضي | لته 
عنه " . وساعدونا في العلة المنصوصة »› وهي من المسائل اللفظية في 
عل" الأصو ل » فإن معنى صحتبا : صلاحيتها لإضافة ا لحك لاء 
وهذامسل ( عند الحصم )» ومعتی فسادما : عدم اطرادها» وهو 
مسل (عندنا) . 

وقوهم : لا فائدة فم فإنها لا تثبت حكاً في غير محل النص » 
وقد استغتي نا في عل النص س باطل ” . 

لأنا نقول : ا أن التعدية " وسيلة إلى إثبات الك » فالقاصرة 
وسيلة إلى فيه وكلاهما مقصودان » فإن إثبات المىك في عل الننى 
حذور »کا أن نفيه في عل الإثبات عذور . 

ثم تولد من هذا النظر مسألة أخرى لفظية في الأصول أفردها 

: » انظر « التوضبح لصدر الشريعة وشرحه التلويح للسعد التفتازاني‎ )١( 
.) ۷/۲ ( 

(۲) كلمة «عل» ساقطة في «ز» . 

(۴) انظر التلويح على التوضبح » : ( ٦۷/۲‏ ) . 

. ) في « ز» وم الناسخ فكتما ( المتعبد به‎ )٤( 


() في « ز » ( تعبد ) وها من الناسخ . 
- ۷ 


الأصوليون بالنظر وهي" : أٺ المك في ع النص بضاف إلى 
النص أو العلة" . 

قال الشافعي رضي الله عنه : تضاف إلى اللص . وقال أبو حنيفة 
رجه اله تضاف إلى العلة " . 

يتفرع عن هذا الأصل مسائل : 

منها )١(‏ أث الل.ارج من غير السبيلين لا ينةض الوضوء 

عند الشاقعي رضي الله عنه"» فإن العلة فيه مقصو رة على حل اللص»› 
وهو خروج الخارج من المساك المعتاد . 

وعنده : ينقض » فإن العلة في الأصل خروح النجاسة من بدن 
الآدمي" . 


ومنها «0) الإفطار” بالأكل والشرب في نهار رمضان » فإنه لا 


٠ ) ٠٥/۲ ( » انظر : « التاويح على التوضيح‎ )١( 

(۲) ( أو العلة ) ساقطة من «ز» . 

(۳) نی « د» اقتصار على قوله : ( وقال أو حشسفة رضي الله عنه تضاف 
الى النص ) وهو خطاً . 

٠ ) ساقطة من «ز‎ )٤( 

.)۹۱/۱( راجع ذلك :«فتح القدير» : )۲/۱( «دحاشبة ابن‌عابدین»:‎ (o) 

. ) ني « ز » ( مسألة الا كل ) بدل ( الافطار بالا كل‎ )٦( 


- {A — 


يوجب الكفارة ( عندنا) » لأن العلة فيه " خصوص الجاع" . 
عنده : عموم الإفساد" . 

ومنها )١‏ أن علة تحر الرباني النقدين اللمنية الختصة بي" . 

وعنده ؛ الوزن مع الجنسية'“ 

ومنها ©) أثٺ ءلة وجوب نفقة”' القريب البعضة الختصة 
بالوالدين » والمولودين ٠‏ 

عند" :عبومالرحم»وفسروا الرحم الحرم نکل شخمین اران 

) ادم دکرآوا لاخر انش حرم علیه‌نکاحه » فإنه ستحق' ستحق' 'النفقة ". 


. أي وجوب الكفارة‎ )١( 
: » اذب للشيرازي‎ « ) ۷١ - ٦۸/۲ ( : » أنظر « فتح القدرر‎ )۲( 
۰ (oA ) (14161 ) 
: » «المدب للشيرازي‎ ) ۷١ - ۴ ( : » انظر « فتح افدر‎ )۳( 
: ) ولتحقىق المسالة عند الأ صولمين را جع لنا « تفسير النصوص‎ ) ۱۸۲/١ ( 


( ۲۷۱ ) فما بمدها . 9 ) انظر و الذي : ( ۷۰۹ ) ۰ 
(ه) برا جع «فتح القدبر» : ٤١ lo)‏ ) « تحفة الفقہاء » للسمرقندي (۲ (a!‏ 
ھا تعدها , 


. ) في دز» ( النفقة للقردب‎ )٩( 

)۷( أنظر « الممذب » ( ۲۴ ) فا بعدها ۰ 

(۸) في «ز » ( وعندم ) بم المع . 

. الحرم ) والكلام لا وستقم بدونا‎ ٣( فی الأصل بدرن که‎ )٩( 

(۱۰) في «ز» عليه . 

(۱۱( انظر تہ جندا اسالة في د امداية مع فتح القدبر «: (Toefl)‏ 
¬ 4~ م-٤‏ 


مسالة -۳- 


الزيادة على النص لست نسخاً ( عندة" ) 

وذهب”“ أبو حنيفة رضي الله عنه إلى : آنا نسخ فلا تجوز إلا 
¢ وز النسخ ا . 

واعل أن هذه المسألة أيضا من المسائل اللفظية في الأصول » فان 
ا لحلاف فما مبني على الخلاف في حقيقة النسخ و ماهيته . 

فحقيقة النسخ ( عندنا) : رفع الج الثابت . 

وعندم ١‏ دو يان اک الج ¢ فإن صح تفسیر الخ بالہان 
صح قوم : إن الزبادة عل انض سخ » من حہث إا بیان لكمية 
العبأدة أو کیفیت-| « و إن صح ساره بالرفح کن الزبادة سخا . 
و يتفرع عن هذا الأصل مسائل : 


٠ ساقطة من «ز»‎ )١( 
. الى الماعة‎ 


ب 9۰ س 


نها )١(‏ أن النية واجبة في الوضوء (عندتا ) لأن اشتراطبا لا 
يوجب نخ" . 
وعندم : لا تحب » لأن الله تعالى ذكر غسل الأعضاء الأربعة 
في الوضوء و ليذ كر النية » فن أوجبما فقد زاد على النص" . 
ومنها 0) أن النغريب" يشرع مع الجلد (عندنا) . 
وعندم + لا شرع » لأث الله تعالی ذکر الجلد ولم یذکر 
التغريب » فن أوجيه فقد زاد على النص » والزيادة على اللص 


(۱) انظد ' الممذب» : ( ١١/١‏ ). 

(۲( كلمة ( الأربعة ) ماقطة من « ز » والاية المشار الما هي قوله تمالى في 
سورة المائدة:«يا أا الدبن منوا إذا ق م الى الصلاةفاغسلوا وجوه وأيديكم 
إلى المرافق وامسحوا برژو سکم وأرجلکہ إلى الكعبين » الآية . أما النية : 
فقد جاءت في قوله ما في المحديث الصحح :د إا الاعال بالشسات .. » أو 
«بالامة» وإغا لکل امریءما نوی..» الحدیث . وقد خر جه أصحاب الكتب 
الستة عن تمر رضي اللهعنه . وانظر لنا : « تفسير النصوص في الفقه الاسلام 
(oo¥ «oo tor “1 )‏ . 

(r)‏ انظر « تین الحقائق شرح الكاز» لازيلعي: ( ٥/۱‏ ) «فتح القدير»: 
( ۲ )۰ 


ي“۰ 


(4) في «ز » ( التعذيب ) وهو وم من الناسخ أو تصحيف . 
(ه) آحادوث التغريب مع الجلد جاءت في الصحاح وما ما رواه أحد 
وأصحاب الكتب الستة» وما جاء في بيان قوله تعالى:« فأمسسكوهن في السسوت 
حی بتوفاهن الوت أو حمل الله ف ن سبلا ¢ قول م فیا أخرحأحمد ومسل = 


= إن س 


نەخ . 

ومنها )١(‏ أن القضاء بالشاهد واليمبن جائز (عندنا ) » للأخبار 
والآثار الوأردة فيه " . 

وعندم ٠‏ لاوز » لأت إل تعالى ذكر الرجلين والرجل 
والمرأتين" » ولم يذكر الشاهد واليمين » فن عمل ب" فقد زاد 
عل النص . 


= وأو داود والترمذي وابن ماجه «خذواعي خذوا عي قدجعل الله هن‌سبیلا 
البكر بالیکر جلد مائة ونفي ينه والثدب بالثيب جلد مائئة والرجم » وقد 
وردت عقوبة الجا ف قوله تعالی ف سورة النور |۲ : «الزانبةوالزاني فاجلدوا 
كل واحد من) مائة حلرة . ٠٠‏ الآية ه 
)۱( راجم تحقىی دلكف « التوضصح والتلويح «. ) FA/Y‏ ~~ ۰ )وانظر 
« المداية مع فتح القدير > : ( ٠ ) ٠٤١١/٤‏ 
()أحادیث قضاء رسول اله ما بالشاهد والىمين وردت في الصحاح 
ومن ذلك ماروی عبدالله بن عياس رضي اله عنپ) « أن رسول اله ماز قضی 
بمین وشاهد » رواه جمد ومسل وأو داود وابن ماجه . وانظر « نبل 
الأوطار» للشوكاني على «منتقى الأخبار» لمجد بن تبمية : (۲۹۲/۸) فما بعد . 
(۴) وذلك قوله تعالی في آية المداينة من سورة المقرة : «.٠٠واستشمدوا‏ 
شہیدین من رجالکم فإن لر یکوا رجلین فرج ل" وامرأتان من ترضون من 
الشہداء أن تضل إحداها فتذ كر إحداها الأخري ٠٠١.‏ » الآية . وانظر 
« أحكام القرآن » للجصاص : ( ٦1١/١‏ ) 
)٤(‏ فی د د » زاد على النص . 


a 


مسال -- 
ذهب أصحاب ”" الشافعي رضي الله عنه إلى أن حرف الواو 
الناسقة للترتيب ” . 
واحتجوا ني ذلك بأن العرب » من عادتما أن تيدأ بالأم فالأم 
ولمذا “ قال عليهالصلاة والسلام : «[بدۇ وا با بدأ الله په“ حیث 
سل عن البداية في قو له تعالى : « إن الصا والمروة منشعائر ات“ 
وعن عمر رضي الته عنه أنه سمع شاعراً بقول : كنى الشيب والإسلام 


)١(‏ في «ز» (الشافعي) والصواب ما اثيتناه ردليل عود الضمير على الماعة 
فیا بعد بقوله : ( واحتجوا (.. 

(۲) انظر لأقوال أخرى في المسألة «جمم الجوامع للسبكي وشرحه لمحلي 
مع حاشبة البناني » : ( ۳٠٠/١‏ ) نما يعد . 

(۳) في «ز» ( وهذا ) 

)٤(‏ في «ز» ( من حسث ) بزبادة ( من ) والحديث بلفظ (ابدۇوا) رواه 
النساني وذكر ذلك الامام النووي في شرحه على مسلم وألمحافظ ابن حجر في 
الفتح . کا رواه الداقطي في الستن ٠‏ وأخرج مسل في هذا الباب حديث جابر 
أنه طش لا فرغ من الر كتين بعد طوافه خرج الى الصفا فقال: « أبداً ا بدا 
الله به » بلفظ الخبر واستدل به على اشتراط البداءة بالصفاء قال الامامالنووي: 
وبه قال الشافعي ومالك والمور وقد ثبت فى روابة النسانى فى هذا الحديث 
پإسناد صح آن الني مش قال «ابدؤرا با بدا الل به» هكذا بصيغة المع . 
وانظر « أصول السرخسي » : ( ٠ ) ۲.۲/١‏ 

(ه) من الاية (۱۸) في سورة المقرة . 

- ه٣‎ 


لامرء اهيا فةال عمر رضي الله عنه" : لو قدمت الإس.لام على 
الشيب لأجز تك" وهذا يدل على أث الذأخير في اللفظ يدل عل 
التأخير في الرتبة . 

قالوا : ویدل" عل الترتیب مسألتان : 

إحداھہا - لو قال في مر ض موه : سال حر وغانم ٠‏ وکان 
سالم مقدار الثلث» اقتصر العتق عليه دون" غانم » ولو كانت للجمع 
لوحب أن بعت مقدار الثاف مم ( جيعاً . 

الثانية س قالوا : لر قال لغير المدخول . ا . أت طالق وطالی 
وطاا ف٬‏ ره ع إلا طامة وأحدة» ولو کانت لجمع طاق ثل 2 ى 
کا لو قال : أنت طالق ثلاث أو طلقتين . ۰ 


وذهب أصحاب أبي حنيفة رحم الله إلى آنا للإشتراك المطلق 


: هذه ااشطرة من بات اسحم مولی بني الحسحاس وهو قوله‎ )١( 
عميرة ودع ان تحجہزت غادياا كفي الشيب والاسلام لامرء تاها‎ 
) ۷۲-۷١/١٠ ( : » والقصة في «البمان والتدين‎ ٠١ انظر ديوانه ص‎ 
ء٠‎ ) ٣.٣ -۳۰٥/۲۲( : » و « الکامل » : ( ۸/۲ ) و « الآغاني‎ 

(۲) في «ز» ( لأجزأتك ) وهو غطا . 
(۳) فی «ز» ( وقالوا : یدل ). 

(4 )في «ز» ( حر )۰ 

۰ ) ي «ز» (ورق‎ )٥( 


0£ س 


من غير تعرض للجمع واترتيب . والمشمور في تعاليتق الفقه عن أي 
حنيفة رضي التهعنه أنها للجمع"» وليس ذلك صحيحآني النقل عن" . 

وإنا ذهب إايه مالك رحه الله حت قضى بوقو ع الطلاق الثلاث 
قبل الدخول في الصورة المذكورة . 

واحتج أبو حنيةة رجه الله عل اقتضاء الاشتراك دونالترتیب› 
بدخوها في باب التفاعل » تقول : تضارب زید وعمرو » فانه دل 
عل امع المطلق دون التر تيب » ولمذا » لايصح أنيقال" : تضارب 
زد 2 #رو. 

( قالوا): ولأنقول القائل : رأبت زيداً وعرآًء لا بقتضي ترتياً 
في وضع اللسان » ولا يفم منه ذلك ءويدلعليه منطريق النقل قول 
تعالى : « ادخلوا الباب سجدا » وقولوا حطة» “ مم قال ني سورة 


)١(‏ ني هامش «د» ( أي المعة ) ء 

(۲) انظر تفصمل ذلك في « أصول السرخسي ): ( ۱| ۲۰۰- ۲.۷ ) . 
« التلويح مم التو ضيح «:) 11--۰۹  (‏ مرآ ة الوصول مح المرقاة » . 
لمملا خسرو : ( ۲/۲ )فا بعد ۰ 

(۳) انظر « ختصر المنتى » لابن الحاجب الالكى مم « شرح العضد 
وحواشبه ٩‏ : ( ۱۸۹4/۱ -- ۱۹۲ ) . 

. ) في «ز» ( تقول‎ )٤( 

(ه) من الآية )٥۸(‏ سورة المقرة ء 


00 ب 


الأعراف . « وقولوا : حطة وادخلوا اللاب سجداً »"' والقصة 
واحدة . ولولا أن الواو لا تقتضي الترتيب لا جاز ذلك . وكذلك 
قوله تعالى : « يامربم اقنتي اربك واسجدي واركعي مع الراكعين" » 
والركو ع مقدم علٍالسجود . وقالالشاعر:سقيت‌القو ممنه واستقيت“ 
والسقي بعد الاستقاء . 

ويتفرع عن هذا الأصل مألتان : 

إحداهما أن الترتيب مستحق" في أفعالالوضوء عند الشافعي ‏ 
رضي الله عنه کا بقوله تال : « إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهک وآیدیک "'ء ولا پستحق (عندم) : لماذکرن ". 


. سورة الأعراف‎ )٠۹١( من الآية‎ )١( 
٠ كلمة (واحدة) سقطت من «د»‎ )۲( ٠ 
. سورة آل عران‎ )٤۳( من الآية‎ )۳( 
: البدت من الرجز وقبله‎ )٤( 
ومېل فيه .الغراب ميت سقىت منه القوم وأستقيت‎ 
وإغا دستقم الوزن کا ترى - بتقدم كلمة ( منه) على ( القوم ) . وقد‎ 
. أُورد البتين ابن الأنباري في «شرح السبع الطوال» ( ص ۳۹ ) ولم يعزها‎ 
. في «ز» مؤّخرة عن (أفعال الوضوء) «ني أفعال الوضوء مستحق»‎ )٠( 
. من الاآية (») المائدة‎ )٦( 
: » فتح القدر‎ « )٤٤١-٤۳۹/۲( : وانظر «أحكام القرآن» للجصاص‎ )۷( 
. ) ۲۳/۱ ( 
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الثانية - أن البداية بالسعي""' بالصفا دون المروةواجب (عندة") 
فلو" ترك الترتوب لا زيه . 


(وعندم ) : زه" ٠‏ 


(۱) في « ز » فيالسعي بدلا عن بالسعي . 

(۲) انظر « المہذب » : (۲۲۶/۱) . 

(۴) في « د » لو دون الفاء . 

. )۱١۷/۲ ( : » راجع « المداية مع فتح القدر‎ )٤( 
¥ 


مسالة -۵- 


إذا أمر المكلف بفعل أجزأه من ذلك ما يقع عليه اسم الفعل 
مور به » ولا عب فعل کل ما رتناو له عند الشافعي رضي اللهعنه. 
واحتب في ذاك » بأن الأقل مستيةن » والزبادة مشىكوك فيها » فلا 
حب من غير دلیل . 

وذهبت المحنفية وط ائفة من عاماء الأصول إلي أنه لا حزيه فعل 
ما بقع عليه الاسم بل لا بد من فعل کل ما پتناوله اسه ".۰ 

واحتجوا في ذلك : بأت الام ينطلق على الكل حقيقة » وعلى 
البعض مجازاً » والكلام حمل على الحقيقة عند الاطلاق إلى أن قوم 
دايل الحاز ” 

ويتفرع عن هذا الأصل مسأل : 

منها )١(‏ أن قوله تع__الى : « ون کم جنبآ فاطر وا ”» لا 


) ١١ انظر « المع ني أصول الفقه » لأبي اسحاتق الشيرازي : ( ص‎ )١( 
فا بعد مع « كشف الأسرار » لعبد‎ .( ۲/۱ J): » أصول البزدوي‎ « 
. العزيز البخاري‎ 

(۲) في «د» : ( والکلام محقىقته عند الإطلاق إلا أن يقوم دلبل امحاز ). 

(*) « سورة المائدة: ‏ » وهي قوله تعالى: «ا ما الذين آمنو إذا تم إلى 
الصَلاة فاغنسلوا وجوهكم وأيديكم الى المراقق » وامستحوا برؤوسكم= 
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برجب المضمضة والاستنشاق في طبارةالهسل (عندنا) : لأنه يمى ٠‏ 
متطر أ بدونم) » وما زاد عل ما يقع عليه اسم الطمارة لا نوجيه بالاية 
بل بدلیل آخ ر" 
( وعندم ) يبان : لأنه لا لايكون متطېراً طبار ةكاملة بدوني" . 
ومنها 0) أن مسح الرأس لا پتقدر (عندنا) ء بل[ یک تن | 
يطل عليه الاس وهو الاق“ 


ٍ» 
وقال آبو حنيغة رجه اله : بتقدر عدار الناصية. 


وارجاتكم إلى الکعبین» وان کنتم جنب فاطتروا “ وإن كلتم مترضى أوعلى 
سفر أو جاء حدم ثم من الغائطر أولامستم' النساء فلم تجدوا ماب 
فتيمموا صعبداً طا فامستحلوا پوجوهیکم وای مله ما بريد الله 
ليجل علیکلم من حرج > ولنکن' رید لیطپر؟ رل نیت علی کم 
ولعلنکم تشکرون» . 

(۱) انظر « المہذب ) : (۴۱/۱) . 

(۲) في «ز» ( ما لا جوز أن کون ) . 

(۴) انظر في ذلك « بین الحقائی شرح الکاز » للزيلعي :( ٠۳| ١‏ ) مم 
حاشة ااشلي >« فتح القدير « : ) ‘(TAIN‏ 

. ني الأصل ( با يكتفي ) والصواب ما اثبتناه‎ )٤( 

(ه) انظر « المذب > : :)1 ۷۱ )فا یعدها. 

)٩(‏ ما نسه الولف الى أي حنيفة رهه الهو قول آي نق ة وأبي لوف 
أما محمد بن المحسن : فالواجب عنده قدر ثلاثة أصابع وانظر : « فتح القدبر 
هع الهداية » : ( )١١/١‏ و « دين الحقائق (: )%11( مع حاشة الشلي. 


0۹ 


ومتها 0( أن الحرم ذا ابس الط زمه القدية وإن) یستد ھم 
(وعندم ): لا يلرمه مالم يستدم يوء] | أو ليلة ” ) ولا بشترطون 
جع اليوم والليلة ٠"‏ 

ومنها (6) أنه لونذر هدي آمطلقاً عزیه مابطاق عليه الامے(عندنا). 
(وعندم ( : لا ګز ډه ل زمه من النعم مأ حوزأن کون أضحية» 


وهو الثني من الإبل ¢ والبقر ¢ والغنم ¢ والجذعمن‌الضأن « فان ادى 


. (4 انظر « الذب› :( ) د الوجيز » للغزالي : ( ص‎ )١( 

(۲) في الأصل ( ولىلة ) والصحيح ما آثبتناه ولعل الممزه قد اسقطما 
الداسخ سوا ۰ 

(۳) ما ذكره املف هو مذهب أبي حنيفة ومد وعن أبي يوسف أنه إذا 
لبس كش من نصف بوم فعامه دم وهو قول أبي حنيفة اول . انظر «المداية»: 
(YAY )‏ مع « فتح القدبر » وحواشه : 

)٤(‏ قال الشافعي رحه الله : ( اهدي من الابل والبقر والقم وسواء 
البخت والعراب والجواميس والضأن والمعز . ومن نذر هديا فسمى شيا لزمه 
الشيء الذي مى صغیر ا کان أو کمیراً »> ومن م سم شا ولزمه هدي ليس 
زاء من‌صد فبكون عدله فلاحزيه من الإبل ولا البقر إلا ثني فصاعداً و زيه 
الذ كر والأنثى > وبجزي من الضأن وحده الجدع) الام » : ( ۱۸۳/۲ ) وي 
« الوجیز » : ( ۲۴۹/۲ ) للغزالي رجه الله : ( ولو نذر هدی) : فعلى قول : 
يكفمه كل ما يسمى منسحة ولا حب تبليغه مكة » وعلى قول : عليه ما مجزي 
في الضحبة ويازمه تبلغ الحرم ) . 


= ل — 


مالا جوز أضحية "ل جز ئه" . 

ومنها (ه) أت الرجل إذا أقر ال عظي قبل تفسيره بأق ما 
Mo‏ 
تول" . 

( وعنده) : زمه نصاب زکوي ولا عط عه“ . 


(1) في [د] 1 بز . 

(۲) انظر « فتح القدر » (err Y):‏ . 

(۳) داجم « المهذب » للشيرازي : ( ٠ ) ۳٤۲۷/۲‏ 

)٤(‏ وانظر « اهدایة » : ( ۲۸۸/۹ ) مع فتح القدير وحواشه . شرح 
القدوري » : ( ص 4 ) . حبث ينفرد أبو حابفة رحمه الله بان المقر بال عظم 
لاإيصدق في أقل من عشرة درام وهي صاب السرقة لأنه عظم حبث تقطع به 
البد الحترمة . 

| 
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خبر الواحد فیا تعم به اللو" مقبول عند الشافعي رضي الله 
0( 
عه 
واحتج في ذلك بقو له تعالى : « فلو لا نفر من كل فرقة منم طائفة 
لىتفقو ا ۴ الدن ¢ ولمنذروا قو همم إذا رحجعوا ال" ¢« 
ورجوع ‏ الصحابة رضي أله عم إل قول عأنشة رضي الله عنہا ٤‏ 


التقاء الختانين ” . مع أن ذلك ماتعم به البلوى . 


)١(‏ المراد بعموم البلوى في أمرما : أنه لو ثبت لاشتهر وع العلم به ءوانظر 
تحقتق المسألة في« أصول السرخسي»:(١‏ ۳۸) نشر نة إحياء المعارف النعانية 
طبممصر ۳۷۲٠ه‏ و «المستصفى» للغزالي: (۱۷۱/۱ )ونی غر امن کتب الأصول. 

(۲( انظر ما کته الامام الشافعي ف « الرسالة « CANT):‏ 
١‏ ) + وراجع « المع » للشيرازي : ( ص ٠ ) ٤١‏ 

(۳) « سورة التوبة : ١۲٣‏ . 

. في [ذ] وبرجوع‎ )٤( 

(ه) حديث التقاء الحتانين من رواية عائشة رضي الله عنما عن الني برل : 
« إذا قعد بين شعبما الأريع ثم مس الختانالختان فقد وجب الغسل » رواه أحمد 
ومسا والترمذي وصححه » ولفظه « إذا جاوز الخنتان الختان وجب الغسل » 
وقد ذكر له الطحاوي في « شرح معاني الآ ثار » عدة روابات ؛ منما ؟ ما رواه 
عن عرد الله بن عدي بن الخبار قال : « تذاكرا أصحاب رسول الله لړ عند= 

-- 


| وال بو حنفة رضي الله عنه : لا قبل : واحتج ي ذلك بان 
قال : ما تعم به البلوی ) "'" يكر وقوعه » فيكثر السؤال عله »› 


[ وما یکر السؤان A‏ [ 9 ¢ یکر الجواب a‏ فيقح ألحدث وه 


دعر بن الخطاب الغسل من الجحناية » فقال بعضہم : إذا جاوز الحتان الحتان فقد 
وجب الغسل > وقال بعضم : إغا اء من الماء , فقال عمر رضي الله عنه : قد 
اختلفتم علي وانتم أهل يدر الأخيار » فکمف بالناس بعد؟ ؟ فقال علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه :يا أمير المؤمنين إن أردت آن تعلم ذلك فأرسل إلىأزواج 
اني مت فسلن عن ذلك » فأرسل الى عائشة رضي الله عنما فقالت : إذا 
جاوز الختان النتان فقد وجب الغسل > فقال تمر رضي الله عنه عند ذلك : 
لا أسمم أحداً يقول: الماءمن الماء إلا جعلته نىكالاً ١»‏ انظر «شرح معاني الآ ثار»: 
(rı -ro/1)‏ طبع اند . 
وأخرجه مسل في الصحبح برواية أخرى منا أن أبا موسى الأشعري هو 
الذي سأل السيدة عائشة فكان في جوامما «إذا جاوز الخنتان الحتان فقد وجب 
الغسل »حكى هذهالرواية بهذا اللفظ عن مسلم الزر كشي* في كتابه «الاجابة فا 
استدر كته عائشة على الصحابه » تحقيتق الاستاذ سعد الأفغاني ( .)۸١ - ۸٥ /١‏ 
قات : والدي رأيته في نسختي من صحبح مسلم شرح الامام النووي أت 
السيدة عائشة ذ كرت في جوايا لأبي موسى ان الرسول بكي قال : « إذا 
جلس بين شعيا الأربع ومس التتان اتان فقد وجب الفسل ». صحبح مسم 
شرح النووي ( ٠١ - ۲١/٤‏ ) > والمحديث بهذا اللغظ رواية عن أبي هربرة 
رضي الله عنه ضا . 
)١(‏ في [ز] سقط مابين القوسين . 
(۲ )من [ذ]. 
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كيرا » وينةل نفلا " مستفيضا ذائعآً » فإذا لم ينقل مله دل ذلك " 
عل فساد أدله " . 
ويتفرع عن هذا الأصل مسائل : 
منها )١(‏ أن مس الذكر ينقض الوضوء ( عندنا ) » لقوله عليه 
الصلاة والسلام : « من مس ذكره فليتوضأً» “ . 


. نقلا ) زيادة من [ز] وهو الصواب‎ ( )١( 

() زيادة ي [ذ] . 

(۴) انظر كلام السرخسي في كتابه « أصول السرخسي » : ( -۳٦۸/۱‏ 
4( . 

 حتف‎ « حدیث الوضوء من مس الذكر » صححه الحافظ ان حجر في‎ )٤( 
الباري ( ۱۹۷/۱ ) م قال : إلا إذه ليس على شرط الشخين > ورواه أبوداود‎ 
: هذا اللفظ › وقد صححه مالك وجمعمن أخرجه الصحح عن الشخين. قلت‎ 
والذي ني «الموطاً» عن مروان ابن المحكم أن بسرة بنت صفوان معت رسول‎ 
اله ی قول : د إذا مس أحدك ذكره فلمتوضا » أم_ا الدارمي : فقد جاء‎ 
بروايتين أخريين عن بسره بنت صفوات . الأولى عن عروة عن بسرة بنت‎ 
» صفوان إ نما “معت رسول اله ما يقول : « بتوضاً الر جل من مس الذ كر‎ 
والثانىة عن مروان بن الح أن بسرة “معت الني اا يقو ل : « من مس‎ 
وقد جاء الزسائي بروابات أخرى عنبسرة‎ )۱۸١ - ۱۸4 ٩۱( فرجه فلمتوضأ»‎ 
منا : « عن هشام ابن عروة قال : أخبرني أبي عن بسرة بنت صفوان اث‎ 
اني ا قال : « من مس ذ کره فلا يصاسي حت يتوضأ ثم قال النسائي : قال‎ 
أبو عبد الرحمن : هشام بن عروة ل يسمم من أببه هذا الحديث . وانظر فتح‎ 
= طبع راغب‎ ) ٥ ٤ ١ ( و : «معالم السان) للخطابي‎ ٠ه‎ ) ۱۹۷ ۰۱٩ ( الباري‎ 
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(وعندم ) : لاينقض . 
لان الاعتاد فيه على بسرة'" بنت صفوان . ول پتواتر" . 
ومنها )١(‏ أن أحاديث الجر بالنسمية مقبولة ( عندنا) . 


= الطباخ حابسنة ٥‏ هھ و: سنن النساني (١ 1٩(‏ طبع مصطفی عمد و : 
سان الدارمي ٠ ١(‏ ۱۸4) طبع دمشتق سنة ٠۳١١‏ وموطً مالك بشرح المنتقى 
للباجي ( ۱ ۸٩ ٩‏ ) طبع مصر سنة ۱۳۳۱ ه. د سان النداني » : ( ۱ ٩‏ ۲۱۹ ) 
وراجع ما قاله البمقي في «السان الكبرى» “ ٩١(‏ ۱۲۸) نمابعد مع الجوهر 
.النقي لابن التركاني . 

)١(‏ في الأصل ( بن ) وهو تصحف . ويسرة هذه هي بنت صفوان بن 
نوفل بن أسد بنعبد العزى بن قمي الةرشة الأسدية بنت أخي ورقة بن نوفل» 
صحابية روت عن الي 1 > روی عا مروان بن الحك وعروة بن الزبير 
وسعيد بن‌السيب وأم كلثوم بنت عقبة ومد بن عبد الر حجن > أخرج اسحتق 
ي مسنده قال : کنت عند سعد بن المسدب ء٠‏ فقال : إن بسرة ينت صفوان 
وهي احدې خالتء » فذ كر الحدیث في مس الذ كر . 

قال الشافعي : هما سابقة قدية وهجرة > وقال اين حجر : كانت من 
الہاجرات . « الاصابة » (YN Yto 1 ١(‏ مم «الاستعاب » لابن عبد البر. 

(۲) وانظر 4ذنه المسألة « اصول السرخسي » : ( ٩۱‏ ۳۹۸ ) « شرح 
معاني الآثار » الطحاوي : ( 4۳۱ ) فا بعد الجوهر النقي » لابن التر اني مم 
« السآن الكبرى » لبقي : ( ٠۲۸ |١‏ ) نما بعد . 


o‏ مه 


(وعندم ) » لا تقبل › أعموم البلوی ہا . 

ومنها )١(‏ أن المنفرد برؤية الملال إذا كانت الاء مصحية › 
تقبل شہادته ( عندنا ) " . 

( وعندم) لا تقبل شېادتهلعموم البلوی » وتوافر الدواعي على 
روایته وا جد ني طلبه "۰ 

ومنها (6) أن خيار الجلس ثبت في عقود المعاوضات ( عندنا) 
تعویلاً على حديث عبد الله بن عبر" 


)١(‏ عن قتادة قال : « سثل الني برل كيف كان قر اة الني مو فقال 
كانت مدآ ثم قرأ : بسم الله الرمن الرحم وه ببسم ا٤‏ وید ازس 
رواه الببخاري وأو داود والترمدي والنسائي. وعن عبد الهابن أي مليكة عن 
أم سامة » ة « انها سثلت عن قراءة رسول اله بإل فقالت : كان يقطع قراءته آية 
آية بسم الله الرحمن الرحم » المد لله رب العالمين > الرحمن الرحع > ملك يوم 
الدبن » رواه أحد وأبو داود. وانظر « السان الكبرى » للقي : (۲ ٠٦‏ ) 
مع الجوهر اأنقي « شرح ماني الآثار » للطحاوي : ( ۱۱۷/۱ )اعد . 

(۲) انظر «المہذب» للشبرازي : (۱/ ۱۸١-۱۷۹‏ ) . 

(۳) راجم تفصبل هذانی « فتح القدبر » : ( ٠|۲‏ ) مم حواشه «تممین 
الحقائی › : ( ۳۱۹/۱ - ۰ ) لازيلعي . 

)٤(‏ عن ابن مر ان الني م قال : « المتبايعان بالخبار ما لم يتفرٌّقا. أو 
يقول أحدها لصاحبه : اختر » وربا قال: أو يكون بيع الخبار » رواه أحمد 
والبخاري ومسلم وغيرم»وانظر «نبل الأ وطار» للش وكاني: ( ٠۹١/٠‏ )طبم ا حلي 
سنة م . وراجع معام الق » للخطابي: (۴/ ۱۱۹-۱۱۸( د السات 
الکبرى » لبقي : ( ۰ ۲۹۸ ) نما بعد . 

—- ٩ 


(وعندم )» لا پثبی'"» لعموم البلوی به" . 


0 انظر « الجوهر النقي » لابن التركاني : (ه | ۲۷۲-۰ ) مع السان 
الكبرى للبقي « شرح معاني الآئار > : (۲] ۲۰۲ ۲٠۳‏ ) . 
(۲) کلمة ( به ) ساقطة من [د] . 


~۷ = 


اة -¥- 

إذا دار اللفظ بين الحقيقة وا لجاز » جاز أن بكون كلو هما مراداً 
عند الشاقعي رضي الله عنه 

واحتج في ذلك ٤‏ بأن كل واحد من المعنيين جائز أٺ بكون 
مراداً باللةظ حال الانفراد ¢ فجاز © أن کون مراداً يه حالة 
الاجتاع كلفظ الجون واللون" . 

وقال ابو حنيغفة رحه أله › لا عرز إرادة الحقيقة والجاز ي 
حالة واحدة » بل إذا صارت ال حقيقة مر ادة خر جا جاز ع نکونه مرادآء 
وإذا صار الجاز مراداً » خرجت الحقيقة عن كونبا مرادة" . 

واحتج ني ذلك : بآن “ حد الحقيقة استعمال اللفظ فيا وضع له ء 
وامجاز على الضد منه » ويستحيل إرادة الشيء وضده بافظ واح-د 

(۱) ني [ذ] ( فجاز أن يكون في حالة ولحدة) . 

(۲) في [ز] الجور واللوز وني [د] الجوز واللوز والصواب ما أثبتناه . 

(۴) العبارة في [ز] قاصرة على قوله : ( بل إذا صار المجاز مراداً خرجت 
ألحققة عن أن کون مرادة ) . 


. سافطة من [ز]‎ )٤( 
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في حال وار . 
ويتةرع عن هذا الأصل مسائل ؟ 
منها )١(‏ أن لس المرأة يو جب انتقاض الطرارة عند الشافمي 
رضي الله عه ٠‏ 

و عند ابي حنيغة رضي اله عنه : لايوجب : لأن اللمس مجاز عن 
الجاع في قوله تعالى + « أو لاست النساء" » وال جاع مراد باتفا حى 
صار حدثاً" فلا تب الحقيقة معه مرادة ° . 

ومنها )١(‏ أثٺ شرب البيذ المسكر موجب لاح عند الشافعي 
رضي الله نه کار ۰ 

وغير موجب عند ابي حنيفة رضي الله عنه" : لأن اللص ورد 

)١(‏ انظر هذه المسألة عند الأصولمين «التقربر والتحبير» شرح التحرير 
للکال بن امام : ( ۲۲|۲ - ۲١‏ ) ولاختلاف الرأي فا بين أبي حنيفة 
والصاحبين رمم اله راجم « أصول السرخسي » : ( ۱۸4/١‏ - ۱۸۷) . 

(۲) قال اله تمالى : « وإن كنت مرضى أو على سفر أو جاء أحد منك من 
الغائط أو لامستم النساء فلم تحدوا ماء فتيمموا صعيداً طباً ... » من الآية : 
في سورة المائدة وقد سلفت قري . 

(۳) في [ز] ( والماع مراد بالاجماع حت صار حدثا بالاتفاق ) . 

)©( انطر تفصلاً أوفى عاد الحصاص ف » أحکام القرآن» : i3)‏ ( ۰ 

(ه) قلت : الاتفاق حاصل على الحد من السشّكر أو) كان المسكر > 
ولكن الخلاف کا ذ كر اأؤلف في اليد من شرب النمذ المسكر > وانظر « فتح 
القدبر على امدابة » :) 4< / A۱‏ ) فما بعد «احكام الةرآن»للحصاص: ) 1= 

- ۹ - 


باحاب الحد بشرب الجر ¢ والجر امم ايء من ماء العنب حقيقة » 
ونما حي سائر الأشربة رآ » ازا » لاتصال بين اليء من ماء 
العنب وسائر الأشربة في المعنى » فقد اتفقنا عل أن الحقيقة مرادة 
باص » فلا يكون الجاز مراد معا" . 
ومنها )١‏ [ أن ] " إذا قال لأمته : أنت طالق» ونوى به العتق» 
عتقت عند الشافمي رضي اله عنه " » لأن لفظ الطلاق حقيقة في 
إزالة قيد النكاح › مجاز في إزالة ملك اليمين » فيعتبر في مجازه ا 
تعتر 9( في وړ( 
وقال ابو حنيفة : لا يعتتق » لأن اللفظ عل به" في حقيقته 
فلا يعمل به ني مجازه . 
كا٦‏ ) « بداية المجهد» لابن رشد ٤۷١/١‏ ) و ٠٤٤ /١(‏ ) « المذب » 
للشبرازي : (۲ / ۲۸١‏ ) فا بعد وراجع الأ حاديث الصحبحة الواردة في تحديد 
المراد من الجر وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام « منتقى الآخبار » لامجد بن 
تيمية مع «نيل الأطار » للشوكاني : ( ۷ / 16۷ - ٠١١‏ ) . « إحكام الأحكام » 
لابن دقتق العید : ( ۲ / ۴٠۶‏ )فا بعد . 
(1) في [ز] (معه) والصواب ما أثبتناه من نسخة [د] . 
() زادة من [ز] (۴) ني [ز] زبادة (ه) ۰ () في [د] (اعتد) . 
(ه) وانظر دالمہذب» للشیرازي : (۲/۲) . 
0( ساقطة مم )+( الي بعدها من |د[ . 
(۷) راجع ما جاء في « امداية » وشرحما« فتح القدير » وعواشه : 


( ۳| ۳۹۸ ) فا بعد « شرح القدوري » : ( ص ۳۰۹-۳۰۸ ) ۰ 
YY‏ — 


سالات ۰ 
مسال -۔ 


كلمة | من ) التبعيض عند الشافعي رضي إل عنه . 

كقول القائل : أ كلت من الطعام » وأخذت من المال » ويريد 
به البعض . 

وقال أو حنيفة رضي الله عنه:هي لا بتداء الغاية كقولك : سرت 
من الكو فة إلى البصرة» أي كان ابتداء مسيري من الكوفة ٠‏ 

والمعنيان أصليان فيماء إلا أن استعما لما للتبعيض أشبر وأكثر" . 
وتفرع عليه : 

أن المتيءم جب عليه نقل الصعيد إلى الوجه واليدين عند الشافعي 
رضى التهعنه " » لأن كلمة ء من » اقتضت البعيض عنده في قوله 


. 5 هذا العنوان ساقط من نسخة‎ )١( 
)»۲۲/١(:» انظر لأقوال الأصولمين في هذه المألة « أصولالس رخسي‎ )۲( 
جمع الجوامع » : )1 م‎ « ) ٦١ _ ۹ / ۱ ( : > التوضح مح التلوبح‎ « 
. شرح الحلي وحاشية البناني وتقرير الشربيني‎ 
. ) ١١ انظر «الوجيز» في الفقه الشافعي للغزالي : (ص‎ )۳( 
۷۱ 


تعالى : « فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه »> والظاهر في مظلنة 
النعبد " نص» فلابد ون ينقل بعض أجزاء الصعيد إلى و جهو يديه. 

وقال آبو حنيفة رضي الله عنه : لاعب النقل بل الواجب أن 
بیتدیء اسح من الأرض » حي لو مسح بيديه على صخرة صماء ¢ أو 
ححر صل ° لا غار عاما کفاه » أنه ل بدا من الأرض ”“ ولو 
مسح على الحيوان أو النبات”" لا بكفيه . 


(۱) انظر « أحکام القرآن » للامام الشافعي جم البقي : )٤۸ - ٤۷ /١(‏ 
تحقيتى الشمخ عبد الفني عبد الخالق ٠‏ و «الأ» : ٠. )٤۴١/٠١(‏ 
(۲) في [ د] سقط في المبارة فقد جاءت ( على صخرة صلد ) . 
() انظر هذا الح عند المحنةية وتعدد الأقوال عن الامام أي حنفية 
والصاحبين : « أحكام القرآن » للجصاص : ( ٤۷۲/۲‏ ) « بدائع الصنائم »> 
للكاساني: ) 1 (or‏ . 
() ف[ ]على یوان أو ژب) . 


مسال _ م 


إستصحاب الحال في الإجاع المتقدم بعد وقوع ا لحلاف » حجة 
عند الشافعي رضي الله عه" . 

واحتج ني ذلك بأن الإجاع يزم" الحلاف فيستحيل أٺ 
بقع" الخلاف . 

وقال ابو حنيفة رضي الله عنه : لا حجة في ° 

واحتج في ذلك بأنموضع ا لحلاف غير موضح الوفاق» لاستحالة 
أن يختلفوا في الموضع الذي انفقوا عليه » فلا يكون الاجاع حجة 
في الموضو ع الذي لا إجاع فيه 
ويتفرع عن هذا الأصل مسائل" . 

منها )١‏ أن المتيمم إذا رأ الماءفي أثناء صلاته لاتبطل صلاته 


.)٠٠٠١ |۲(: انظر تحقمى هذه المسألة في «جمم الجوامم»وشرحه لمحل‎ )١( 
في [د] ( مرم ) ولعل ما أثيتناه من نسخة ]د[ هو الصواب والراد‎ )۲( 
: با جزم هنا : الحسم والقطع‎ 
. في [ذ] (برتفع) وهو خطا‎ )9( 
۰ فا بعدها‎ )( ۱ »٥١ /۲( : » انظر « التلويح على التوضح‎ )٤( 
. (ه) کلمتا ( مسائل منا ) ساقطتان من[ د]‎ 
۷٣ 


عند الشاقعي رضي الله عنه ” » لأن الإجهاع قد انعقد على صلا ته 
حال الشروع » والدليل الدال عل صحة الشروع دال عل دوامه » إلا 
أن يقوم دليل الانقطاع . 

| وتبطل] 2 عند ابي حنيفة رضي اله عنه : ولا اعتبسار 
بالإجماع على صحة صلاته قبل رؤية الماء > فإن الإجاع انعقد حالة 
اعدم لا حالة الوجود » ومن أراد إ لاق العدم" بالوجود» 
فعليه الدليل ‏ . 


)١(‏ ماد كره الولف هو واحد من قولين في السألة وانظر للتحقيق فعا 
وتفريق العاماء بين ااسفر والحضر . . . وما إلى ذلك : «المهذب » : )۳۷/١(‏ 
« ناب الحتاج » لارملي: ) ۱ lê ( YAY|‏ دعدها . 

(۴) ( وتبطل عند ) ساقطة من [د] . 
(۴) انظر « المداية مع العناية وفتح القدر » : ( )۹۲/١‏ . 
(4) في [ذ] (احاق الوجود بالعدم ). 


اة 


ذهب اشاي رضي الله عنه : إلى أن مطاة © الأمر يقتضي 
التکرار“ ¢ وا لبه ذهب طا فة من العاماء ۰ 


(۱) في [نا (اآمر اللطلق ) . 

)+( قلت : لس في رسالة الامام الشافعي رضي الله عه ولا ف کتب 
الأصول عندالشافعة فما اطلعت ۔ نص على ما ذ كره املف منسوبا إلى 
الشافعي » غبر ان انوي ف ا لهاج البيضاوي ذكر نقلا للقيرواني في 
المستوعب عن الشخ أ بی حامد أن للشافعي قولاً بافادة الأمر اأطلق المرة ٠‏ 
وعلى کل فالحرر في کتب الشافعمة عدة أقوال؛ المقدم منبا أێه لا فيد التكرار 
ولاالمرة ولكن يفيك ماتتحقق به ماهىة الأمور ه٤‏ وال ة ضرورة في هذا › 
وإذا حک بالتکرار في أله ما » فذلك من قرينة أفادت هذا التكرار »“ولمل 
المنقول عن الشافعي في افادته المرة مول على ذلك . وبالتكرار قالت طائفة 
من العاماء کا ذ كر المؤلف وهو من الأقو ال التي شرا الما ءوانظر «نايةالسول» 
للإسنوي مع « شزح البدخشي على مناج ا « 0 (ıl‏ و «البناني 
على جمع الجوامع » لان ن السيي :)۱ ۱ ۳۹ ) على أن من أصولسي ي الحنفة 
ينسبون إلى الشافعي القولبانالأمر المطلتق لامر ا ار“ وآخرو نمم 
ينفون ذلك « أصول السرخسي» : :)۱ / ٠١‏ ) «أصول البزدوي » : )٠۲١/١(‏ 
مع« کشفالاً سرأر» ' لعبد العزيز البخاري وجاء الشوكانيلمنقل أن هذا المذهب 
مروي عن الشافعي دون إن وقىفنا على من رواه عنه « إرشاد الفحول › : 
(ص ۹۲) اما مابراه آلو اسحاق الاسفراينني فمو أنمقتضى كلام الامام‌الشافعي 
القول بأن الأمر المطارح ی يقتضي الرة ٠على‏ أن اأصولني ال كلمين_و فيم الشافعبة- 
وأصوامي الحنضة متفقون على اذه إذا توافرت القرينة المقبولة التي تدل على 


— ¥0 = 


واحتج في ذلك بأن قول القائل : افعل » أمر بإيجاد جنس الفعلء 
فإنه لو صرح بذاك“ وقال : أوجد الضرب » كان ذلك صحيحا » 
وام ا لجنس بقتضي الاستغراق › وهذا ا © لایشنی ولا يجمع ۰ 
فيتناول أعداداً من الفعل لا نباية ها » فإن ال جنس متناول ‏ لاوجود 
الكائن ¢ والذي بکاد أن سکون ف قیام العاعة ¢ فل جرم نقول 2 
بحب عليه إتيان ما قدر عليه فإن عجز سقط »لا لأنه من مقتضى 
الصيغة ¢ بل لعحزه . 

وذهب النفية : إلى أنه لا يقتضي التڪرار . واحتجوا في 
ذلك : بأن التكرار معنى زائد على الفعل » لأن مقتضى قوله : 

التكرار كان لابد من التحول إلى ما دلت عله تلك القرينة من التكرار وعدم 

الاكتفاء رة للخروج من الميدة سواء آکان ذلك من حجة أن المرة أقل ما به 
يتحقق وجود المأمور به في الأاصل > أم من جمة نما مدلول عام| بخصوصهما في 
صبغة الأمر. وانظر «المستصفى» للغزالي : (۲/ ۲ - > ) « الإحكام » للآمدي : 
(rre/Y)‏ فا دعدها . وراجم » الرسالة « للامام الشافعي : (ص %۸( ولزندمن 
التحقىق ف هذه القاعدة لاوا وشعما اذظر » التممد ف حریج الفروع عل 
الأصول» للاسنوي : ( ص ۷۸ ) « تفسير النصوص في الفقه الاسلامي » : 
(۲/. ۰ ) لمحقق ۰ 

(1) ي [د] (وقال) . 

(۲) ني [د] (وغذا) ۔ 

(۲) ني [ذ] ( يتناول الوجود) . 

. )۲( انظر الصفحة السابقة الحاشية‎ )٤( 

س ۷۹ — 


[ افعل ] أن يفعل ما دصبر ره فاع »> وهو بالمرة الواح.دة بضر 
فاعل على الحقيقة » دعي الزيادة يعماج إلى دليل . 
وتفرع عن هذا الأصل مسائل : 

منھا () أنه لا بحمع بين فريضتين بتيمم واحد عند الشافعي 
رضي الله عنه» لأن مقتضى قوله تعالى : « إذا قت إلى الصلاة فاغساو | 
وجوهک وأیدیک ... « إلى قوله تعالى : فل تجدواماء فتيممواأ» 
أن كل قائثم إلى الصلاة يو مم بالغسل بالماء إن قدر" » وبا مسح بالتراب 
إت عجز » والمتيمم في ا لمكتو بة الثانية قائم إلى الصلاة » مأمور 
الغسل إن قدر » فلييكن مأموراً با مسح إن عجز . هذا ما يقتضيه 
ظاهر اللفظ » إلي آن يسنن" منه ما بقوم الدليل عليه “ . 

وعلى هذا لا جوز فعل النوافل [ إن تعينت ] على وجه . 

. ) ني [ذ] ( عى الحقيقة‎ )١( 

(۲) في [ذ] ( أو المسح) . 

(۳) في النسختين (عنه) والصحح ما أثبتناه . 

)+( انظر « المذب » للشيرازي : ) ۴/۱ ) مغني امحتاج » للخطب : 
(۱۰1). 

(ه) زبادة لابد منها ليستقم الكلام وانظر الشبرازي في دا لمہذب»: )۳٠/١(‏ 
ويىدو أن راي النفة ساقطمن‌الأصل و لعل سہو من الناسخ ٤‏ والمذهبعندم 
أنالمتبمم صل بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل . انظر « المدايةمع فتح 
القدبر » : (۱/ ٩٥١‏ ) « تبمين القائق » : ))۲/١(‏ . 


ومنها () أنه لا يجوز التيمم لفريضة قبل [دخول] وقتا 
عند الشافعي رضي الله عر © : لأنه أ بالغسل والسح عند القيام 
إلى الصلاة » والأمى عام » غير أنه ترك العمل به في الوضوء لدليل › 
وهو أنه صار مقصوداً ني نفسه » حى تعبّدنا فيه بالتکرار 
والتحدید بخلاف التيمم : فيبقى على مقتضى الصيغة . 

(وعنده) : جوز : لما ذكرناه. 

ومنها )١‏ “[ أن السارق يوت عل أطرافه الأربعة عندن" ] : 
علا بقوله تعالى. » السارق والسارقة فاقطعو| ابد » « فانه ص 
مقتضاه التكرار بتكرر اأسرقه ٠‏ 

( وعندم ) : لا يقتضي ااتكرار ¢ فلا يقطع في المرة الشانية . 
وهكذا : إذا تكررت السرقة في العين الواح_دة يتكرر القطع 

( عندنا) ٠‏ | وعندم لایتکرر“ ]۰ 

. ][ ساقطة من‎ )١( 
. )٠١١/١( : » انظر « المناج مع مغني الحتاج‎ )۲( 
. في [] (حتق تمته) والأصوب ما أقبتامسن [ز]‎ )۶( 
. ) ٤۲/١ ( : » انظر « تين القائق شرح الكتز‎ )٤( 
. )۲۸۳/۲ ( : » انظر « ا مدب‎ )١( . (ه) المسألة كلها ساقطة من [ز]‎ 
. [ ۳۸ | : سورة المائدة‎ 1 (۷) 
شرح‎ « ) ٥۲۲/۲ ( : انظر « أحکام الق رآن » لای بکر الجصاص‎ )۸( 


القدوري ¢ : ( ص 0۸( ٠‏ 


کت اس 
مال - 1~ 


ذهب الشافعي رضي الله عنه : إd‏ أن المصيب واحد في امحتہدات 
الفروعية والحتق فيما متعين » غيرأن الإم حطوط عن الخطىءلفموض 
الدليل وخفائه . 

واحتج في ذلك : بأن المع بين النقيضين المتنافيين وهما : الحل 
والحرمة » والصحة والفساد» في حق شخص واحدفي محل واحر © 
في زمن واحد من باب التنافض ‏ ونسبة اتناقض إلى الشرع عال » 
وهمذا قلنا : إبٺ الحق في قواعد العقائد واحد» هذا ما ذهب إليه 
الشافعي رضي الله عنه . وقد خالفه فيه معظم أصحابه ۳ , 

وذهب الحنفية والمعتزلة وطائفة من المتكلمين » إلى أن كل تمد 


( 
مصیب 


. ف [د] (في رجل) وهو تصحیف‎ )١( 
انظر : «الرسالة» للامام الشافعي بتعليق الشيخ أحمدشا كر( ص ۹۷؛)‎ )۴( 
: من باب الاجتاد « المع » للشبرازي : ( ص ۷۳ ) « المستصفى » للغزالي‎ 
«جم الجوامم » للسبكي مع شرحه للمحلي وحاشة البناني عله‎ (ro / ۲( 
انظر تحقبةاوافاني هذه المسألة عند البزدوي وعبد العزز البخاري ؤ.‎ )۴( 
)١١٤٤-١٠۱۳٤/۶(:يراخببلا «أصو لالبز دوي »مع« كشف الا سرار»لعيد العزبز‎ 
۷۹ — 


واحتجوا على ذلك : بإجاع الصحابة رضي الله عليہم أجمين ¢ 
وهو ما نقل عنم تقلا متواترآً نېم کانوایجتمعون ویشتورون ف 
أحكام الوقائع الواقعة » ويراجع بعضمم بعضاً » ويصلي بعضبم 
خلف بعض » مع خالفته إباه ني المذاهب . 

وكان الواحد”" منم إذا سثل عن مسألة يرد السائل إلى غيره 
ويرشده إليه » وذلك یدل علأنہ م کانوا متو افقین - على تعددا ل طالب - 
وأن کل تېد مصیب . 

ويتفرع عن هذا الأصل : 

أن من اشتبمت عليه الق لة واجتمد وصلى إلى جبة غلب على 
ظنه نها جة القبلة » ثم بان له يقين ا لخطأً بارمه القذاء عند الشافعي 
رضي الله عنه : لفوات الحق المتعين » والخطاأ ينني الإثم دون 
القضاء ‏ » كا ينفي التأثم » دون التضمين » في باب الغرامات 

(وعندم ) + لا يارمه القضاء : اتصویبه فهاءضى وإن بان 
آنه )£( طا ) 

(۱) ني [ز] ( فکان الواحد ) دون( مم ) . 

() انظر «النهاج» للامام النووي : )٠٤١/ ١(‏ مع « مغني الحتأج » . 

(۴) في [د] ( ايلام ) . (4) في [د] ( له خط ) والصواب ما أثبتناء . 

(ه) انظر « فتح القدر مع الهداية » : (۱/ ۱۹۱ ) وقارن با جاء في 


« أحكام القرآن » للجصاص : (۱ | )۷١‏ . 
Ao —‏ —- 


مال -- 
اتفق الفريقان : على أن الحتى في الجتبدات الفروعية وأحد معين 
عند الله تعالى » وإغا جال اجتاد الجتمدين في طلب الأشبه بالحق عند 
كل واحد ما » وليس عند الله أشبه » لأن الأشبه إا يكون في حق 
الجاهل ببواطن الأمور » بل إذا تجاذبت الواقعة بين أصلين تلحق 
بأقريما شبما ء وإنا يقع الفزاع بعده في تعيين الأقرب» والأشبه » إلى 
الأصل المتةق عليه في كل واحدة من المبتين" . 
ويتفرع عن هذا التحقيق مسائل : 
منها () أن تارك الصلاة متعمداً » إذا امتنع عن فضاما 'فتل 
عند الشافعي رضي الله عه . 


( وعنده) : لا بقتل بل حبس وضرب" . 


(۱) انطر « المع » للشيرازي : ( ص ۷۳ - ۷١‏ ) « المستصفى » للغزالي : 
( ۲۹/۲ ). « كشف الأسرار» لعبد العزيز البخاري شرح أصول الإزدوي : 
NSD‏ 

(۲) انظر تفصيل ذلك في « الجموع » للامام النووي شرح «المهذب» : 
(\4A- ۱16/۳)‏ ۰ 

(r)‏ انظر « حاشة ابن عايدين » : ) ٣ ۱١‏ ) على الدر الختار وراجع 
« تیل الأوطار » )۴٠١/١(‏ ف) بعد . 

N1 —‏ — م 


وار هذا الاختلاف : تردد الصلاة بن مشامة الإهان" وسائ . 
الأركان 

فوجھ شبہہا بالإي ان : أن رسول اله بل قرنبا به" فقال : 
« الصلاة عماد الدبنء فن تركبا فةد هدم الدین"» وقال:« من ترك 
الصلاة متعمداً فقد كةي » وامتازت عن سائر الأركان بأن 


)١(‏ من هنا قال الإمام النووي: واحتج أصحابنا على قتله بقول الله تمالى: 
« اقتلوا ا مسر كين » إلى قوله تعالى : « فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فخلشوا سبيلېم » وعن‌ابن عمر رضي الله عنېا ان رسول اله م قال : « أمرت 
أن أفاتل الناس حتى يشمدوا ان لا إله إلا الله وان مدا رسول الله ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعاوا ذلك عصموا مني دماء م وامو امم »رواه البخاري 
ومسام . وبالقىاس على كلمة التوحيد . « المحموع » : ( ۱۹/۳ ) . 

(۲) في « ز » ( منه ) والصواب ماأثبتناه . 

(۴) حديث د الصلاة عاد الدن » رواء البقي في« شعب الإمان » انظر 
« الفتح الكبير في ضم الزيادات إلى ا لجامم الصغر ) : ( ٠٠٤/۲‏ ) . 

)٤(‏ الحديث ذا اللفظ أخرحه البزار من حسديث أي الدرداء ويزبادة 
( جہاراً ) ذ كره الحافظ في « التلخىص » وقال : سل الدارقطني عنه فقال : 
رواه أو النضر عن أبي جعفر عن الربيسم موصولاء؛ وخالفه علي بن الجعد فرواه 
عن ابي جعفر عن‌الربيم مرسلا وهو أشبه بالصواب » وانظر «نبل الأوطار »: 
۳٠۹1١ (‏ ) . ويزادة ( جهاراً ) أيض) أخرجه الطبراني في « الأوسط » عن 
أنس . « الفتح الكبير » : ( ۷۷/۳ ) قلت : ومن أصح أحاديث الباب ماجاء 
عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله مرشة: « بين الرجل وبين الكفر= 

“AY -— 


لاتدخابا انيابة كأصل الإيان » والزكاة أداؤ ها قبرآ » وا حح لا يجب 
على الفور عندنا » والصوٴم تدخله النيابة في الحلة . 
ووجه شما بسائر الأركان أن الإسلام ي بدونما إجاع)". 
ومنها (۲) أن تعيين النية معتبر في صوم رمضان عندنا" . 
وعندم : لايعتبر لتردد الصوم بين الصلاة والج '" 


ترك الصلاة » رواه احمد ومسل وأبو داود والترمذي واین ماجه › ورواية مسل 
« ان بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة » وعند غيره « الشرك أو 
الكفر » وني رواية النسائي والقرمذي عن بريدة رضي ي الله عنه مرفوعاً « المد 
الذي يننا وبينهم الصلاة فمن تر كا فقد كفر » قال الترمذي : حديث حسن 
صحبح » وعن شقيق بن عبد الل العقيلي التابعي المتفق على جلالته - كا قول 
اانووي - و کان أصحاب مد می لابرون شیثا من الأعمال تر که كةر غار 
الصلاة » رواه الترمذي في كتاب ب الإعان باسناد صحبح ٠‏ وما ذكره الولف من 
شبه الصلاة بالإيان أشار اليه الإمام النووي بقوله : ( ولحتجوا القاس على 
كلمة التوحيد) _ کا اسلفنا - .انظر « الجموع » : ( ۱۹/۳ ) وراجم « نبل 
الأوطار» : ( ۴/۱ ) فابعد. 
(۱( انظر « فتح القدير : (۲/)) وقال الإمام النووي : س 
یي سنیفقوموافقیه بايث ن مسود رضي اش عه ان رسول اله م قال 
« لا بحل دم امرىء مسل الا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني “ والتفسن بالنقس ٤‏ 
اا لفارت الجماعة » رواه البخاري ومسل ... وبالقياس على ترلك 
الصوم والزكاة والحج “وساثئر العاصي . 
(۲) انظر «المذب» للاشيرازي مع دا لجموع» للنووي : ٦(‏ | ۴۲۲-۳۲۰). 
(۴) انظر تفصیلا واف] عند الزیلمي في« تین الحقائق» : )۳٠٤-۴۳۱۳|۱(‏ 
وعد ان امام ف «فتح القدس : (t-<o|Y)‏ . 
- ۸۳ 


والشافعي رضي أله عنه بول : هو بالصلاة أشبه 4Y ٤‏ عيادة 
بدنية لأتدخلما النيابة . 

وأبو حنيفة رضي اله عنه يقو ل : هو بالج أشبه » لاشتراك) في 
وحوب الكةارة بالإساد . 

ومنها (۲) أن لعان العيدو الذمي صحيح عد الشافعي تغلیاً 
مشمابمة اللعان بالأيان" . 

ولا يصح عندم : تغليباً مشابمته بالشبادات" . وصيغة" اللعان 
تشتمل على اللفظبن جيعا " . 

ومنها 6) أن حر القذف يورث عندنا“ » ويسةط يإاسقاط 
المستحق : لأن ا مغلب فيه شائبة حق الآدهي بدليل توقف الاستيفاهء 
على ءطالبة المستحق» وکو نه لا ةط بالرجوع عن |الإقرار ¢ ولا سةط 
عند الحم بتقادم العہد « ويعضي فيه القاضي بعامه « وذہت بالشہادة 
على الشبادة وكتاب" القاضي إلى القاضي » بخلاف حقوق ايله تعالىء 

)۱( راجع « مغني امحتاج على المنماج ¢ (FAFA):‏ . 

)۲( اذظر « المداية » YoY = o) 1 J):‏ )مع » فتح القدبر 0 

)۳( في «ز» ( وصفة ) . 

. جيعا ) ساقطة من « ز»‎ ( )٤( 

(ه) انظر « مغني الحتاج > :( ٠١١/٤‏ ) . 


. ) في« ز» ( وكتابة‎ )٩( 
AE — 


وعندم لايورث"" ولا يسقط بإسقاط المقذوف » لأن المغلب 
فيه حق الله تع۔الی 4 ¢ بدلیل أنه بزشطر بالرق والرية › ولا يقع 
موقعه إذا استو فاه المقذوف . 

ومثها (ه) أن المولي يوقف بعد أربعة أشبر ° » فإن فاء وإلا 
کلف الطلاق أو طلق عاہه القاضي عندنا 8 ٤‏ لأن الإيلاء چين عل 
ملح حق عندنا» فأشبه المين على منع النفقة . 

وعندم إذا انض امدة بانت , رطلقة وأحدة ( ¢ انه شه 
ين الطلاق من حيث إن الطلاق يزيل الاك فیحرم الوطلء »› 
واليمين " بحر م الفعل الحلوف عليه» فجاز أن بقوم مقامه . 


(۱) في «ز » ( بورث ) حث سقطت ( لا ) وهو خطأً . 

(۲) أنظر « الهداية «) ۹۷/4 - ۱۹۸ ) مم العناية للبارتي وفتح القدبر 
لابن امام . 

(۴) في سورة البقرة « الذين يؤلون مننسامم تربص أربعة أشهر فإن فاا 
فن الله غفور رحم > وإن عزموا الطلاق فإن الله عع علي > ( الآيتان 
YY ~۳‏ ) . 

)٤(‏ راجم ذلك عند النووي في « اپاج » ( (o1 Fo. | ٣‏ وانظر 
كلام الشربيني الخطبب هناك . 

(ه) انظر « اهداية »( A0 A/F‏ ( مع فتح القدر والعناية « تسان 
الحقائق »› : ( ۲| ۲۹۲ - ۲٣۳‏ ) . 

۰ كلمة ( الممين ) ساقطة من « ز»‎ )٩( 

— Ao — 


ويدل عليه قول ابن عہاس رضي الله عنہا : « کان الإيلاء 
طلاق القوم في الجاهلية فزاد الشر ع فيه أجلا" . 

ومنها ٠0‏ أن العدتين من رجلين لاتتداخلان عندنا“ . 

لأن المغلب ني العدة معنى العبادة + بدليل وجوبمامح تيقن براءة 
الرحم » وهو ما إذا علق طلاقما بالولادة» وباعتبار الأفراء اللاثة 
مع حصول الاستبراء بواحر" . 

ولذا لو طلق إحدى ام أتيه ومات قبل البيان» فإنه بحب العدة 
عل كل واحدة منم » والعبادات لاتتداخل كالصوم والصلاة . 

وعندم : تتداخلان" لأن ا مغلب فما معنى الاستبراء »> وذلك 
حاصل بواحدة من“ . 

ومنہا (۷) أن قيمة العبد تحب بالغة مأبلغت عندنا" . 


0 انظر « السان الكبرى »> لبقي : (A YA)‏ . 

)۲( انظر « الاج » مع « مغني ا حتاج » : )۲| (Ar -rar‏ ۰ 

(۳*) في «ز» (وکذا) . 

. ) في «د» ( تداغخل‎ )٤( 

(ه) راجع « الداية ۰( ۲٤-۲۲‏ ) مع فتح القدیر . 

)١(‏ انظر < مغني الحتاج » : ( ٠١٠/6‏ ) على النهاج. وأبو يوسف مع 
الشافعي في هذه المسألة انظر د كشف المقائق » : ( ۲| ٠١‏ ) « تبسن الحقائق 
شرح الکاز > : ( ۱۹۱/۹ ۱۹۲) . 

“1 


وعنده 7 ترد إلى الألف وينقص " » اتردد العيد ان النفوس 
والأموال وازدحام المعنيين "عليه . 
4 (7) َه : 
فالشافعي رطضي أله عنه يةول : دو بالمال أشيه »> من حيث نه 
ت €( 
یباع [ ویشتری]' ورهن . 
وأبو حنيفة رض اله عنه بقول : هو باحر أشبه» من حي إنه 
وتتوجه وه التكاليف والحدود » وهو آدمي فکان بالآدمي اش“ 
۵ . 
ومنها () أن جنين الأمة يعتبر في تقويه بأمه" عندنا » فيجب 
و ا (v)‏ 
فيه عشر قيمة أمه ٠‏ . 
)١(‏ انظرءتحرر مذهب الحنفية في «تيمين الحقائق» : ۱١۹۳ -۱۹۱/٩(‏ ) 
و كيف ان مارد اليه عشرة آلاف درم» في المولىوينقص خمسة؛ وعشرة لاف 
في الأمة و دص حخمسة . وهو مذهب ابي حنمفة و ګړل وزفر ر الله ۰ 
(۲( في « د » ( الممس ) وهو خطأً . 
)۳( في « ز» (بالفرس ) . 
(4) ساقطة من «د» . 
)٥(‏ انظر « کاز الدقائتی مع شرحه تبن الحقائق »: .)۱١۳-۱۹۱/٩(‏ 
()( في « ز » ( بأمة ) و الصحنح ماني (د . 
(۷) أنظر د الهاج » : ( ٠١١/٤‏ ) مع « مغني الحتاج » . 
AV -—‏ 


وعنده : يعتبر بنفسه فيجب [فيه.]" نصف عشر قیمته إن‌کان 
ذكرآً » أو عشر قيمته إٺ كان أن" لاستواء النسبتين إلى حل 
اانص » وهو جنين الحرة . 

ومثار هذا التردد تعارض الاشتباه وهو أن اجنين في حك عضو 
من أعضاء الام من حيث إنه يتبعا ني البيسع » والمبة» والعتق » 


4 . (r 
من حەث [نسه برت‎ 


والتدبير » والوصية »[ وهو منفرد بنفسه 
ويورت وتصرف غرأته إلى ورثته » ولا تختص باستحقاقبا الام » 
تخلاف ساثر أجزاما ] . 

فالشافعي رضي الله عنه يرجح إلحاقه بالأجزاء امسر اعتباره 
بنفسه [ وأبو حنيفة رضي الله عنه يرجح إفراده بنفسه ‏ ] لاعتضاده 


با لجس والمشاهدة | قبل‌الاستیفاء | : 


. ساقطة من «د»‎ )١( 

(*) الذي في « د » ( فمجب فيه نصف عشر قیمتبه ان کان أنثی ) وهو 
خطا . « وانظر نائج الأفكار » لقاضي زادة « تكلة فتح الة_دير » للكال بن 
اهام : ( ۲۲۹/۸ ) وقارن ب « تبسن الحقائق » لازيلعي: .)٠١١-۱٤١/٩(‏ 

)۳( هناك سقط فی « ز » فةد حاءت العبارة ) أو هو مفرد پنفسه مخلاف 
ساثر أجزائا ) 

)4( عبارة ( وأو حنيفة .. ) ساقطة من «ز »> . 

(ه) عبارة ( قبل الإستبفاء ) هي من الأصل في «ز» ومن الحاشية في«د» . 

-“AA— 


ومنہا )٩(‏ أن الجزبة لاتسقط بالإسلام والمىت » ولابتداخل 
السنين عندنا " ٠‏ 

وعندم : ةم" . 

ومثار هذا النزاع أن الجزبة عندنا وجبت عوضاً لسكنام في 
دارنا »> وعصمتنا إيام » وذبنا عم . 

وعندم : وجيت عقوبة على الىكافر بسبب الكفر » وشأاثف 
العقوبات التداخل والسقوط بالموت والإسلاء ٠“‏ , 


)۷( اللقصود هنا من اسا وعايه حزبة » وانظر ماقاله صاحب « مغني 
امحتاج € (64/٤)‏ في شرحه لماج . 

(۲) أنظر د المداية » : ( ۳۷١ - ۴۷٤/٤‏ ) مع فتح القدير وشرح 
العناية للبابرقي . 

(۳) في «ز» (بالإسلام والوت ) . ٠‏ 

)4( انظر أرضا لتحقىق المذهين « الأموال » لاي عمل القامم بن سلام 
( ص : ٤4 - ٤۷‏ ) طبع مصر بتعليق الفقي . 
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-٣- مسالة‎ 


الو اجب ينقم إلى مضيتق ومو سع عند الشافعي رضي الله عنه . 

واحتج في ذلك : بآن الوجوب مستفاد من الأمر » والأمر 
يتناول الوقت » ول بتعرض ليزه من أجزائه » إذ لو دل الأمر على 
تخصيصه بيعض أجزاء الوقت لكان ذلك غير المسألة المتنازع فما" »> 

وإذ" ل يكن في الأمر دلالة على تخصيص الفعل بجزء من أجزاء 

ذلك الوقب » وكان كل جزء من أجزاء ذلك الوقت قأبلا له 
وجب أن يكون ذلك الأمر هو [ إيجاب “] إيقاع ذلك الفعل في 
أي جزء كان من أجزاء ذلك الوقت . 


. )فا بعدها‎ ٠4 /۳ ( : انظر « الجموع » للنووي‎ )١( 
. ني «د» (واذا)‎ (۲( 
. في « ز » ( الأجزاء ) بالتعريف وهو خطا‎ )۴( 
. ) ساقطة من « د‎ (4) 
۹ 


وزعموا أن الوجوب يختص ” بآخر اوقت » ولو أتى به في أول 
الوق ت كان جارياً جرى تعجيل الزكاة قبل وقتما . 

واحتجوا في ذلك : رر الواجب ما انح فعله » وتعين أداؤه 
ويلام تاركه » وهذا مفقود ‏ في مسألتنا » فإنه في الزماث الأول 
با حيار » إن شاء فعل وان شاء لم يفعل » فلو کان واجباً في هذه 
الحالة ما تصور أن بتخير لأن التخيير [ يوجب ‏ ] الفلية دوت 
الو جوب والفرضية . 

ويتفرع عن هذا الأصل مسائل : 

منها )١(‏ أن الصلاة تحب بأول الوقت عند الشافعي رضي اله 


(۱) في« ز» ( مختص ) . 

(۲) مانقل المؤلف عن الحنفية في أن الوجوب مختص بآخر الوفت هو 
مذهب مشايخ العراق منم كا يقول البزدوي ٠‏ أو أكثرم ا يقول السرخي › 
کا آنه رواية عن الإمام أي حنيفة نقلہاعنه الإمامز فر ٤‏ اما الآخرونمنم : فعندم 
مضيق وموسشم . انظر « أصول البزدوي مم کف الأسرار» ( ۲۱۸/۱ ) 
و« أصول السرخسي » ( ۴١-۳١ 1١‏ ) و «حاشبة الطحطاو ي» للطحطاوي 
على « مراتي الفلاح » للشرنبلاني ( ۱ / ٩۳‏ ) و« الجموع » ( ۳| )٠١‏ «التاويح 
على التوضيح » : ( )۲١۷/١‏ . 

(۴) في « ز » ( مقصود ) وهوإإخطا من الناسخ . 

(4) في «ز» (موجب ) . 

— ۹| 


عنه وجوباً موسعاً متداً من أول الوقت إلى آخره” . 

وقال ابو حنيفة رضي الله عنه ؛ لاتحب إلا في آخر الوقت › 
والأداء فيه يقع تعجيلاً أو نقلاً ثم ينقلب فرط" . 

وأن الصي إذا صلى في أول الوقت ثم باغ في آخره لم يازمه 
إعادة الصلاة عندا“ . 

وعنده يازمه » لأن‌الو جوب ثبت في آخر الوقت وقد صار فيه 
أهل ”لل وجوب » فيان أن ما أداه لم يكن وظيفة وقته » بخلاف 
البالغ إذا صلى في أول الوقت » فإنه كان أهلاً للوجوب" . 

ومنها )١‏ أن تعجيل الصلوات في أوائل الأوقات عند الكافعي 


رضي الله عنه أفضل" » لئلا يتعرض لطر العقاب » فقد ذهب بعض 


: ۳ه ) فابعدها « الوجيز» للغزالي‎ /١ ( : >» انظر « الممذب‎ )١( 
.)(۳/۱( 

)+( انظر « التلويح على التوضح » : ( ۲٠۷/١‏ ) « حاشة الطحطاوي 
مع مراقي العلاج » ( ٩۴ ١‏ ) نما بعدها مم الحاشة (۲) في الصةحةالسابقة. 

(۴) انظر « للہذب » : ( .)١١۱/۱‏ 

. في « ز» (أصلا) وهو تصحف‎ )٤( 

() في « د»( وبان ) . 

)٩(‏ وانظر مزيداً من التفصيل في « أصول السرخسي » : ٣٠ /١(‏ ) فا 
بعدها « حاشية ابن عابدین » : ( ۲۴۸/۱ ) . 

(۷) انظر « نہاية الحتاج على المنماج » : ) 1 ) فما بعدها . 

AY — 


أصحابنا رحبم الله إلى من آخر الصلاة عن أول الوقت مقدارآً يسع 
امرض » ومات » لقي اله عاصياً . 

وقال ابو حنيفة رضي الهعنه : تأخيرها إلى آخر الوقت أفضل: 
إذ لا وجوب تي أول الوقت » وإنا شرع الوجوب"" ني أولالوقت 
زخصة من الشارع للحاجة" وليس الإتيان بالرخص أفضل من‌غير ه ‘ 
بل الأفضل مراعاة وقت الوجوب . 

ومنها )١(‏ أن المسافر إذا سافر في أول الوقت » أو حاضت المرأة 
بعد دخول الوقت ومضى مقدار الةعل من الزمان بحب الإقام عل 
المسافر» والةضاء عل الحائض عندثا لأن) أدركا وقت الوجوب . 

وعنده: لابحب» بناء عل أن الو جوب لم يتحةق في أول الوق . 

ومنها (©) أن قضاء الصلوات والصيامات والنذور المطلقة 


والكفارات تحب وجو آمو سعاً عند نا . 


) في «ز» ( التعجيل‎ )١( 
في «ز» ( والحاجة ) وهو خطأاً.‎ )۲( 
انظر للتفصبل فا بستحب تأخبره أو تعجمله «المداية وفتح القدس»:‎ (۳( 
. )فا بعدها‎ ٠/۱ ( 
. فمابعدها‎ ) ٥۲/٠۱ ( : › انظر « المہذب‎ (¢) 
. )۲۱۸/۱ ( : (ه) انظر « أحكام القرآن » للجصاص‎ 
. ) ۷۲و٥۰‎ /۳ ( : › انظر « المحموع‎ )٩( 
سه‎ 


وعنده : تجب مضيقاً على الفور ‏ . 

ومنها (ه) أن الج بحب عندنا وجو با مو عا [يسوغ " | 
تأخيره مع القدرة عليه " . 

وعنده بحب مضيةآعل الفور “ » والله ع . 


(۱) راجع « فتح القدیر » : )۳٤٦/۱(‏ . 
(۲) في «د» ( يسع ) . 
(۴) انظر د« المہذب ) : (۱۹۷/۱) . 
(») انظر نمذا « المداية مم العناية وفتح القدير والحواشي » : (۱۳۴/۲) 
مايعدها. 
CT‏ 


مسال -ء- 

فعل الناسي والغافل لايدخل | تحت ) التكليف عند الشافعي 
رضي اله عنه . واحتج في ذلك بأن | التكأف” ) للفعل إغا يكلف 
إيقاعه أو إجتنابه عل وجه التقرب" إلى الله تعالى به والقصد إلى 
التقرب بفعل بعينه أو اجتنابه متضمن لعل به » حق لصح القصد 
إليه دون غيره» وموقع الشيء مع السو وعدم القصد لايصح أن 
کون في سېوه ونسيانهعالاً وقاصداً إلبه بعينه» فضلاً عن قصد 
التقرب به» 

وذهبأصحاب أبيحنيفة رضي الله عنه إلى نعل الناسي والغافل 
تكليفاً في أفعاله » واحتجوا في ذلك : باستقرار العبادات في ذمته 
حال ذهو له وغفلته » وكذا ازوم الغرامات وأرش الجنايات . 

ويتفرع عن هذا الأصلمسائل : 

منها () أن كلام الناسي لا يبطلالملاةعندنا : لأن الكلام 
إماكان مفسدآ للصلاة لكو نه منميا عنه» والناسي ليس منمياً عنه 

. » سقطت من (« د‎ )١( 


(۲) في « د » (التكلىف ) . 
(۴) ی «ز») القرب ) ولكن ما أثيتناه من« د» دقتضه سباق الكلام 


۹۵ 


me 


لتعذر تكليفه فلا تفسد الصلاء" . 

وقال ابو حنيفة رضي اله عنه : تبطل : لأن الكلام إنما كان 
منهياً عنه لكو نه مفسدآ » وا مسد مفسك بصورته » فلا بختلف 
بالسو والنسيان » إذ الإساد في العبادات كالإتلاف في الحسوسات» 
واعتذرواعن الأكل ناسا" 
استحاا" .. 

ومنها )١(‏ أنه إذا قضمض فسبق الماء إلى حلقه من (غير قصد وهو 
ذا كر للصوم) لا قضأء عليه عندنا" . 


في الصوم : بأنه خولف فيه القياس 


وعندم : عب القضاء ` ۰ 


)١(‏ في «ز » ( ولا تطل صلاته ) وللشافعبة في هذا قوله عله الصلاة 
والسلام في الحديث الصحبح : «ان الله وضع عن أمتي الخطا والنسيان وما 
استکرهوا عله 

)۲( سقطت من «ز» . 

(۳) وجه الاستحسان قوله عله الصلاة والسلام )ا في الصحبحين وغيرها 
من رواية أي هربرة رضي الله عنه : « من نسي وهو صائم فا كل أو شرب فليم 
صومه فانما أطعمه الله وسقاه » وفي رواية «افإغا الله أطعمه وسقاه » وانظر : 
« فتح القدر » للکال ابن امام : ( ٦۳/۲‏ ) د نيل الأوطار» لالشوكاني : 
۲٠۸/٤ (‏ ) . وهذا مايسمه‌الحنضة الاستحسان للنص وهو موضع تساؤل 
عند التحقنق . 

.)٤۲۹/۱( : » وانظر التفصمل في « الهاج » وشرحه « مغني الحتاج‎ (٤( 

(ه) انظر « فتح القدر » : ( ٦۳/١‏ ) . 

- ۹ 


ومنها ١‏ أن النائم إذا صب الماء ني حلقه لاقضاء عليه 
عند" . 
وعندم + يازمه القضاء" . 
ومنها 0) أن الحرم إذا تطيب أو لبس [ ناسياً لم تارمه الفدية عندنا 
خلافا" له وكذا إذا تطيب أو لبر ^ | كرا لاإحرام جاھلاللتحرم 
لا فدية عليه عندنا" . 


والزمه عنر ھ٠‏ ۰ 


. ) (۴١/٠١ : » انظر : « الهاج » مم « مغني المحتاج‎ )١( 

)*( راجم » مرا الفلاح » مع « حاشبة الطحطاوي » : ( ص ۳٣۸‏ ) 
« کشف المقائق » لبد المیکم الأفغاني شرح « كنز الدقائی » (۱۷۹/۱). 

(۴) انظر «النماج» مع « مغني الحتاج » : ( ۲٠١ |) ١‏ ) د مراقي‌الفلاحج» 
مع « حاشية الطحطاوي » : ( ص۴٠٤‏ ) . 

(4) مابين القوسين ساقط من « ز» . 

(ه) انظر « الهاج مع المغي » : ( ٠۲١/٠‏ ) . 

. ) ٠ء۳ انظر « مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي » : ( ص‎ )٦( 

¥ م-۷ 


مال -0~ 
الكفار خاطبون بفروع الاسلام عند الشافعي رضي اله عنه 
واليه ذهب أكثر المعتزلة" . 
واحتج ني ذلك یعموماتمن القرآن » کقوله تعالی « ماسلکک 
في سقر » قالوا : لم نك من المصأين" » فہذا يدل عل انهم مع اقبون 


)١(‏ مانسبه المؤلف إلى الشافعي في هذه المسألة فيه تفصيل نجد إيجازه 
عند الإمام النووي في كتابه « الجموع : ۴/ ه » حسث قال رحه الله : ( وأما 
الكافر الأصلى فاتفق أصحابنا في كتب الفروع على أنه لا بجحب عله الصلاة 
والزكاة والصوم والحج وغبرها من فروع الإسلام » وأما قي كتب الأصول : 
فقال جېورمم : هو خاطب بالةروع کا هو خاطب بأصل الإعاٺت > وقيل : 
لاخاطب بالفروع . وقمل : بخاطب باانبي عنه كتحرم الزنى والسرقة والمر 
والربا وأشباهما دون المأمور به كالصلاة . 

قال الإمام انووي: والصحبح الأول» وليس هو الفا لقومم في الفروع» 
لأن المراد هنا غير المراد هناك » فرادم في كتب الفروع أنهم لا بخاطبون با 
في الدنيا مع كفرم > وإذا اسل أحدهم ل يازمه قضاء الماضي » ول يتعرضوا 
لعقوبة الآخره. ومرادهم في كتب الأصول انم يعذبون علا في الآخرة زيادة 
على عذاب الكفر “فيعذبون علا وعلى الكفر جميعا » لا على الكفر وحده > 
ولم يتعرضوا للمطالبة في الدنيا > فذكروا في الأصول حك أحد الطرفين وفي 
الفروع حكم الطرف الآخر » وال أعل ) . 

(۴) « سورة القمر 4٣:‏ ) . 

~A - 


بتركالصلاة وكقوله تعالى : « لايد عون مع الله إا آخر... إلى 
قوله :يضاعفٴ له العذابٴ يوم القيامة"'» وقوله تعالى: « وويل 
لامشرکین الذین لابۇتون|لركاة" . 

وقال ابو حنيفة رضي الله عنه وجاهير أصحايه : نهم غير 
مخاطبين" . واحتجوا ني ذلك » بأثٺ قالوا : او وجيت الصلاة عل 
الكافر مثلاً » لوجبت إما في حال كفره أو بعده » والأول باطل » 
لامتناع الصلاة من الكافر حال كفره . والثاني أيضاً باطل ء لاتفاقنا 
علأن الكافر إذا سل لايو مر بقضاء الصلو اتالفائنة في أيامالكفر ٠‏ 

ويتفرع عن هذا الأصلمسائل : 

منها () أن المرتد إذا أسلء زمه قضاء الصلوات الفائتة في أيام 


. ) 8 : سورة الفرقأان‎ « )١( 

(۲) « سورة فصلت : ٦‏ 0۷ . 

(۳) ماذ كره اؤلف عن أبي حنيفة وجاهير أصحابه منسوب في كتب 
اصول الحنفية الى المشايخ البخاريين جاء في «مسلم الثبوت وشرحه فواتح 
الرحموت» : ( ۱۳۸/١‏ ) ( الكافر مكلف بالفروع عند الشافعية ومشايخنا 
العراقمين خلاف] للحنفبة البخاريين وقيل لمعتزلة أيضا ) وانظر تفصبلا أوفى 
هناك وف « التلورح على التوضبح » : ( ۲٠۲۳/۱‏ ) نما بعدها , 

(4) في «ز»( کفره) ۰ 

“۹ 


الردةء (وكذا يام الصيام الفاتت)"' ني أيام الردة عند" خلافا له : 
فإنه ألحق المر تد بالكافر الأصل ني أنه لايخاطب بفرو ع الشرع . 
ومنها )١(‏ أن المسل إذا اجتمع عليه صلوات » وزكوات » فارند 


م أسل ٤‏ سقط عنه علدنا" . 

وقال ابو حنيفة رضي الله عنه : سقط الجيع بردله وبرئت 
(WU‏ ۰ 
Ck)‏ . 


ومنها () أن ظبار" الذميصحيح عندنا" كطلاقه . 

وعندم : لا يصح لأنه بعق بكفارة ليس‌هو من أهلبا" . 

ومتها )١‏ أن الكفار إذا استولوا على أموال المسامين وأحرزوها 
بدار م لاملكو نها عندناء لأنهامعصومة عر"مة" التناول. 


. مابین القوسين سقط من « د»‎ )١( 
. )٠١/۱( » انظر « الدب‎ )۲( 
. ) ٠٤١٤١٥١/١ ( : › انظر « المذب‎ )۴( 
. ) ۲١٤/١ ( : » انظر « التلويسح على التوضح‎ )٤( 
۰ وردت في « ز » ( اأظہار ) وهو طاً‎ 0 
. )۱۱۸/۲ (: » انظر « اذب‎ )٩( 
٠ نما بعدها‎ ) ۱١١ / ۲ ( : » انظر د التاويح على التوضبح‎ )۷( 
. ) في «ز » ( بمحرمة التناول‎ )۸( 
۰ 


وعندم : يلكونهاء لأن تحر" النناول من فروع الإسلام وم 
ضبان" ما أنلفوه من أموا ل . 


)١(‏ في « ز » (حرمة) قلت : ولمل هذا يدل على صحة (محرمة التناول) 
کا سبق . 
(۲) في « د » ( ولآن ضمان ) وما أثبتناه هو الصحبح . 
(*) راجع للأصل الذي 'انبنى عله ذلك كله « ا جوع » : )٠١/۳(‏ 
فما بعد « اصول السرخسي ): ( ۱ | ۷۸-۷4 ) . 
- ۰~ 


N مااة‎ 


معتقد الشافعي رضي الله عنه أن کل مصلِ بصي لنفسه ولا شركة 
بين الإمام والمآموم » بل كل”في صلاة نفسه أداء وحكا » ونما معنى 
القدوة » المتابعة في أفعاله" الظاهرة ليكون أحوط في إبعاد الصلاة 
عن السو والغفلة » ولا يتغير" من أحكام الملاة شيء إلا مايرجع 
إلى المتابعة فإنه الترم بنية الاقتداء متابعة الإمام » فلو أراد التقدم أو 
التخلف لم يجز لأنه بخالف الوفاء ا التزم ‏ 

وقال ابو حنيفة رضي الله عنه: صلاة المأموم تابعة لصلاة الإمام 
[ صحة وفسادأ ء لا أداء وعصلا « وهي كالمندرجة في طمن صلاة 
الإمام )" ء» لقو له عليه السلام : « الإمام ضامن وا مۇذن مۇتمن" » . 

ويتفرع عن‌هذا الأصل مسائل :. 


(۱) في « ز» (الأفعال ) . 

(۲) في « ز » ( ولا یتعین ) . 

(۴۳) ما بين القوسين سقط من « ز » . 

(4) الذي رواه البقي في « السان الکبری » : ( )۲١ - ٤٤٠١/۱‏ )عن 
عائشة رضي الله عنما ان الني ر قال: « الإمام ضامن والؤذن مۇتن» فأرشد 
الله الإمام وعفا عن المۇذن › . 

KS 


منها )١(‏ أن القدوةلا سقط قراءة فاتحة الكتاب عن الأموم. 

عند نا . 

وعنده سقط" . 

ومنها ۲) أن اختلاف نية الإمام والمأموم لايع القدوة مع 
التساوي في الأفعال عندنا »> حتى جوز افتداء المفترض بالمتنفل › 
والقاضي بالمؤدي » والمؤدي بالقاضي وال بالقاصر" . 

ومنها (۲) إذا بان كوت الإمام جنباً أو محدثاً بعد الصلاةء ( 
تحب الإعادة عل الأمو معندنا" . 

وعنده : تحب بناه على قاعدة الاندراج وتنزيل حدث الإمام 
منزلة حدث المأ مو م 


(0 (٥) 


ومنها ) أن المرأة إذا وقفت يجنب الإمام انعقدت" صلاتما ". 

(۱) انظر « فتح القدیر » : ( ۲۳۸/۱ ) . 

(۲) ل يذكر مذهب الحنفية على عادته وهو منم القدوة في هذه الأحوال 
انظر « فتح القدير > : ( ۲٠۴ | ١‏ ) « شرح الوقاية » و « كشف الحقائى » : 
(4/|۱). 

(۴) انظر « الجموع » للامام النووي : ( ۳| ٠١١۹‏ ) فما بعد ٠‏ 

. ) ۲٠۵|۱( :» راجع « فتح القدیر‎ )٤( 

۰ في « د ( انعقد)‎ )٥( 

. )۱۹۳ ۱٩۱ |٤ ( : » انظر « امجموع‎ )٩( 

لے“ 


وعنده + تنعقد" صلاتماءثم تفسد صلاة الإمام » ثم تسد صلاتها 
وصلاة المقتدين" . 


(۱) قي « ز» ( لاتنعةد ) وهو خطاً . 
(۲) أنظر « بدائع الصنائم »: ( ۲۲۰/۱ )و « فتح القدر .)٠٠١/۱(:)‏ 
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مساألة -۷ 

النكاح بتناول الزوج كا يتناول الزوجة » وحكه مشترك بينها» 
ولذلك اشتركا في التسمية والحل » والانتماء موت كل واحد منيا ٠‏ 

وحكه عند الشافعي رضي اللهعنه : الزوجية المقدرة بين الزوجين 
أو الحل اللازم من ال جتين. 

وقال أبو حنيفة رضى الله عنه ؛ النكاح يتناول الزو+ة دون 
ازوج » وحكه : حدوث الملك الزوج على الزوجة » وال مالڪية 
مختصة به دو نها . واستدل على ذلك بإاطلاق الآية" الةول بأن الوطء 
لايستباح إلا بلك نكا ح أو ملكيين » وبقوله عليه السلام: « النكاح 
رق فلینظر احدک أن بضع کرت" » قال ؛ والرق في بني آدم عبارة 


)١(‏ وهي قوله تمالى « إلا على أزواجيم أو ماملكت أعانمم فإنهم غير 
ملومين » « الۇمنون : ¶) . 

(۲) ل اجد - فيا أممكنني الاطلاع عليه من معاجم السنة -- هذا الحديث» 
غير أن معنا والفروع التي ذ كرها املف منثورة في كتب الأصول والفقسه 
فيالمذهب الحنفي ٠‏ وانظر على سبل المثال « المبسوط » للسرخسي: ۱۹۲/٤(‏ ) 
ف) بعدها في مواضم متفرقة من « كتاب النكاح » و«بدائم الصنائم»للكاساني : 
( ۲۳۱/۴۳ ) في « أحكام النكاح » و مباحث الحقبةة والجاز في كتب أصول 
الفقه ا في « أصول السرخسي » : ( ۱۸۱ ) فا بعد د أصول البزدوي » := 


_— 0 


عما ينبني عليه املك . ويتفرع عن هذا الأصل مسائل : 

منها () آنه جوز الزوج‌غسل زوجته عندناء کا يجوز لا 2 له 
لاشترا کہا ي حل امیس والنظر " ۰ 

وعندم : لاوز » لانقطاع المالكية بفوات حل الملك" . 

ومنها )١‏ أن النكاح لا ينعقد عندنا إلا بلفظ الترويج والإنكاح 
الدالين على حكمه" . 


=( ۲| ۳۳ ) فا بعد مع « كشف‌الاسرار » لعبد العزز البخاري . 

هذا : وبري أبو زيد الدبوسي أن الرقفي باب‌النكاح مول على الجحاز قال : 
( وما روي عن الني عليه السلام أنه قال : « النكاح رق » مول على سبيل 
الحاز للرق لضرب ملك يثبت بالنكاح لاحقىقته ) انظر «تقو م الآدلةى للدبوسي: 
( ص ۲۳۳ - ۲۲٤‏ ) . 

)١(‏ استشمد الشافعية لما ذهبوا اله من جواز غسلالزوج زوجته ما روى 
النسائي وابن ماجه وان حبان من قول الرسول يشي لمائشة : « ماضرك لو 
مت قبلى فغسلتك و كفنتك وصلمت علك ودفننك » ولأن علي غسل فاطمة 
رضي الله عنها . وما استشمدوا به لغسل الزوجة زوجم-ا قول السيدة عائشة 
رضي اله عنما : « لو استقبلت من أمري ما استديرت ماغسل رسول اله ب 
إلا نساژه »رواه ابو دأود والحا کر وصححه على شرط مسل . وانظر « الميذب» 
للشبرازي : ( ۱۲۷/١‏ ) « الهاج مع مغني احتاج » : ( )٠۳٠٠/٠١‏ . 

(۲) لا خلاف بين المذهبين على جواز أن تغسل المرأة زوجما › إلا إذا 
ثيتت اليمنواة في حباة الزوج عند الحنفة . أما عن المسألة الثانية : فإناأزوج 
لا وغسل زوجته المتوفاة » وعللوا ذلك بانتهاء ملك الننكاح لعدم الحل . وانظر 
« فتح القدير » : ( ٤٠۲ |١‏ ) «حاشةابن عايدن»: ( ٥۷٩/١‏ ) . 

(۳( انظر « المهذب » للشيرازي : ( ٤١/١‏ ) . 

س س 


وعندم بنعقد بلفظ البيع والمبة والتمليك" . 

ومنها (۲) أنه إذا أضاف الطلاق إلى نفسه فقال ؛ أنا منك طالق» 
ونوى الطلاق يقع » وكذا إذا قال : طلقي سك فقالت : أت مني 
طاق [ بقع |" . 

وعندم : لابقع » وساعدونا فيا إذا أضاف إلى نفسه لفظ 
البينونة" وال أعل . 


: >» أصول البزدري‎ « ) ۱۷١ /١( : » انظر « أصول السرخسي‎ )١( 
. )۴٤١/| ۲ ( : > )مع « کشف الاأسرار > د فتح القدیر‎ ۳۸۲۱۲ ( 
. )۸١/١( : » سقطت من « د » وانظر للحك و الممذب‎ (۲( 
. )۷١ ۷١/۳ ( : » راجع د المداية » مع « فتح القدر‎ (۳) 
¥ 


اس کہ 
اة -۱- 


مذهب٠‏ الشافعي رضي اله عنه أن الأمر المطلق اجرد عن القرائن 
بقتضي الفور . واحتجفي ذلك بأنه لو جاز التأخير لجاز إما إلى غاية 
معبّنة» أو لا إلى غابة مهينة٠‏ والأول باطلء لأنه"" خرق الإجاع » 
والثاني أبضاً باطل » لأن التأخير لا إلى غاية معينة يتضمن جواز القرك 
( لا إلىغابة“ ) » وذلك يناني القول بوجوبه . 

وذهب كثير من أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه وطائفةمن عاماء 
الأصول إلى أنه على التراخي واحتجوانفي ذلك : بأن الأمر له دلا 
عل استدعاء الفعل ولا دلالة لهعلى الزمان » بل الأزمنة كلما بالإضافة 


(1) في «ز» ( ذهب ال أن ) ۰ 
(۲) ني « ز » ( أو الى غابة غير معينة ) ٠‏ 
(۴) فی «ز » ( لكنه ) والصواب ماأثبتناه . 
)٤(‏ مابين القوسین ساقط من « ز» . 

- 1A — ا‎ 


ر 


إليه سواه » فتعين الزمان بعد ذلك ( اعتباراً"“ ولا دلالة عليه ) 
بل حظ الفعل من الوقت الثاني كحظه من الوقت الأول »فكا جاز 
٤‏ الأول جاز ني الٿاني“ ٠‏ وتفرع عن هذا الأصل مسائل : 


(۱) في « ز» ( اعتبارآ من لا دلالة عله ) . 

() هذا رآي المؤلف في نسبة القول بأن ( الأمر المطلى يدل على الفور) 
الى الإمام الشافعي رضي الله عنه » کا كان رأيه في مسألة أنه يفبد التكرار > 
وقد سب المؤلف الى هذا الرأي بعض أنْة الحنفية كالسرخسي رجه الله الذي 
حاول أن يستدل على ذلك من كلام الشافمي في «الأم» عن وقت الحج الوسع» 
غير آنا لانجد في كتب أصول الفقه للشافعبة مايؤيد هذه النسبة “ بل محد الناظر 
في « البرهان » لإمام الحرمين أن المنسوب إلى الشافعي وأصحابه أن الآمر 
المطلتى لايدل على الفور ولا التراخي »> يل يدل على طلب الفعمل ء ونقل ذلك 
الإسنوي أيضا في شرحه اناج البيضاأوي وقال في الحصول : إنه الحتى . 

وعلى هذا : تكون الفورية المنقولة في بعض الأحكام عن الشافمي کا ني أداء 
الزكاة مأخوذة من أدلة آخری . کما ذکرنا قريب) في تطقنا على 
مسالة التكرار . 

أما القائاون بأن الأمر المطلتى يدل على التكرار : فهم القائاون بأنه يدل 
على الفور . وقد نسب اليبضاوي وشارحه الإسنوي هذا القول إلى المجنضة . 

غير أن السرخسي رجه لله ذ كر آنه مذهب أبي‌المسن‌الكرخي » أما الملداء 
الآخرون : فبقولون التراخي . قال في كتابه « الأصول » : ( والدي يصح 
عندي من مذهب عامائنا ر مهم الله أنه على القراخي ٬‏ فلا يشت حكم وجوب 
الأداء على الفور بمطلتى الأمر .. ثم قال : وکان اپ الحسن الکرخي رجه الل 
يقول: مطلق الأمر يوجب الأداء على الفور ) وني غير مذهب الكرخي: خالف= 

- ۹ - 


منها () أت الزكاة تعب عل الور عند الشافعي رضي الله 
ie‏ وعنده على التراخي" . 

ومنها (۲) أن ال مال إذا حال عليه الول » ووجبت الزكاة» وقمكن 
من أداثبا ثم تاف ةط ار کاة عند نالا نه عصى بالمنح | فتنز ل منز لة 
مالو تلف ٠‏ أوالمودع إذا امتنع من‌ردها م تلف |" . 

وعندم : تسقط : إذ لا عصيان مع جو از التأخير" . 

مسالة(۲) معتقد الشافعي رضي الله عنه أن الزكاة مؤونة مالية »> 


وجيت للفقراء على الأغنياء > بقرابة الإسلام عل سبيل المواساة» 


حالس رخسي كثيرون متمم الكمال بن الام الذي قال : ان الختار في الأصول أن 
مطاتى الأمر لا يقتضي الفور ولا التراخي بل جرد طلب الأمور به . 
واذظر « أصول السرخسي » : (۱ | ۲٢‏ ) « المستصفی > : (۲| ۴-۲) 
« الإسنوي على الهاج للسسضاوي » : ( ٥۲/۲‏ ) فمابعدها « جع الجوامى»: 
(AI |1)‏ 
)۱( انظر « المذب ) : ( )۱٤١/١‏ ۰ 
() انظر لتحقبق‌هذه المسألة « فتح القدير على المداية » للكال بن امام : 
٤۷۲/۱ (‏ - ۸۳ ) حسثٹ تجد اکش من قول . 
(۴) في « ز » ( فمتنزل منزلة مالو أتلف المودع إذاامتنع من ردها ثم 
تلفت ) وانظر للحكم تفصبلا أوفى عند الشيرازي في « الممذب» .)٠٤١٤/١(‏ 
)٤(‏ راجع « المداية » مع « فتح القدير > : ( 4۹۳/١‏ ) وشرح العناية 
على اهداية . 
ا“ 


ومعنى العبادة قبع" فا » وإنا آئبته الشرع ترغيبآً في أداثبا» حيث 
كانت النفوس مجبو لة على الضنة والبخل» فام بالنقرب إلى الله تعالى بها 
ليطمع في الثواب ويبادر إلى تحقيق المقصود . 

واحتج في ذلك بحصول مقصودها مح الامتناع قهرآ» وجواز 
التوكيل في دابا" و تحمل الزوج عن زوجته » والسيد عن عبده . 

وقال ابو حنيفة رضي الله عنه : الزكاة وجيت عبادة لله تعالى 
اداه" »| و |" شرعت ارتياضاً نفس بتنقيص المال من حيث 
إن الاستغناء. .. بالمال سبب للطغيان » ووقوعه في الفساد قال الله 
تعالى: 1 کا « إن الإنسانليطغى. أن رآه استغو"» والطغیان آر 
في استحقاق العقاب في الا خرة » وبألزكاة بحصل الارتياض والامتناع 
من الطغيان» قال : ولا يام وجوبما عل الأنبياء مع انتفاه استحقاق 


)۱( في « ز» ( يقم ) وهو خطأً . 
(۲) في « ز » ( ممحمل ) بدون واو . 
(۴) انظر « فتح القدير ) : )٤۸6/١(‏ . 
)٤(‏ في النسختين بدون واو والظاهر أن هناك واوا مقطت . 
(ه) كذا في النسختين والظاهر أنها ( والوقوع ) . 
)٩(‏ « سورة العلى : ٩‏ ۷ . 
() راج« بدا المنان »لادان :( ۰1/۴ ) . 
= ۱۷ش 


العقو ا غا بمح تعلق المىك کن دون الت 

واحتج ف ذلك بقو له اة : « بي الإسلام على خر" ٩‏ وزعم 
أن الإسلام عبادة ححضة » وكذا سار أركانه والركاة من جلتماء فيجب 
أن تكون كذلك ٠‏ وتفرع عن هذا الأصل مسائل : 

منها )١(‏ أن الزكاة تحب على الصي والجنون عندنا ( ¥" ) تحب 
عليما سائر المون المالية" . 

وعندم : لاتحب : إذ لاعقاب ولا طغيات في حقبا فتتمحض" 
الزكاة إضرار؟" . 0 

ومنها () أن الزكاة لانسقط موت من هي عليه عندنا » بل تخرج 

٠ كلمة ( منهم ) ساقطة من « ز»‎ )١( 

(۲) في «ز» ( يژاخذ ) . 

() حدیث « بني الإسلام على خمس : شہادة ان لا إله إلا الله وان عمداً 
رسول اله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البلترصوم رمضان »رو اه البخاري 
ومسل والترمذي والنسائي وأححمد في مسنده . 

)4( ي« د ) و ( ٠‏ 

(ه) انظر « امحموع » : ( ۰ / ۲۹٩‏ -۲۹۸) . 

٠ )٤۸۳/١( : > انظر « المداية » مع « فتح القدي‎ )٩( 

~۲ - 


من رأس الال 0 . 


ووقوع العقاب" . 
ومنها )١‏ أن الزكاة تحب عل المديون عندنا لاستغنائه ماني 
يده » وتعلق الدین بذمته" . 
وعندم : لا تجب لامتناع الارتياض ( ني حقه لكونه مقهوراً 
بالدين متنعاً عن الطغيان ) . 
ومنها () أن الزكاة تجب في مال الضمان والإخرأج بعد عودالال 
وعندم : لا تجب لأن هذا امال ليس سبباً لوقوعه في الطغيان . 
ومنها (ه) أن‌الزكاة لا تجب في ال حلي المباح عندنا ء لأنه متعلق 


.) ٠٠٠١| ٠( : » راجع « المذب »مع « ا جوع‎ )١( 

)۳( انظر ابن عابدين ى د الختار على الدر الخحتار > : ( )١١/ ٣١‏ . 

)۳( انظر التفصل عند الإمام النووي في « المحموع » : (rır/o)‏ 
نها بعد . 

)٤(‏ مابين القوسين ساقط من« ز » وانظر للحكم المذ كور « المداية مم 
فتح القدبر والعناية »> : )٤۸١ /١(‏ «حاشمة ابن عابدن» )+ (ol‏ حىثالتفریق 
بین ما إذا کان الدبن في ذمته قبل وجوب‌الزكاة وبين ما إذا كان عارة] أي لقه 
بعد الوجوب . 

(ه) انطر للقول بعدم الوجوب والقول بالو جوب « امجموع » : (۳۹۱۱) 
وراجع « مغني الحتاج » : ( ۳۹۲-۳۹۰/۱ ) . 

A-— م‎ — ۳ = 


حاجة امالك ( و )"في اما إبطال لمعنى المواساة . 

وعندم : تجب" » لأن حاجة النحل ( لامع من الوقوع في 
الطغيان" ) فتجب الزكاة ليحصل الارتياض . 

ومنها () أن المستفاد في أتناء الول لايضم إلى مأعنده » بل 

ستأًنف له حول عندنا ° . 

وقال ابو حنيفة رضي ايله عنه : يضم الما عنده»وصو رة المألة 
ما إذا ملك نصاباً وني م كه نصأب قد مضت عليه ستة أشہر مثا . 
فعندنا يفرد" ماملكه ثانياً حول مستأنف» تعقيقاً معنى الرفق با مالك 
في المؤت المالية إذ الوجوب في باب المؤن والنفقات إنما يتعاق 
بالفاضل عن أصناف الحاجات وأنواع المبمات على سبيل ايسر 
والسولة» مقدراً بقدر الضرورة » وفي تكليف الأداء قبل مظنة 


الاستهاء عسر وحرج . 

)١(‏ ساقطة من «د». 
(۲) راجع «فتح‌القدر»: (۲۲/۱ه) « حاشة الطحطاوي»: (ص۳۸۹). 
(م) فيز للات نع من ااطغيان ) . 
)٤(‏ افظر « مغني الحتاج » : ( ۳۹۷/۱ ) فا بعد . 

(ه) في «ز»› ( ونی ملکه نصاب اشر ققدمضت علبه سنة مثلا ) 
والصحبح ما أثيتناه . 

. في د د» تشبه ( ما ) أن تکون ( ما ) وهو تصحف‎ )٩( 

س ا س 


وعندم : إذا تم حول الأصل زكى المع تحقيقا لمعنى المبادة 
بالابتلاه والامتحان" . 

ومنا (۷) أن أحد النقدين لايض إلى الآخر في كال النصاب 
عندنا اتباعاً لقاعدة اليسر » لأاٺث الضم بالقيمة يتضمن عسراً 
وحرجا" . 

وعندم : يضم أحدهما إلى الآخر » لاشتراكي في المعنى المطلوب 
منها وهو الإعداد لاء . 

ومنها (۸) أنالخلطة مؤثرة في الزكاة فتجعل الالين كال واحد 
[ والمالكين كالك واحد | حت لو کان لاأ حدها عشرون من الغنم 
وللا خر ” عشرون وخلطاهما» واجنمعت شرائطما وجبت علم) 
اازكاة بعد الحو ل» فيخر جأن شاة من الأربعين » بناه على ماذکرنا من 
كو نما مۇونةمالية «والركن فما الالء ولا نظر إلىالمالكبلإلىا مال" . 


(۱) انظر « فتح القدر › : ( ٤۸۲/۱‏ ) . 

(( راجع « الهاج » مع مغني الحتاج » : ( 6-1 ) . 

(۴) لمزيد من الان انظر « المداية مع فتح القدب» : ( 041۱ - ۰( . 

(¥) مابين القوسين ساقط من | د ] . 

(ه) في« ز»(ولاآخر) . 

)٩(‏ انظر « اذب » للشيرازي : ( ٠١١-٠٠١ |١‏ ) و « الجموع 
للنووي : ( ٤۰٩/۰‏ ) فا پعدها , 


= ۱0 


وعندم : لاتجب : لأنباعبادة. والركن فا الشخص المتعبد» 
فإذا لم يكن غنياً يلك النصاب ل يكن من أهل هذه العبادة" ٠‏ 

ومنها )٩(‏ أن العشر لاحب فيا عدا الأقوات عندنا" ؛ لأف 
شرع اازكاة لدفع الضرورات » وسد الجوعات » وااضرورات تتعلق 
بالأقوات » دون البقول والخضراوات ٠‏ 

وعندم : يجب في کل ما پنبته الاآدميون» وکل ما ؤکل قوتاً 
وتحلياً » وتفكماآ » سوى الحشيش والقصب الفارسي"" »مر اعاة لمعنى 
الابتلاء والامتحان» واه تعالى أعل . 


. ) ٤۹1/١ ( : انطر « فتح القدبر » لان امام‎ )١( 
: ها بعد « مغني الحتاج على الهاج‎ ) ٤٣۲/١ ( : أنظر «الحموع»‎ )۲( 
. (۴۸/۱ ( 
: انظر د فتح القدرر » : ( ۲/۲ ) « بدائع الصنائم » للكاساني‎ )۴( 
۰ .(ohsyot/Y) 
-۱- 


تام 
مسال 


في الاضاف إلى جنس الفعل كقوله مي : « لا صيام من ل 
ی اسیا من اليا 0 »عب العمل مقتضاه » ولا يعد من الجملات 


. بجمع : أي يعزم “ تقول : أجمعت على الأمر : إذا عزمت عليه‎ )١( 

0 الحطابي في «معا السنن»: الإجماع: إحكام النية والعزية» يقال: أجمت 
الرأي وأزمعت يمنى واحد 

فلت : وأحادیث إجاء النية من اللنل في ي صو م الفر بيضة متعددة الروايات 
عن حفصة بطرىق خا عد اه بن مر رضي الله ء: نہم ٤‏ على اختلاف الأءُة 
في رفمما ووقةما . 

من ذلك قوله بإ : « من م بجمع الصيام قبل الفجر فلا صبام له » رواه 
أحمد في مسنده والترمذي والنسائي وأو داود وابن ماجه › وقال الشوكاني : 
أخرجه ايض ابن خزية وان حبان وصححاه مرفوعاءوأخرجه أيضا الدارقطي. 
«نمل الأوطار» ( ۲۰۷/٤‏ ) . 

ومن ذلك فوله م ‹ من م يبيت الصرام قبل ‌الفجر فلا صبام له افر 
«سنن‌النسائي» 3 / (1۹١‏ وە«شرح مشکل الآاراطاري» (۱ (rro/‏ «السشن 
الكبرى لبقي » : ( ۲۳١/٤‏ ) مع «الجوهر النقي » . ٠‏ = 

= ۹۷ س 


عندنا » لأن الجمل هو اللفظ الذي يتناول مسميات كل واحد منا 
جوز أن یکوت مراداً لامتکلم» کقوله تعالی : « وآنوا حقّه بوم 
حصاده"'» فإنه يشم ل العشر ونصف العشر » وربع العشر » فڪل 
واحد ما جوز أن کون ص ادا » وذلك معدوم في المثأل » فإن 
الإمساك" اللغوي الحقيقي لاجوز أن يكون مراداً للدي ا › 
وإذا م يكن مراداً بطل أحد القسمين [ وإذا بطل أحد القسمين " 


= وفي رواية : د من م يبت الصيام من اليل فلا صيام له » . أخرجه ابن 
حزم في الى »> ( ٠١١ / ٦‏ ) والبمقي في السنن الكبرى (؛ | )۲١۲‏ وأخرج 
النسائي أيضا « من م بجمم الصيام قبل طلوع الفجر فلا يصوم » سنن النسائي 
(؛ | )۹١‏ . أما بلفظ (لاصيام) في أول الكلام فقد ورد ذلك من كلام حفصة 
رضي الله عنما بروايات متعددة . 

عن ابن عر عن حفصة « لا صبام لن بجمم قبل الفجر » أخرجه ابن حزم 
في « ا حٌى » ( ۱٦١ / ٩‏ ) والنسائي في د السنن » : )۱۹۸/٤(‏ ء 

وأخرج النسائي عن ابن عمر عن حفصة أيف) ١‏ لا صيام لن ل جمع الصيام 
قبل الفجر » بزبادة ( الصيام ) ( ٤‏ / ۱۹۷ ) وانظر كلام الإمام النووي عن 
الحدیث فی « المجموع » : ۳۲۱-۳۲۰/۹ ) . 

)١(‏ « کلوا من مره إِذا مر" وآتوا حقه يوم حصادم » ( سورة 
الأنعام : ١4١‏ ) . 

)۲( في « ز » ( الامتثال ) بدلا عن ( الإمساك ) وهو خطاً » والصواب 
ما أتیتناه من « د» . 

(۳( ماين القوسين ساقط من « د » . 
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تعين الآخر وهو نفي الصوم الشرعي ". 

وذهب المحنفية والقدرية" إلى امتناع العمل به » ودعوى الإجال 
لتر دده بين نفي الصوم الحقيق الذي هو الإمساك » وبين نفي الصوم 
الشرعي ۳ 

ويتفرع عن هذا الأصل : 

اعتبار التبييت في الصوم المفروض عندنا عمل بالليري '" . 

وعدم الاعتبار عند . ۰ 

ومن هذا القول : قوله طا : « لا صلاة إلا باہور "» 


. )فما بعدها‎ ٠ء4‎ | ١ ( : » انظز الغزالي في « المستصفي‎ )١( 

(۲) القدرية : فرقة تقول بانكار القدر وأن الأمر أنف أي مستأنف ل 
يسبت به عل الله تعالى اللهعنقوفم الباطلعاواً كيرا _كا بقول الامام النووي-. 

(۳) في « د» زيادة ( الحةمقي ( ۰ 

() انطر « امجموع » : (۴۳۲۲/۹) . 

(ه) انظر هذا الحكم عند الحنفية ولتأويل الحديث بنفي الفضيلة 
والسكال .. الخ ٠‏ « المداية » مع شرح العناية البابرتي و وفتح القدير » : 
٤٩ /۲(‏ ) فا بعدها وراجع «شرح معاني الآثار» للطحاوي : )٣۲٠|۱(‏ . 

)٦(‏ قال جمہور أهل اللغةيقال : الوُضوء وااطمور بضم أوم) إذا أريد 
به الفعل الذي هو المصدرء ويقال: الوأضوء والطمور بفتح أوه) إذا أريد به 
الماء الذي يتطہر به وقبل : انه بالفتح فا » کا حكي الضم فم جيعاً. وانظر 
«النووي على مسل» ( ۲| ۹4 ) . 

وقال الحافظ في « الفتح » عند قول البخاري ( باب لا تقبل صلاة غير = 

- ۱۱۹ - 
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طبور ) : وهو بضم الطاء اله ملة » والمراد به ماهو أعم من الوضوء والغسل 
« فتح الباري «:) ۹/۱ ) وانظر النووي على « مسلم :) ۹۹/۳ ٠)‏ 
والحديث ذكره الرازي في «االتفسير الكبير » دون ءزو أيضا دلفظ 
« لا صلاۃ الا دطہور ولا نکاح إلا ولي » :( ۲۴ / ۸1( ۰ 
وقد خر جه الطبراني فيالأوسط ولکن بلفظ ( وضوء ) بدل ( طہور ) 
فقد روی عن عیسی بن‌سبرة عن أبیه عن جده قال: « صعد رسول اله ملا 
المنعر ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: « أا الناس لا صلاة إلا بوضوء > 
ولا وضوء لن ل يذ کر اسم الله عليه > ول يمن بالله من م يمن بي» وليۇمن بي 
بي من لم يعرف حتى الأنصار » . 
قال الحافظ اهيشمي : وعلسی بن ساره وأبوه وعسی بن‌بزید م ار من ذ کر 
أحدا مهم . «جمع الزوائد» ( ۲۲۸/۱ ) طبع القدسي بصر . 
أما بلفظ ( طبور ) فقد أخرج مسلم في الصحح من حديث ابن تمر رضي 
اله عا ان رسول اه مش قال : لا تقل صلاة بغير طمور » ولا صدقة من 
غلول » مسل بشرح النووى (۴/ ۲ (. 
وقد أخرجه أحمد وأصحاب الكتب الستة إلا البخاري: ولفظ النسائي: 
« لا يقبل الله صلاة بغير ”طور > ولا صدقة من غثلول » النسائي )۸۸-۸۷/١(‏ 
وانظر « نيل الأوطار )4/1( 
وأخرجه لبقي عن ابن عر أيض) بتقدم لفظ الصدقة علىالصلاة « لايقبل 
الله صدقة من غلول ولا صلاة بغر طمور » . 
- وبطريق أي داود الطبالسي روى البقي عن أبي المح الهذلي عن أبمه: 
قال : كنت مع رسول الله ما في بیت فسمعته بقول : « إن الله لابقلصلاة 
من غير طہور ولا صدقة من غلول » «السنن الكبرى» للبقي : )٤١/١(‏ . 
۰ 


٠‏ لا صلاة إلابفاتة"" الكتاب» » لاا نكاح إلا بوي 


= وده الألفاظ كلها رواه أب عوانة في مسنده ( ۱| ۲۳١‏ ) طبم المند . 

هذا وقد جاء الإمام البخاري بلقظ « لا تقبل صلاة بغ_ير طمور » وجعله 
عنوان لباب فقال : ( باب - لا تقل صلا بغیر طہور ) وأورد تحته حدیث 
ي هربرة ان رسول الله ر قال: « لاتقل صلاة من أحدث حت يتوضأً..» 
«فتح الباري» : ( )۱۹١/١‏ . 

)١(‏ أخرج أبو عوانة في مسنده عن أبي هربرة قال : « في كل صلاة قراءةء 
فا اسمعنا رسول اله پیک معنا ؟ وما أخقى عنا أخفينا عنکم سمعته يقول: 
« لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » مسند أي عوانة : ( ٠٠١١ |٣‏ ) . 

قال الحافظ أبن حجر في الفتح : وظاهر سياقه»ان ضير سعته لني ما 
بخلاف رواية الجاعة > نعم قوله : « ما أسمعنا وما أخفى عنا » يشعر بأن جيم 
ماد كره متلقى عن الني به فيكون للجميع حكم الرفع « فتح الباري» : 
(۱۷/۲). 

قلت : وأخرج البخاري ومسل وأبو داود والترمذي والنساني واین ماجه 
والإمام أحمد عن عبادة بن الصامت ان الني إن قال : « لا صلاة لن ا يقرا 
بفاتحة الكتاب » وللنسالي من طريق معمر عن الزهري بزيادة « فصاعداً» . 
وانظر « أصول السر نخسي › : ( ۱۴۴۳/۱١‏ ) ۰ فتح الباري ( 11/۲ ) ومسام 
بشرح النووي )٠١١ / ٤(‏ والنساني ( ۲| ٠۳۹‏ ) و «إحكام الأحكام » لابن 
دقیتق المد ( ۲۸۱/۱ ) . 
ولان ماجه عن عيادة بن الصامت أضا ان الني مي قال : « لا صلاة من لم 
دقراً فا بفاتحة الكتاب » سان ابن ماجه ( ۲۷۳/۱ ) . 

وبهذا اللفظ عن عيادة بطريق الزهري ذكره البمقي ورواه عن الشافعي 
السنن الکری ) ۲ ) طبع امد ۳٤۷‏ ھ. 

- ۳ - 


مرشد " «» لا صلاة إلا لفرد خاف المف " »> . 

(١)أخرج‏ البقي من طريتى الشافعي عن ابن عباس رضي اله عنه قال : 
« لا نکاح للا ولي مرشد وشاهدي عدل » » ( السنن نن الکری ( ۷ ۲( . 

وأخرج الشافعي ف مسنده عن اين عباس من طرق ابن < خم عن 
سعد بن جبیر عله موقوفا بلةظ « لا نکاح الا بشاهدي عدل وولي مرشد » 
ترقيبمسند الشأفعي )٠۲|۲(‏ وبذا اللفظ رواء البمقي أيضا فيالسنن‌الكبري. 

کا خرج الب قي عن ابن عباس مرفوعاً من طريق ابن خیم عن سعيد بن 
جبير عنه عن النبي ما إن شاء الله قال : « لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو 
سلطان » في باپ ( لانکاح إلا ولي مرشد ) . 

وقال فيا بعد إلا أن المشمور ذا الإسناد موقوف على ابن عباس رضي الله 
عنها « السنن الکبری» : ( ۷ | ۱۲٣-۱۲٤‏ ) . 

وأخرج الطبراني في الأو سط باسناد حسن عن ابن عباس بلفظ « لا تکاح 
إلا بولي مرشد أو سلطان» . ذکره ابن حجر في «الفتح» : ( ۱٥۰/۹‏ ) . 

(۲) قال بو جعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار : ( ۲۲۹/۰۹ ) ا 
عبد الرحمن بن علي بن شان ااشحيمي عن ابه وكان أحد الوفد قال : 
خلف رسول اله پل فقضى صلاته > ورجل فرد يصلي خلف الصف » ب 
ني الله مشي حق قضي صلاته »> ثم قال : استقبل صلاتك فلا صلاة لفرد 
خلف الصف » . 

قلت : الوفد هم الذين وفدوا على رسول الله لر من بني شحم . 

وقي رواية أخرى لبقي عن على بن شمان هذا ان رسول الله يو قال 
لارجل « أعد صلاتك لا صلاة لفرد خلف الصف » السنن الكبرى (۳أه٠٠)‏ . 

وبلفظ ( المنقرد ) رواه أحمد وابن ماحه عن علي شعبان > حسث قال 
الرسول يتر لارجل د استةبل صلاتك فلا صلاة لنفرد خلف الصف › . 

قال الحافظ ابن حجر: ولابن حبان عن طلق بن علي رضي الله عنه «لاصلاة 
منفرد خلف الصف »وانظر :«نيل الأو طار» )۱۹٩/۳(‏ «سبل السلام» (٣اه۲).‏ 
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والقول ا جامع في هذا الجنس : أن.اللفظ الواحد إذا كاٺ له 
عرف في اللغة » وثبت له عرف في الشرع » فعد-د إطلاق الشرع : 
ينصرف إلى عرف الشرع الذي ثبت له » ولا يحمل على الحقية__ة 
[ اللغويه" ] إلا بدليل » وتصير الحقيقة اللغوية كالجاز بالنبة إلى 
العرف الشرعي » لأن الشرع وعرفه مقدم في مقصود خطاب اله 
تعالى" » کا أن الحقيقة اللغوية مقدمة على امجازني مقصود المتكام > 
وهكذا كل لفظ له حقيقة في اللغة»و ثبت لهعرف غالب ف الاستعمال 
كلفظ ( الفقيه ) و (المتكلم ) » وافظ (الدابة ) يتصرف إلى عرف 
الاستعمال » وتصير الحةيقة اللغويةكاجاز بالسية إليه ويخرج عن حد 
الإجال ” [ فإن المجمل هو اللفظ الذي لا تعين لحد معنييه فصاعداً 
لا بوضع اللغة » ولا يعرف الاستعمال » ولايعرف الشرع] . 


. » كلمة ( اللغوبة ) ساقطة من « ز‎ )١( 
فا بعدها . « جمعالجوامع»‎ )٠٠ / ١( انظر « المستصفى » للغزالي:‎ )۲( 
. ) ٣٣۲ ۳۲۸/۱ ( : لابن السبكي مع شرح الجلال الحلي وحاشية البناني‎ 
ني « ز » ( فإن الجمل هو الافظ الذي لا تعن لحد معنسه فصار‎ )( 
. ) هذا اللفظ غير مجمل لتعين حمل على المرف الشرعي‎ 
YF — 


مسال م 


إذا سل رسول اله م عن قضية تتضمن أحكاماً فين بعضا » 
وسکت عن البعض » وكان البعض المسكوت عنه ما بحتاج إلى بيان 
من الرسول عليه السلام » كان سسكوته وإعراضه عنه » مع المعرفة 
دللا عل انتفاء وجو به عندنا » إذلو كان واجاً اينه ي فإن الحاجة 
ماسة إلى البيان » وتأخير البيان عن وقت الحاجة متنع وفاق" . 

وقال آبو حنيفة رضي الله عنه: لايدلعلى انتفاء الوجوبء فإن 
السكوت لادلا لة لعل الأحكام" . 

ويتفرع عن‌هذا الأصل: 

أن ال طاوعة في نهار رمضان لايازمما الكفارة عندنا" » لا روي 
ه أنأعرايا" أتى الي جي فقال: ملكت » وأهلكت فقل : 


. انظر « الأستصفی » : ( ۱ | ۳۹۸ ) فما بعدها‎ )١( 

)۲( راجعف‌هذا «مسل الشسوت» مم «فواتح الرحموت»:(۲ (1A ( ٤٩۹|‏ 

(۳) انظر تفصدل هذه المسألة في « الحموع › : (۳۷۷/۱) . 

)٤(‏ اختلف في هذا الرجل فةءل: هو سامة بن صخر البياضي “ ولكن‌ابن 
حجر قال : لا يصح ذلك »> وقال في مکان آخر : لم أقف على تسمبته > م 
ذ كر أن الحافظ عبد الغني في ( الات ) جزم ان امه سامة أو سامان بن صخر 
السساضي » وتبعه في ذلك ابن بشكوال . وقد استند عبد الغني إلى ما أخرجه < 
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ماذا صنعت ؟ فقال : واقعت أهلي في نهار رءضان فقال عليه السلام: 
أعتتق رقبة"» . وسكت عن لاما على امرأنه امو طوءة» مع أن 


دامن شيبة وغيره عن سامة بن صخر : انه ظاهر من امرأته . وأخرج ابن عبد 

البر في « التمهيد » عن سعبسد بن المسيب ان الر جل الذي وقع على امرأته في 
رمضان في عد الي CT‏ هو : سلمان بن صخر . انظر : «فتح الباري» 
|٤ )‏ 11۷-110 ) ومن لمتأغرين من نل ماذ کره‌ابن حجر دون ذکر رأیه 
في ذلك > انظر «نل الأوطار» : )۲٣١/٤(‏ وهامش «إحكام الأحكام » 
لابن دقتق العمد ) ۹/۲ ( مطرعة السذة الحمدية مصر . 

اما في كون الاسم لمة ٠‏ أو سإمان: فقد جزم ابن حجر في الإصابة وابن 
عبد الجر في الاستيعاب انالأصح سامة . «الإصابة» : (۲ | )1٤‏ «الاستيعاب : 
(۸/۲) طبع التجارية مع الإصابة . 

)١(‏ الذي عند أحمد والبخاري ومسل وأبي داود والنساني‌والترمذي وابن 
ماحه على اختلاف في بعض الروايات : لفظ ( هلكت ) . 

أما بزيادة ( وأهلكت ) فقد رواه الدارقطني > وهي زادة فما مقال : 
ومحصل القول فيا : انها وردت من طريتى الأوزاعي ومن طريق اين عبينة . 
وقد ذ كر ابن حجر عن البمقي ان جيم اصحاب الأوزاعي رواه بدونا 
- أي الزيادة - وأما ابن عبينة : فبعد أن نفى الخطابي وجود هذه اللفظة في 
شيء من رواية هذا الحديث قال :واصحاب سفمان م برو وها عنه٤‏ وٳنا ذ كروا 
قوله : ( هلکت ) حسب » غير ان بعض اصحاينا حدثني ان المعلى بن منصور 
روی هذا الحديث عن‌سفيان فذكر هذاالحرف فه؛ وهو غير حفوظ؛ والملى 
ليس بذاك في الحفظ والإتقان. «معالم السنن» للخطابي :( ۱۱۸/۲ ) وقد تعقبه 
ابن الجوزي بأنه لا يعرف أحداً طعن في المعطّى . 
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الأعراي لابحسن الاستدلال » فدل عل آنها لاتب عليا . 
| وعنده تحب علا الكفارة""] " ۰ 


= فلت : وني الخلاف الذي يررده ا)ؤلف حول وجوب الكفارةعلى ا لمطاوعة 
في رمضان أو عدم وجوبما »> محرص القائلون بهدم الوجوب على رواية 
( وأهلكت ) في اعتراضم على القائلين بالوجوب ؛ فقوله: ( وأهلكت )ينافي 
أن تكون المرآة في حالة حض » او صغبرة » او مجنونة . 1 . لذا قال ابن 
دقق العيد : « وجودة هذا الاعتراض موقوفة على صحة هذه الروابة » وإن 
کان الحافظ ابن حجر قرر أنه لا يازم من قوله ( وأهلكت ) جاب الكفارة 
علا ٤‏ بل حنمل أن بريد بقوله : ( واهلکت ) أي کنت سب في تأڻم من 
طاوعتني ؛ ولا يازم من ذلك إثبات الكفارة ولا نفا . «إحكام الأحكام» 
لابن دقیتی العبد ( ٠١/۲‏ ) «فتح الباري» ( ٠ ) ۱۳۲ / ٤‏ 
)١(‏ انظر د أصول السرخسي » : ( ۲۲٤/١‏ ) . 
(۲) مابين القوسين سقط من « د » . 
- ۱۷ - 


f مسال‎ 

حقيقة خطاب التكليف عندنا : المطالبة بالفعل » أو الاجتناب له 
لأنه ني وضع اللسان : تحميل لما فيه كلفة ومشقة » إما في فمله » أو 
تر كه وهو من قوطمم : كلفتك عظيماً » أي أمرآً شاقا . 

وذهبأصحاب أبيحنيفة رضي الله عنه إلى : أن التكليف ينسم إلى: 
( وجو ب أداء ) وهو المطالبة بالفعل أو الاجتناب له . 

وإلى ( وجوب في الذمة ) سبق عليه . 

وعنوا بهذا القسم من الوجوب اشتغال الذمة بالواجب » كالصي 
إذا أتلف مال إنسان فإن ذمته تشغلبالقيمة » أعني قيمة المقلف › 
ولا يجبعليه الأداء بل يجب على وليه . 

وزعموا أن الأول يستدعي علا وفبماً للخطاب » والوجوب في 
الذمة لايستدعي ذلك » وأن الأول : يتلقى من الخطاب» والثاني : 
من الأسباب" . 

واحتجوا ف ذلك : بو جوب الصلاة على النائم في وقت الصلاة» 
مع أن ا لخطاب موضوع عنه » وكذاك" النوم المستغرق لشېر رهضان 


(۱) انظر «شرحالتاو: ح علىالتوضيح» للتفتاز اني : (۱/ ۲۰۲) ف#ابعدها. 
)( في « د » ( ولدلك ) . 
- ۲۷ 


والإاغباء المستغرق ٤‏ فانه لامع ke‏ و جوب الصوم 6 ولاخطاب 
عام) بالإجاع ¢ وقدقال الشافعي رضي الله عنه : بوجوب الركاة عل 
الصي وهو قر خاطب » و ڪب عله العشء› وصدقه الفطرء إجاعاً . 

وكذا" الثمن بحب في ذمة المشتري بالشراء » والأداء لابجب 
إلا بعد المطالبة بالأداء » والدين الموجل بحب في ذمة من عليه » 
والأداء لاعب إلا بعد المطالية. 

فعلم ذه الل أن الوجوبي حقنا مطاف اى أسباب شر عة 
غبر الخطاب 6 وطردوا ذلك ٤‏ یح الواجبات من العبادات ¢ 
والعقوبات . 

وزعموا أن ساب و جوب الصلو ات : الأوقات لإضافتہا لہا 
لام التعليل ۰ 

وسلب وجوب الصوم : بام شېر رمضان › قال اه تعالی : 
١‏ فن شمد منك الشهر فليصمه» [ أي : فليصم ] ”في أيامه » فإن 
تعلیق المح بالشيء شرع يدل عل أنه سببه . 

. ) في «ز » ( وكذالك‎ )٩( 

(۲) « سورة البقرة » من الآية : .٠۸١‏ 


(۳) ساقطة من «ز » . 
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وسبب وجوب الحج : البيت» والوقت شرط لأدائه » ولمذا 1 
بتكرر [ويتكرر]" الوقت فل بصلح أن يكون الوقت فيه سيا » 
بل الوقت سحل . 

وسيب وجو ب الز5ة : ملك اانصاب النامي في نفسه»؛ وڏا تزداد 
بزيادة النصب . 

ثم زعموا أن هذه الأوقات ليست سبباً لوجوب العبادات حقيقة 
نظرآ إلى ذواتها » بل + سبب الوجوب في الجيع ؛ نعم الله تعالى 
على عباده» ولعم تصلح أن تكون سباً لوجوب الشكر شرعاًء 
غير أن النعم متر ادفة في جيع الأوقات » فجعل الوقت » الذي هو 
محل لحدوث النعم فيه سيباً » الوجوب» وأةي مقام النعم . 

قالوا : وإذا ثبت الو جوب بالسبب"" فالاداء بعده‌یکون بخطاب 
الشرع وأم." . 

وعندنا : الكل يتلقى من الخطاب » والأسباب غير مؤثرة في 


. ساقطة من «د»‎ )١( 
. في « د» ( والأداء ) والصواب ما أثيتناه من « ز-»‎ )۲( 
)٠١١-٠٠١/ ١( : انظر في« أصول‌السرخسي » بیان‌اسباب‌الشرائم‎ )۴( 
. وقارن ب « شرح التلویح على التوضح » : ( ۲۰۲/۱ ) فما بعدها‎ 
م-۹‎ ۱۳۹ = 


الإعاب بدليل أنها كانت موجودة قبل وضعبا شرع » ولم توجب 
00 

ويتفرع عن هذا الأصل مسائل : 

منها )١(‏ أن الجنون إذا أفاق في أثناء الشمر » لا يلزمه قضاء 
مأامضی من بام الحنون ¢ إذ الوجوب بالخطاب ¢ ولاخطاب" ٠‏ 

وعندم : يازمه » لأن الو جوب بالسيب وقد وجرا" . 

وكذا إذا أفاق في أثناء انار لايلزم قضاء ذلك اليوم عندةا" . 

وعندم 4 .0 ۰ 

ومنها () أن الصوم غير واجب على المريض والمسافر والحائض 
عندنا » لأن الوجوب يتلقى من الخطاب» ولا خطاب" . 


وعندم : يتلةى من السبب » وقد وجد . 


(۱) في «ز» ( سیا ) وهو تصحیف . 

() انظر « الحموع » : ( ٦‏ /۲۷۷) . 

(۴) هذا مذهب النفبة خلاف) لزفر الذي كان مع الشافعي في عدم ازوم 
الةضاء . وانظر « الهداية مع فتح القدر » : ( ۲ / ).۰ 

()) انظر النووي في «المحموع : ( ۲۷۷'٦‏ ) مع «المذب»للشرازي. 

(ه) انظر « حاشة الطحطاوي على مراق الفلاح » : ( ص )۴۷١‏ . 

)٩(‏ انظر لتفصل الأقوال في هذا « الحموع » : ( ۲۸۰/۹ ) نها بعد 
مع « لذب » . 

س ۳ 


واستدلوا عل ذاك بوجوب القضاء عند زوال هذه الأعذار" . 

وهذا على الحقيقة : خلاف اللفظ » فإنم يعنوات بالوجوب : 
استحقاق هذه الأفعال في ذمم المذكورين شرعاً » معنى : وجوب 
القضاء عند زوال العذر المائع من ” التكليف » وهو مسلّم عندتاء 
ونغعن نعني بانتفاء الوجوب : انتفاء تكليف الفعل حال قيام العذر » 
وهو سل عندم . 


(۱) براجم هذه الأحكام وأدلتها عند النفمة باستيفاء د فتح الق دير « 
٩٩-۸۸/۳۲ (‏ ) و « بدائع الصنائم » : ( ۸٩/۲‏ ) ۰ 


(۲) في «ز »(عن) ۰ 
۱( 


مسال -- 


کل حك شرعي سكن تعليله » فالقياس" جائز فيه عند الشافعي 
رضي الله عن" . 

وذهب أصحاب أبي حنيفة :إلى أن القياسلاجري في الكفارات ". 

وهذا فاسد : فإن مستند القولبالقياس : إجاع الصحابة رضوان 
لته علیہم » ولمیفرقوا بین حکوحک فیا یکن تعلیله » ولإنا نسائلهم 
ونقول : لا يجوز إجراء القباس فما مح ظبور المعنى وتجليه» آم مح 
عدم ظېوره ؟ إنقلم ۽ 0 مع ظېوره وتڪلبه: فېو یکم »> وصار 
بثابة قول القائل : آنا أ جري القياس في مسألة » و لاأ جريه في مسألة» 
مع ظبور ال معنى فيا » وتجليه » وإن قلتم + مع عدم ظور ا لمعنى : 
فنحن وإياك في ذلك على وتيرة واحدة. 

واحتجوا بأن قالوا : نا منعنا من إجراء القياس في الكفارات » 


(۱) في «ز»(جار). 
(۲) انظر «مسل الثبوت» مع شرحه «فواتح الرحموت»: (۱۹-۳۱۸/۲). 
(۳) انظر تفصىل ذلك في « المستصفی › : ( ۲۳۲/۲ - ۴۴١‏ ) « جع 
ا لجوامع مع حاشبة البناني وتقریرات الشربيني » : ( ٠ ) ٠٠٠ - ۲۰٤/۲‏ 
(4) في « ز » زيادة كلمة( عدم ) بعد ( مع ) والصواب ماأثيتناه من«د». 
~r —‏ 


لأنا رأينا الشرع قد أوجب الكفارة على المظاهر» وعلّل وقال : «إنم 
ليقو لون منکرا من‌القول وزور" » . 

ثم إنالمرتد . قال أعظم ءا قال الظاهر » وأفحش » ولم يوجب 
عليه الكفارة » ولذلك وجب إبداا عل وجه لاييتدي إليه الرأي 
والقياس » فأنه أو جب عل احالف عتق رقبة » أو صیام شرن ۾ أو 
إطعام عشرةمساكين » وأوجب على المظاهر عتق رقبة » أو صيام 
شېربن أو إطعام ستين مسكيتاً » فإن قلنا : العتق بدله ثلاثة أيام فأي 
حاجة بنا إلى صيام شبرين » وإنقلنا : شبران فم نوجب ثلاثة أيام؟ 
وكيف يتعدد البدل والميدل واحد؟ 

وهذا ضعيف » فإن امتناع القياس في الأبدال لاينع القياس في 
الأسباب بعضا "عل بعض . 

ويتفرع عن‌هذا الأصل مسائل : 

مها (۱) آنه إذا جامع في يومین من رمضان"" واحد : پازمه 

0 « سورة الجادله : ۲ » ونص الآية : « الذين يظاهرون منكم ن 
ساسم ماهن" مما ترم إذأمام م إلا اللائي ودنم ولم لىقولون منكرا 
من القول_ وزرا وإن اله لعفو“ غفور » . 

(۲) ني « د »(من ) . وما آثبتناه من (ز). 


(۳) في «ز» ( من نهار رمضان ) . 
۳ 


کمارتان عندتا لهال السبيين 0 
وعندم : لا یامه سوی كفارة واحدة » لتعذر الإلاق على 


(OD سبق‎ ۴ 

ومنها )١‏ أن المنفرد برؤية الملال إذا رد الحاك شادته» يلزمه 
الكقارة» إذا جامع ف ذلك اليومعندنا 3 إذا قبل القاضي شهادته 0 

وعندم : لا بازمه» لا ذکر نا من سد باب الإلمحاق ‏ . 

ومنها (۲) أن من تعمد استدامة الماع حتى طلع عليه الفجر » 
ولم يتزع التزم ” الكفارة عندنا " » قياساً لدفع الانعقاد على قطع 
العقد . 


وعندم : لا زمه » لاعتقادم أن لاال لقاس فا ٣‏ 


(1) راجم في هذا: « المهذب » للشبرازي مع « الجموع » للنووي . 
(AoA)‏ . 
(۲) انظر ابن امام في « فتح القدر » : (۲ | )٦٩‏ . 
(r)‏ راجم « الجموع » : ( ١٠١/١‏ ) مع « المبذب » للشيرازي . 
() انظر « المداية مع شرح العناية وفتح القدير »> ( ۲ ٠ )٥۸/‏ 
() في «ز» (لزمه) . 
)٩(‏ انطر « امجحموع » : ( )۴٤۷/٩‏ . 
(۷) كذا في النسختين . 
(۸) انظر « حاشة ان عابدین » : ( ۲ / )۹٩‏ . 


6 - 


ومنها )٠(‏ أث القتل العمد يوجب الكفارة عندنا" » قياساً عل 
ا خط" » قال الشافعي رضي الله عنه ٠‏ إذا وجبت الكفارة في الحا ء 
فف العمد أوجب ۰ 


وعندم : لا تجب» لما ذكر ناء" . 


)١(‏ انظر « جم الجوامع » : ( ۲.٠/۲‏ )فا بعدها مع حاشة البناني 
وتقربر الشربيني . 

()» ومن فقتل مۇم طا فتحر ر رقمة مۇهنة € الآرة ۰ ( سورة 

(۳) راجع۱۔« تين الحقائق » لازيلعي : -۹۹/٩(‏ ۰ ( « شح 
القدوري » : ( ص ۲۳( واذظر « مسلم الوت » مم « فو اتح الر موت @: 
٠۹ |١ (‏ ) «التحربر مع التقربر والتحبير » : ٠١١/١(‏ ) وافظر تفصہلا 
واف في« تفسار النصوص » : ( ص 0 -— ۳۹ ( من الطبعةالاولى لحقی ۰ 
« التلويح على التوضبح » : ( )١۸/۲‏ . 

— ۳٥ 


مسأل -ه- 

امور بالشيء يعل كونه مأ مورا ء وإن لم چض زمان الإمکان 
عندنا » لانعقاد الإجاع عل أن الواحد مناء جب عليه الشروع تي 
العبادة الأ مور اء إذ لو لم يع كونه مأمورآ » لما وجب عليه ذلك 
في ساثر الأفعال : في الأكل» والشرب » والذهاب » والإياب ٠‏ 

وذهيت طائفة من القدرية والحنفية : إلى أنه لايع كونه مأمورآً 
في أولتو جه الخطاب »ما مض زمان يسع الفعل ال أمور به . 

[ واحتجوا ني ذلك : بأن الإمكانشرط النكليف » وهو غير عال 
ببقاء الإمكان إلى وقت انقراض زمان يسع الفعل الأمور به]» 
وال جاهل بوقوع الشرط جاهل بالمشروطء لا عالة. 

ويتفرع عن هذا الأصل  :‏ 

زه إذا أفطر بالجاع» م مض في آخر اللار » أو جن » أو 
حاضت المرأة » أومات . لم تسةط الكفارة عندنا" . 

(۱) مابین القوسين ساقط من « د» . 

(۴) ماذكره المؤلف في شأن امرض نص عليه الإمام النووي في « المنماج » 
أما عن الجنون والحيض والموت : فا لحك عكس ماذكره . جاء في « مغني 


احتاج » للخطمب الشربمى : ( وحدوث الجنون او الوت سقطہا - یعنی سح 
- ۳۹ 


=الكفارة - قطعا > وإذا قلنا بوجوب الكفارة علا - يعني المرأًة - فطراً علا 
حبض أو نفاس أسقطما › لأن ذلك ينسافي صحة الصوم فمو كالجنون ) انظر 
« الهاج » مع شرحه « مغني الحتاح » : ٠ )٤)6/١(‏ 

(1۰/۲) انظر التفصل في «ردالحتار على الدر الختار» لان عابدين:‎ )١( 
, فما بعدها‎ 


1۳۷ 


مسال -- 


أن المباح لا يمير واجاً بالتلبس به خلافا للكعي " وأتباع» 
كذلك المندوب لا يصير واجياً بالنلس » لأن كل واحد منما وز 
ترکه» والواجب لا جوز ترکه . فاح بډنه وبين جواز الترك 
متناقض . 

وذهيت المعتزلة والحنضة : إلى أن الفعل يو جب استيعاب الأزمان 
كلها بفنون الطاعات » وصنوف العبادات » إلا ماخص بذلك . 

واحتجوا في ذلك : بن سبب و جوب ااعبادات » كوٺ العبد 
لوقا لته «قالتعالى: «وما خلقت الجن والإس إلا ليعبدون"»آيء 
ليو حدون» ويآتون بالعبادات ٠‏ هىكذا قال أهل‌التفسير" . غير أن 


(۱) هو عبد الله بن أحمد بن مود الكعي من بني كعب البلخي الخراساني 
أبو القاسم أحد أمْة المعتزلة » وله آراء ومقالات انفرد ما > وكان برأس طائفة 
من المعتزلة تنتسب اله تسمى الكعبية طالت إقامته ببغداد وتوني پبلخ ۳١ ٩‏ ه. 

١ . ٥٩ : سورة الذاريات‎ « )۲( 

)*( من هنا ودا ارم في نسخة « ز »حسث يني في ص (۷۲) من « د » 
عند قوله ( على‌الإنكار ) فيالسألة الأولى التي تتفرع عن‌الاستدلال بعدم الدليل 
على نفي الح . 


- ۱۳۸ - 


الشارع رحم عباده » وعين‌لبعض العبادات أوقاتاً معينة » كالصلاة 
الممبودة » والزكاة» والحج . وفوض تميين ما عداها إلى العباد تفتلا 
إذلو عين الأوقات كما لمبادات الواجبة» وكلفبم على اضق 
نقاعد الناس عن معاشمم » فريا دى إلى التقاعد عن الجيع » فإذا 
عين العبد وقتا للعبادة» إا بالنذر » أو بالشروع » ل الدليل 
المي جب عله » إذ ذلك يبدل على فراغه هذه العبادةء 
ويتفرع عن هذا الأصل مألتان : 

إحداهما - أنه إذا شرع في صوم التطوع » أو صلاة التطوع » 
لا بصير واجباً عليه بالشروع عند" . ) 

وعندم ؛ بصير واجباً » ويلزمه المضي بالشروع " . 

والثانية - أنالمعذور في حجالنفل بتحلل » ولا قضاء عليهعندن". 


وعندم : يلزمه القضاء" . 


0( انظر قي ذلك : « الجموع » مع « المذب .(tet/1):‏ 
(۲) راجم « فتح القدبر » : ( ٠٠١/۲‏ ) «رد الحتار على الدر الختار »: 
(۲). 
(r)‏ انظر « المذب » : ) ا/rr(»‏ اماج مع مغفي اتاج » : 
( ۹| ۷). 
0( انظر في هذا « فتح القدير » :) ۳۹۸/۲ ) فما بعدها . 
۱۳۹ 


مسال ~1 
لا نع دخو ل النيابة في التكاليف والعبادات البد ية" عندالشافعي 
رضي أله عنه ۰ 
لأن فعل العبادة عنده ع ( أي علامة) على الثواب » والثواب 
| منحة "| من الله تعالى وفضل» والعقابعدل » فجاز أن ينصب 
فعل غيره علاً عليه . 
وعددم : لا تدخلم النيابة » لأن الثواب عندم : معلول الطاءة » 


)١(‏ قلت : صفة ( بدنية ) في كلام ائ لف ليستعلى إطلاقما؛ إذ الاتفاق 
حاصل في المذهرين على أن الصلاة والصوم لا تدخل فيم النبابة “ وإنغا الحلاف 
حول الج الذي هو عبادة بدنية ومالية . وعلى ذلك يكون في كلام المؤلف 
بعض التجوز والتغليب . وللإمام الشافعي ني « الأم » كلام واضح في هذا عند 
محث ( المج عن الغير ) وكشب الفقه فیا مذهين كفلت تفصيل هذه الأمور. 

وافظر: «الام»: لاشافعي ( )٠١١١ ٩۱/۲‏ والمذب: للشيرازي»(۱۸/۱٠‏ 
۸ ) دالمداية وفتح القدبر» + ( ۱۲۰/۲ )۲ ۳۱۲-۳۱۰ ) ۰ 
)( من حاشة «د) . 
TE‏ 


والعقاب : معلول المعصية » فلا بتعدى فاعلي) » استمداداً من رعاية 
الأصلم ۳ 

ويتفرع عن هذا الأصل مسائل: 

منها (1) أن من إ لمستطاع احج بیدنه » فأخر حتی أصبح زمناً 
معضو استأجر أجير ا ګج عله » عندنا | | 0 يقح احج عن 
0 آنا )£( 

وعادم : يقع عن الأجير » ولاستنيب أجر نفقة توصله إلى الحج 

® r 
٠  هقيرط مسبلة‎ 

)۱( انظر « تببین الحقائق » : (۲) )٥۸‏ . 

)ہ( امعضوب : هو الدي انت ده العلة وانقطعت حر كته . مشتى من 
المضب وهو القطم وقال الأزهري : « المءضوب : الذي خبلت أطرافه بزمانة 
حت منعته من الحركة » وأنظر : « المستعذب شرح غريب المهذب » لابن بطال 
الرکي : ( )۱۹۸٩ ١‏ . 

(۴) زیادة لا بد منیا . 

)¢( انظر للح : « المحموع » : ( ۷۲/۷ ) نما يعدها « مغني الحتاج ¢ 
( ۷/۱ ) . 

(ه) مانقله ا مؤلف عن المحنفة في هذه المسألة هو مذهب الإمام مد > 
وعليه جمع من المتأخرين كالأسبيجاني وقاضيخان ٠‏ أما ماعليه شمس الاُة 
السرخسي وجمع من الحققين؛ والذي هو ظاهر المذهب : فو ان احج يقم عن 
الم تىب ¢ وفی مأعند الإمام الشافعي. انظر وامداية وشروحما»: )۳۰4/۲( 
ا بعدهاء بدائع الصنائم «للكاساني»: (۲ /۲۲۱) « تسین الحقائق » للزيلعي 
مع حاشبة الشلي : ) ۲ ) ها بعدها وغیرها من کٽب المذهب 

~E 


ومنها (۲) أن من استةر و جوب المج ف ذمته: ذا عجز»ء ويلك 
مالا » فبذل ابنه الطاعة للحجعنه وجب قبوله عندنا "© 
وؤ 
وعنده : لاحب ۰ 
ومنها (۲) أن إحرام الولي عن اله بي صحیح عندنا» ویقع اج 


عن الصي ° 
وعندم : لا يصح 5 
ومنها ) أن من باخ معضوباً يلزمه الحج بطري الاسقنابة “ . 


وعندم : لا یازمه ٠‏ 

ومنها (ه) أن المستطيع إذا مات » أخرج من ماله ما يحڄ به عنه 

غيره » واستۇ جر عه" 
وقال ابو حنيفة ‏ رضي الله عنه : لايفعل ذلك إلا إذا أوص “ 


)۱( انظر « اذب مع الجموع » : ( 0 )4ا بمدها . 

. راجع « المداية وشروحپا » : ( ۲ / ۱۲۰ ۰ ۳.۹ ) نما بعدها‎ (r) 

۰ ) ۲١-۲۰ ۷ ( : » انظر « امجموع‎ (r) 

)¢( انظر « بدائم الصنائم :)1/۲( 

(ه) راجم « اذب »: ( ۱۹۸/۱) . 

. )۸٥ |۲ ( : » انظر د تیین الحقائق‎ )٩( 

(۷) انظر « المذب مع اجموع » : ( ۷ ۸۸1 ) نما بعدها. 

)۸( انظر « المدارة وشرو حا «: )0/۲ « ۱ ) « تبیینالحقائی » 
( ۲ )فابىدها. : 

~4۳ ¬ 


سلاسیین 
مالة -- 


الأصل الذي تبنى عليه العةود المالبة من المعاملات الجارية بين 
العباد اتباع التراضي المدلول عليه بقولهتعالى: «و لاتا لوا أموالكم 
”بتکم بالباطل إلا أن تکون تجارة عن راض منک . 

غير أن حقيقة الرضا ما كانت مآ خفيًاً » وضميراً قلييآء اقتضت 
الحكمة رد الخلق إلى مرد كلي» وضابط جلي ستدل به عله » 
وهو الإيجاب والقبول الدالان على رضا العاقدين ثم طرد ألشافعي 
رضي اله عنه قاعدته في امحافظة عل حدود الشرع وضو ا بطه ول جوز 
إلحاق غیرھما با ٠‏ 

وأبو حنيفة رضي الله عه : لمق ke‏ لاطا“ وزعم أا e‏ 

)۱( « سورة النساء : ۹١‏ » . 

(۲) ويسمى بيع التعاطي والمراوضة وهو أن يتبادل المتبايعان السلعةدون 
كلام وينقلعن الكرخي جوازه فيالخسيس من‌الأشباء فقط والصحبح جوازه في 
الجسيسوالنفس ؟وهو الدي ذکره مدابن الحسن في مواضممن كتابه(الأصل). 
فتح. القدير (ه/۷۷) وفي «البدأئم» : ذكر القدوري أنه جوزي الأشباء الخسية 
ولا جوز في الأشاء النفيسة. قالاللكاساني : «روايةالجواز في الأصل مطلقةعن 
هذا التفصيل وهي األصحسحة « انظر «بدائم الصنائم» لا كاساني:( | ۳4 ( . 

N~ 


لأا تدل على التراضي » والله يقول : ٠‏ وأن نفعل في أموالنا 
ما نشاء © , 

وهذا ضعيف : فإن المصير إلبه يؤدي إلى الال القواعد بأجعما 
وإبطال الضوابط بأسرها » فإنما وإن دلت على الرضا» لكن الشرع 
اعتبر رض خاصآً » وهو الرضاء الذي بتضمنه الإبحاب والقبول” . 


. 0۸۷ : سورة هود من ألابة‎ « )١( 

(۴) بيع المعاطاة لايصح عند الشافعة في قلبل ولا كثير وهذا ماقطع به 
الور » وهنالك وجه مشہور عن أبن سريج في الجواز . انظر تفصىل ذلك 
في « المہذب وشرحه الحموع » : ( ۱۷١ |٩‏ ) نما يعدها ٠‏ 

= 44 س 


اة -۲- 


لما كان شرع البياعات من ضرورات الخلق » من حيت إيٺ 
الإنسان لايكنه أن يقتصر على ماني يده » بل لاب أن ينتفع كل 
واحد من الخلق ا في بد صاحبه » اقتضت عاطفة الشر ع تحقيقق هذا 
المقصود بني الأغرار» والأخطار المؤذنة با لالات » عن مصادر 
العقودومواردها » من حيث إن فرط الشتره إلى السعي» قد يحمل المر؛ 
على الرضى بالعقود المشمتملة على الأغرار الحفيّة > وإهمال الشروط 
المرعية » وكانت حر ية لمم بامنع انہب م تجاثرم » وليكونوا عل 
بصيرة من أحرهء ولا جلد حجر على السبيان » ولقلة بصائرمء إلا أن 
ذلك حجر عام » وهذا حجر خاص . 

ويتةرع عن هذا الأصل مسألتان : 

احداهما ‏ بطلان اليسع والشراء ني الأعيان الغائبة" » دفعاً 
للغرر الناني للشره . 

واكتفى أبو حنيفة رضي الله عئه في دفع الغرر › وتحقيق الرضى 


0 انظر « الممذب » للشيرازي : (۳/۱). 
£0 — م ~۰ 


0N. 


المعثبر » بشرع الخيار عند الرؤية 
ولا فی ر دان نظر الشافعي ري الله عنه ي استقیال امحذور 


بالافسع . 
الثانية شع خيار الس عند الشافعي ر ضي الله عنه في عقو د 
المعاوضات" . 
ومستنده قوله عليه الصلاة والسلام : « المخبايعات بالخيار ما 1 
يتفر قا" ء فإنه من الأعمال المنصو بة عل كال الرضى بالعقد المباشر » 


. ) ۱۴۷ | ٠ ( : » انظر د المداية مع المناية وفتح القدر‎ )١( 

(۲) انظر « معام السان » لاخطابي : ( ٠۳۲-۱۱۸/۳‏ ) « امجموع »: 
( ۱۸4/۹ ) نما دعدها . 

(r)‏ الحديث بهذا اللفظ أخرجه النسائي من رواية مرو بن شعبب عن 
آبیه عن جده ( ۷ / ۱۲۵۲ ) وتنم تتمته « إلا أن بكون صفقة خبار ٤‏ ولا محل له 
أن یفارق صاحبه حق يستقمله » والإمام امد في مسنده عن نافع عن ادن عمر 
قال : قال رسول الله میا « المتبايعان بالخبار مالم يتفرقا » أو يكون البسع 
خباراً ) مسد الإمام أحد بتحة بتحقتق الشخ أحمد شاکر : (۱/ ۳۲۷ ) وبلفظ 
« المتبايعان كل واحد منې) با لار علصاحره ما م يتفرقا إلا بيع الخبار » رواه 
البخاري عن عبد أله بن يوسف عن مالك . «فتم الباري» ( ٤‏ /۲۲۹) وقال 
البقي : رواه مسلم عن يحيى بن يحبى . وبمذا اللفظ روا أبو داود . « معالم 
السان»: ( ۱۸۸۳) وأخرجه النسائي بلفظ ( يفترقا ) ورواية الشافعي ک) ذ كر 
البقي ( على صاحبه بالخبار ) . «السان الکبری»: ( |٠‏ ۲۹۸) . 

وبلفظ ( امات ) رو البخاري ومسل والنساني والدارمي والإمام أحجد 
في مسنده » على تقارب ني ألفاظ الروايات . 

4 


على ماقررناه في تعليقنا الو سوم ب ( درر الغرر ونتائج الفىگر ) . 
واكتفى أبو حنيفة رضي الله عنه بأصل الإفدام » الص ادر من 
الأهل ي المح 


)۱( انظر « المداية مع فتح القدر › : ( |١‏ ۸-۱ ) . 
- ۷ — 


مسال -۳- 

الشرط إذا دخل على السبب ولم يكنم بطل » كان تأثيره في تأخير 
حك السبب إلى حين وجوده » لافي منع السببية عند الكافعي رضي 
ايله عنه . 

ومثال المسألة قوله : أنت طالق إن دخلت الدار . فالسبب قوله 
( أنت طاق ) والشرط الداخل عليه قوله ( إن دخلت الدار) . 

واحتج ني ذلك بأن قوله : ( إن دخلت الدار ) لا يؤثر في قو ل: 
( نت طالق ) فإنه ثبت مع الشرط ک) كان ثابتآً بدون الشرط » وإنغا 
نع ثبوت حکه » ف کان تأثیره في تخیر حک السبب » لا في مسح 
انعقاده سبباً » وطمذا لو لم بقترن به الشرط ثبت حكه . 

وذهب أصحاب أبي حنيفة رضي اه عنه إلى ن ‌الشرط إذا دخل 
على السبب ينع انعقاده سبباً ني الحال . 

واحتجوا في ذلك بأمرين : 

أو - أن الشرط دخل على ذات ااسبب لاعل حكه » فإك 
السبب قوله : ( نت طالق ) مثلا » والشرط داخل عليه . 

الثاني أنه جعل التطليق جزاء لدخول الدار » والشرط إذا 
دخل على الجزاء علق » وإذا علقه نع وصوله إلى عله » والعلة 


= 1۸ = 


الشرعية لا تصير علة إلا بوصوها إلى علما » فلا تصير علة إذا غصرت 
عن عاا" . 
ويتفرع عن هذا الأصل مسائل : 
منها )١‏ أن البيع بشرطاليار ينعقد سببأً لنةل اللك في ال حال 
عند الشافعي رضي الته عنه» و إا بظر تأثير الشرط في تأخير حك 
اليب « وهواللازم الذي ولا دخول ارط لے 
وقال ابو حنيفة رضي الله عنه : لا ينعقد سبباً لنقل الملك » بل 
دخول الشرط منح ساميته ي مدة الخيار ¢ فإذا سقط الخيار وزال 
الشرط انعقد حينثذ سيا" . 
ومنها (۲) أن خيار الشرط يورث عند الشافعي رضي الله عنه » 
بناء على اعتقاده أن الماك انتقل إلى الوارث» وأن الثابت بالخيار حق 
الخ والإمضاء الراجعين إلى نفس العقد » وذاك حق شرعي أمكن 
انتقاله إلى الوارث»ء کا في الرد بالعيب" . 
)١(‏ افظر لامذهبين عند الأصوليين« مسل الثموت وشرحه فواتحالرحوت»: 
۲۴/١ (‏ )ممع المستصفى . . 
(v()‏ انظر « اناج مع مغني العتاج » : ) fA /Y‏ ) ما بمدها . 
(۴) راجع .ها ذهب اليه لحنفمة « المداية مع فتح القدير وشرح العناية » : 
(/۱-۱1) ۰ 


(4) انظر « مغني الحتاج » + ( ۲ / >١‏ ) ف) بعدها . 
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وقال ابو حنيفة رضي الله عنه : لا ينتقل » لأن الثابت له بالخيار 
مشيئة نقل الاك واستبقاؤه ومشيئته صفة من صفاته » فتفوت بفواته 
کسائر صفاته"' . 

ومنپا"“ (۳) أن تعلق الطلاتى ا ملك لا يصح عندالشافعي رضي 
الته عنه » وكذلك تعلق العتاق الاك » لأن التطليق المعلق سبب 
لوقوع الطلاق » ودخول الشرط عل السبب تأثير ه في تأ خير حك السبب 
لا في إنعقاده سيا » وإذاكان سب كان اتصاله با محل المملوك شرطاً 
لانعقاده » ليكو ن اسرب مفضاً إلى ا لحك عند وجود الشرطء ولمذا 
لو قال لأجنبية : إن دخات الدار فأنتطالق » فإنه لا يصح » لأن 
السبب لا يفضي إلى ححكمه وإن و جد الشرط" . 

وقال أبو حنيفة رضي اله عنه : يصح » لأت التطليق معلق 
بالشرط » فلم بكن سبباً لوقو ع الطلاق» فلا يشترط له ملك امحل » بل 
ينعقد التطليق ميناً » لاأ نه : 

(۱) انظر « فت القدر » : ( ٠٠٠/٠١‏ ) . 

(۲) يلاحظ هنا أن المؤلف استرسل في التفريع على مسألة دخول الشرط 
على السبب فأتى في ( كتاب البموع ) هذه اأسألة من الطلاق . 

(۴) انظر « الهاج »للنووي ممع شرحه « مغني‌الحتاج » للخطمب الشربيني: 


.)( ۳-۲/۳ ( 
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إن قصد به المع يتحةق المح »فان لماع موجود» وهو وقوع 
الطلاق عند وجود الشرط . 

وإن قصد به الطلاق بقع أيضاً » فإنه أضاف الطلاق إل املك »> 
وکان کلامه مفیدا فانعقد ص . 

قالوا : وطمذا قلنا : إن التكفير قيل الحنث لا وز لا امال ولا 
بالصوم » لأن‌اليمين المعلق بالشرط وهو الحنث » لا ينعقد سبباً في 
حق الكفارة" . 

وعندالشأفعي رضي الله عنه پنعقد سيا وإلٺ كانت معلقة عل 


ما سيأتي في مسائل الأعان . 


(۱) راجع «فتح القدیر » : )٦۹/۳(‏ .۰ 
)«( انظر اأصدر السابق : ( ۲١/٤‏ ) ء 
0١‏ 


الا 
مس اة ¬ 


حقيقة الاستثناء عند الشافعي رضي اله عنه : إخراج بعض اة 
عن الجلة بحرف ( إلا ) آو ما يقوم مقامه » فلفظ الاستثناء يوجب 
انعدام المستنى منه في القدر المستثنى » مع بقاء العموم بطريق 
المعارضة كالتخمبصءإلا أن الاستشناء متصل بالكلام» والتخصيص 
منفصل . 

احتج في ذلك بأمرین : 

أحدهما : إجماع أهل اللغة أن كلمة التوحيد - وهي قولنا : لا إله 
إلا الله موضوعة لنفي الإلمية عن غير الله تعالى وإثبات إفيته » فلو 
لم یکن الاستئناء یفید حك النفي المعارض للإثبات الأول » لما كان 
قولنا : ( لا إله إلاالله )موجاأً ثبوت الإلية له عز وجل» بل كان 
معناه نفي الإهية عن غير اله تعالى دون إلبات الإلمية له » ولو كان 
كذلك لاتم الإسلام» فاما تم الإسلام» دل أنه يفيد الإثبات المعارض 
لنفي المستشنى منه . 
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الثاني : أن قول القائل: : لفلان عل أف؛ يقتضي وجوب الأاف 
عليه » ولمذا لوسكت عليه استمر وجوبما » فإذا قال : إلامائة ٠‏ 
صار ذلك بعارضاً بحمله » مخرجاً من اللفظ بعض ما تناوله» فيو جب 
الثاني النفي »کا وجب الأول الإثبات » ودا قال الشافعي رضي 
اقهعنه : إن الاستثناء من النفي إثبات » ومن الإثبات نفي » حتى 
لو قال : لفلان علي عشرة إلا تسعةء إلا مانية » إلا سبعة » إلا ستة ء 
إلا خمسة إلى أت ينتمي إلى الواحد » يازمه حسةء لأنك إذا جعت 
عدد الإثبات منا كانت ثلاثين » وإذا جعت عدد النفي منماكانت 
خ#سة وعشرين» فتسقط المنفي من المخدت فتبقی خسة » وعلى هذا 
فقس 

وزعم أو حنيفة رضي الله عله وأصحابه : أث الاستفناء لفظ 
يدخل عل الكلام العام فيمنعه من اقتضاء العموم والاستغراق حى 
يصير كآنه م بتكلم إلا بالقدر الباتي بعد الاستثناء . 

وزعموا أن العرب وضعتللتعبير عن تسعمائة عبارتين : إحداهما 


00 


هو رة والأخرى مطو لة وهي فو له 1 أف إلا مأب : فتقدیر قول 


)١(‏ افظر « المستصفى » للغزالي : ( ۳/۲ ) ف يعدها د الحلي على 
جع الجوامع مع حاشبة الناني» : ( ۲ )٠١/‏ فا بعدما ه مسل الثبوت مع 
٠‏ فواتح الر موت » : ( ۳٠١/۱‏ ) فا بمدها . 

¬ 


٠‏ القائل : ( له علي أف درم إلا ماثة ) عندنا ٠‏ (أن له عل ألفا ء إلا 
مائة » فإنما ليست علي ) إلا أنه اختصر في الكلام » وترك صرح 
النفي لدلالة المنطوق على المسكوت قال الله تعالى : « فليث فيم 
أف ستة إلا تين عات ء" . 
وتقديرهعندم أن له علي تسعائة » ولم يساموا أن الاستثناء من 
النفي [ثبات » بل ادعوا أن بين الحم بالنفي والمحكم بالإبات 
٠‏ واسطة وهي عدم الحكم » فقتضى الاستشناء بقاء المسنجنى غير 
كوم عليه لا بالتي ولابالإثبات » کا نی قول لل : «لاصلاة إلا 
بطمور “" و«لانكاح إلابولي “" فإنهها يدلان على العدم » لا عل 
الوجود عند الوجود. 
ولمذا المعنى أبطلوا الاستشناء من غير ال جنس »ك إذ قال : له عل 


)۱( « سورة العنكبوت : ٠١‏ . 

)ہ( انظر ماسلف « ص : ۱۲۰-۱۱۹ » الحاشة ۰ 

(r)‏ ا خر حه مرفوعا من روادة آي موسی : ابو دأاود والترم_ذي وان 
ابي موسې “ ولي رواية عن ابي بردة واخری عن ابي بردةعن امه .. الخ . 

وحول الحدیٹ کلام طویل عن طرقه والاختلاف فه ومن ارسله ومن 
رواه موصو أنظرد شرح معان‌الآثار » لاطحاري: ( ۲ / )»معام السثغن i‏ 
٠۹۸ /۳(‏ ) « فتح الباري » : ( ۱١١/۹‏ ) د نمل الأوطار » : )۱١١/١(‏ . 
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آلف درم إلا ثوبا » فإنهم قالوا : يازمه كل الألف » لأن المستشى ! 
يشمله عموم الاسشناء . 

واحتجوا في ذلك بأن قالوا : ماينع ا لحك بطريق المعارضة أدنى 
درجاته أن رستقل بنفسه» مثل دليل الخصوص والاستشناء ما 
لا وستقل بنفسه » وإغا 2 ما يذ كر قله ء فما م بصاح معارضاً له دل 
أنه بيان لمر اد المتكلم بالتعليق بالشرط" . 

ويتفرع عن هذا الأصلمسائل : 


منها )١(‏ أن الأصلفي الأموال الربوية عند الكافعي رضي الله 


عنه تحرم بح بعضما بيعض » والجواز شيت مسثنى عن قاءعدة 
التحرم » مقيداً بشرط المساواة » والمحلول» والتقابض عند اتاد 
ا لجنس» وبشرطالمحلول والتقا,ضعند إختلاف الجنس » لقره مل 
« لا تدعوا الذهب بالذهب » والورف الو رق » والب بار » والشعير 
بالشعير » والتمر بالتمر » وا ملح بالملح» إلا سواء بسواء » بدا بيد» 
عیناً بعين ء فإذا اختلف ال جنسان فبيعوا كيف شئ يدا بيد" » فإنه 

)١(‏ انظر « تفصمل واف] لاتاهات العاماء من‌النفءة وغيرم في «التلوبح 
على التوضیح » للسعد التفتازاني : (۲/ ۲۰ ۲۹) « مسلم الثبوت مہ فواتح 
الرحموت » : ( ۳٠۹/۱‏ ) فمايعدها . 

(۲) آحادیث الأجناس التي ورد النص حجربان الربا فا اوردتما ڪتب = 


- 00 


> 


ثبي عن بيع الأشياء بعضما ببعض عام » ثم اسنشنى حالة المساواةء 
فالنبي الأول يتناول القليل والكثير بعمومه » والاستثناء بتناول 
مأ يدخل تحت الكيل » وهو مايتحقق فيه المساواة . 

ولحذا قانا : لايجوز بيع حفنة بحفنتين » و لا بطيخ_ة ببطيختين 
ونظائرها" . وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : الأصل فما الإباحة 
لقوله تعالى : «مو الذي خلق لك ماني الأرض جيما "» ولقيام ا ملك 
فيم . وادعى أن المقصود من الحديث آخره وإن كان مصدراً بالني » 


وهو كقوله عليه السلام : لا صلاة إلا بطو ر" ( أذ الأمقصود منه إثیات 


=الصحاح بروابات متعددة والفاظ ختلفةء ففي رواية لمسلإعن عبادة بنالصامت 
رضي الله عنه أن رسول اله ب قال : د لا تبيموا الذهب بالذهب > ولا 
الفضة بالفضة » ولا البر بالبر > ولا الشمير بالشعير؛ ولا اللح بالملح » ولا التمر 
بالتمر» إا مثا بمثلسواء بسواء عن بعين » وانظر الم مقي في« السانالكإبرى» : 
( ۰| ۲۷۷ ) وراجع المہذب» : (۲۷۰/۱) ۰ 
ولسلم ايض) عن عبادة بن الصامت : أن رسول الله ميا قال : « الذهب 
بالذهب > والفضة بالفضة » والبر بالبر > والشعير بالشهير » والتمر بالتمر » والملح 
املح » مثلا مثل سواء بدواء وداً بيد » فإذا اختلفت هذه الأصناف قيمموا 
کیف شئ ذا کان دا بيد » صحبح مسال بشرح النووي : )۱٤١/١۱١(‏ . 
)١(‏ انظر « الحموع » : ( 0۸/۹)) . 
(۲) «-ورة أابقرة: ۲۹» . وانظر د فتح القدیر» : (۲۷۶/۰) فا بعدها. 
(۴۳) انظر ماسلف(ص : ۱٠٥4‏ ) . 
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الطبور شر طا للانعقاد ء لانفي الصلاة بدون الملمور» الكن انتغاء 
الصلاة عند انتة__اء الطبو ر حاصل اضرورة فوات شرط الصحة > 
فكذلك الفضل يحرم » اضرورة فوات الشرط الذي نيطت بهالإباحة 
وهو المساواة في الكيل » والحفنة غير مكيلة » فتبقى على أصل 
الجواز" . 

ومنها )أن النقابض في بيع الطعام بالطمام شرط عند الشافعي 
رضي الله عنه » سواء اتحد الجنس أو اختلف » بناء عل أن الجواز 
ثبت مستشنى من قاعدة التحرم » وفيا التقابض المستفاد من قول 
د يدا بيد » فإنه صربح » ثم هو منزل على العادة والتقابض في 
املس " . 

وحمل أبو حنيفة رضي الله عنه قوله « يداً بيد »على الحلول امنافي 
للنساء > وقوله: «عيناً بعين» عل التا كيد والتكربر وزعم نهم يد 
بالقياس ال جي من حيث إن الأصل في البيع الجوأز » والموجب 
للفساد الفضل»والتةاوت هنا لأن امبو ض في اس العقد كا لقبوض 


: > انظر « الهداية مع فتح القدبر وشرح العناية على الهداية‎ )١( 
. فا بعدها‎ ) ۲ | ( 

(۲) انظر « مغني امحتاج للشربيني الخطيب شرح الاج » للنووي : 
.(Y/۲)‏ 


0۷ا — 


(N) «= 


في غير مجلس العةد 

ومنها )أن بيع الرطب بالتمر باطل عاد الشافغي رضي الله 
عنه » ولا وستثنى من قأعدة التحر ى ؛ لأن انحر الات بالحديت إغا 
رتفح عند تعقيق شرط الإباحة » فم) علمنا انتفاء الشرط أو ل نعل 
وجوده » حكمنا بالبطلان» ولا فرق فيه بين مايفقد اشر ط لتعذره» 
وبين مايفقد للامتناع من إجرائه مع تسیر ۳ 

وقال ابو حنيفة : يصح ۽ احق المساواةفي لكيل . وهو 
باطل بیع الحنطة بالدقيق والسويق " » ويح الحنطة النيثة بالمقلمة" . 

ومنها ()إذا باع مد عجو ةودرهمآ دي عجوة ونظائر عا لايصح 


(CP 
. ٠ علدنا‎ 


.(YAo—YAt/6):« انظر « فتح القدبر على المداية‎ )١( 
. (0-۷/۱) 

(۳) أما الصاحان › فقالا : لا جوز. وانظر « فتح القدبر على المداية»: 
(/ ۰)۲ 

)٤(‏ ترى هنا أن الولف أراد إبطال اذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله من 
والسويتق “ وبيم الحتطة النيثة بالمقلية » علا بأن الصاحبين ايضا يخالفانه في 
ذلك « فتح القدير » : (ه' ۹° ( ۰ 

(ه) في الأصل ( والمقيلة ) والصواب ماأثبتناء . 

.)۲۸/۲( :» مغي‌الحتاج مم لہاج‎ « (rvr/ ۱) : » انظر « المہذب‎ )٩( 
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معلومة » والجل بالمائلة كحقيقة المغاضلة > وما يقدره الخصم من ٠‏ 
صرف الجنس إلى خلافهتحكم لابقضي العقلبه ولا تنبىء الصيغة عند 
۹منہا () ات بيع اللحم بالحيوان باطل عندنا للجبل بالمائلة فيا . 
اعتبرت فيه الماثلة عل مادكر تاه . ورزانه بيع السمسم بالدهن © > 
وقال آيو حنيفة رضي الله عه : بح لان تحر مم البيع عند 
بانتغاء الشر وط المذكورة ارت مسشنی من قاعدة الإباحة والواز 
اثابت جک الأصل > إلا عند يقينانتفاء الشرط. في المعيار الشرعي ٠‏ 
حالة العقد . ۰ 


۰ (YY) i » اماج مع مغني الحتاج‎ « ) ۲۷۷ ۲۷١ ( المېذب›‎ « )١( 
ذهب هذا المذهب ايض) ابو يوسف . أما عمد بن الحسن : فله في المسألة‎ )۲( 
.)۲۹۰/۰( : » تقفصسل هذ کور قي مظانه من کتب الفقه وانظر « فتح القدر‎ 
سمس 1۵۹ ص‎ 


مسال - 


العلةا مى جبة لاشتراط القيو د المذكو رة الأشياء الأ ربعة‌ا منصوص 
عاما عندنا هي : الطعم لا غير » وال جنسية محل لتحريم ربا الفضل '. 
- وقال ابو حنيفة : العلة في الكيل تبع الجنسية » فال جنية عنده 
أحد وصفي لملة"" » والفرق بين العلة ومحل العلة | أن عل العلة | 
مايۇثر في نفس العلة ویقر ما » وبظپر آثر ها فيه » كالإحصان في باب 


E‏ الزنىء فإن العلة الموجية للارجم هي اأزنى نقسه › لکنه في اقتضاء الرجم 
٠ ٠٠‏ ينتدعي علا وهو الإحمان» ولس الإحصات أحد وصفي عا 
٠٠ ٠‏ الرجم؛ فإن الإحصان ماب وخصال حودة» ومعظمما لابحصل 


ا باختيارەکالبلوغ؛ والحر بة » والعقل» وال كمال لايناسب العقوبة فلا 
ا يشعر ا أصلا ۰ 


(۰/۱) : > انظر تفصبلا في ذلك عند الشيرازي في « الممذب‎ )١( 
فا بعدها.‎ 
>» راجع « المداية مع فتح القدبر » : ( ۰| ۲۷۹ ) « أحكام القرآن‎ )۳( 
. فا بعدها‎ ) ٥٥4/١ ( اللحصاص‎ 
. مابین القوسین من هامش « د‎ )۳( 
~۱۰ 


وكذلك تعليق العتق علة» ووجودالصفة حل لنفوذ التعليق » فإذا 
قال السيد لعبده : إن دخلت الدار فأنت حر ف_دخلماعتق » وعاة 
التق وعل نفوذه الصفة إذاتحققت » حت قال أبو حنيفة رضي اه 
عنه: لو شبدشمود على لزنا وشهود على الإحصان » وشېدشمود عل 
العتق و خرون عل الصفة ونفذ الجا ج حكمه بالعتق والتعليق » م 
رجع الشود » قإن الغرم تحب عل شمود الزن دون شهود الإحمارت 
والصفة » وهو قول الشافعي رضي الله عنه . 

ويتفرع عن هذا الأصل: 

مسألة 

وهي أن ال س بانفراده لا يحرم النساء عند الشافعي رضي أله عنه 

حى جوز إسلام الثوب في جنسه من حيث إنه لا ترم [لاالعلةء ولا 
علة للأحكام الثلاثة إلا الطعم » نھ م كانت اإذسية معتيرة علا لمل في 
ربا الفضل » والحل بانفراده لاپوش ١‏ 

وقال ابو حنيفة ‏ رضي اله عنه : الجنسية تحرم ربا النساء» لأنه 
أحد وصفي العلة » 6 أنالكيلأحد وصفي العلةء م الكيليقتضي 
تعريم ربا النساء فكذلك الجنسية". 

) ۸۸/٠١ ( : انظر « تك ابجموع شرح الممذب » لملي السبكي‎ )١( 
5 ENS ) : » انظر , د المداية مع فتح القدر‎ (0 
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f مسال‎ 

الج بصفة من أوصاف الشيء يدل علٍنفي ال حك عما عدا محل الصفة 
وهو الملقب با لمفموم ٣‏ 

ەشال : قو له ب : في ساممة الغنم زکاة فدل على تفي ا 
عما عداها وتنزل الصفة منز العلة " . 

واحتحوا ي ذلك: بأن عدول صاحب الشرع عنالافظ العاموهو 
قوڵه : ي الغنم زكاة» إلى اللفظ الخاص‌ وهو قوله: «في سامة الغ زكاةء 

لا بد وأن يبكون لفائدة ولا فائدة إلا نفي ا لمڪم عا عدا محل 

) ۱٠١۳/۳7 : انظر « الإحكام في اصول الأحكام» للآمدي‎ )١( 
: «ختصر المنتهى مع شرح العضد وحاشبة التفتازاني»‎ )٠٦/ ۲( : » المستصفى‎ « 
۰ قا يعدها‎ ) ۷۵/۳ ( 

(۲) اختلفت الروايات التي جاءت على ذكر سائة الغم في حديث آنسعن 


أحد في مسنده وأب‌داود والترمذي والنسائي وابن ماحه والŞحا‏ كني «المستدرك» 


« امحاّى » وفي رواية لأبي داود « وفي ساية الغم إذا كانت أربعين.. » الخ 
وأخرج البمقي في سننه الكبري « وصدقة الم في سانا » . 
(۳) انظر لفہوم الجالفة وانواعهومنپا«مفېوم الصفة »« تفسير النصوص) : 
۷١/١ (‏ )فا بعد لمحقق . 
- ۲ 


.  ةفصلا‎ 

وذهب أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه وطائفة من أصحابنا إلى 
منح ذلك " . 

واحتجوا پٺ الصفة تجري مجرى العلل » إذ المقصود من الصفة 
الإانةعن المي صوف والتمییز ينه وبين غیره» کا آنالمقصودمن‌الاسم 
هو الإ بانة عن المسمیوتییزه عن غیره» ثم تعليق الح » فكذا تعليق 


اک بالصفة " . 


)١(‏ انظر « المستصفی › : ( ۱۹۱/۲ ) فا بمدها « جم الجوامم مع 
امحل والبنانیي » (۱ )۲٠۰-۲٤۹/‏ وقارن مما ذکر ابن حجر في «فتح الباري» : 
( ۳| (. 

(۲) راجع في هذا « اصول السرخسي › : ( ۱ ٠٠۷|‏ ) « التلويح على 
«التوضى» ( ۱| er‏ ) فا بعدها . 

(۴) هوم الصفة أحد انواع مفموم الخالفة » الذي طال الخلاف حول 
الأخذ او عدم‌الآخذ به وقد انبنی على‌هذا اختلاف في كثر من الفروع الفقهمة» 
ومحل ذلك كتب الأصول ثم كتب الفروع . 

والمشمور عند المنفية القول يفوم الحالفة في كلام الناس > وعدم القول به 
في نصوص الأحكام من الكتاب والسنة . 

غير أن أب بكر الجصاص صاحب« أحكام القرآن » روى ني كتابه «أصول 
الفقه » عن عمد بن الحسن المسألة التالىة : 

«إذا حاصر المسامون حصنا منحصون المشر كينفقال رجل منأهلالحصن : 
« أمثنوني على أن أنزل الت علىأن أدلكم علىمائة رأسمن السبي في قرية كذا س 

۳ - 


ويتفرع عن هذا الأصل مسائل : 
منها () إذا باع نخلة قبل أن تؤبر » فثمرتما تندرج تحت البيح 
عضنا » ولا تندرج بعد التأبير لقوله عليه السلام : « من باع غخلة بعد 
أن تۇ "بر فشمرتم لبائع إلا أن بشترطما المبتاع "» دل مفمومه علأا 
سحفأمنه السامون فتزل ثم لإ مخبر بشيء قإنه برد إلى مأمنه > لأنه ل يقل: إت ل 
ار فلا أمان لي » . 

قال الجصاص : ( فلم بجعل عمد وقوع الأمان على هذا الشرط دلبلا على أنه 
متى لم يف بالشرط فلا امان له . وهذا يدل من مذهبه دلالة واضحة على أن 
البخصيص بالذ كر او التعلتق لشرط لا يدل على أن ماعداه حكه مخلافه ) . 

قلت : في کلام مد بن الیسن - کا فہمه الإصاص - مايدل علىعدم الأخذ 
يفوم الخالفة حت في كلام الناس »> وممنى ذلك أن ذفي الأخذ بغموم الحالفة 
عند الحنفة ی ني کلام الناس قد حاء متأخراً ۰ 

انظر « أصول الفقه للحصاص » خطوط: ( ١/١‏ ) «تفسير النصوص» : 
٩۹۳/١ (‏ )فا بعدها لمحقق . 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري من رواية ابن عمر رضي اش عنها بلفظط 
« من باع نخلا قد أّرت فثمرتما للبائم إلا أن يشترط البتاع » ولان ماجه عن 
ابن عمر ايض أن رسول اله و قال : « من ابتاع خلا بعد أن در فرعا 
لاذي اعا إلا انيشةرط المتاع .. الخ» انظر د فتح الباري » : ( ٠۷١ |٤‏ )» 
« نمل الأوطار > : ( ٠‏ | ۱۸۲) . 


۹ س 


إذاکانت غر مؤبرة لانکونلہائع ¢ للکون التخصبصمفيدا ^ 4 
وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : لاتندرج فيا لحالين» لأن تخصيص 
أحد القسمين سكو تعن الم الآخرء والسكوت لادلالة له". 
ومنها )١(‏ أن الواجد اطول الحرة لاوز له نكاحالأمة عندنا " 
المؤ منات فما ملکت ا انك من فتیاتک ا لمؤمنات » . 
ومنها )١‏ أن نكاح الأمة الكتابية غير جاز عندنا . فوم قوله 
تعالی « من فتیانک ا مى منات »”“ خصالأمة ا مو منة بالإنكر ‏ . 


(1) ذكر ابن حجر عن القرطي صاحب « الهم » قوله : « القولبدليل 
الخطاب - يعني با لموم - في هذا ظاهر لأنه لو كان حك غير المؤبرة كم 
المؤبرة لكان تقسمده بالشرط لغواً لا فائدة فيه » /ه . 

انظر « الفتح > : ( ۲۷١ | ٠‏ ) طبع الخشاب . وراجع و المذب)› 
للشبرازي : ( ۱| ۲۷۹ ) «المستصفی > : (۱۹۱/۱). 

)۲( راجع « اصول السرخسي »> : ( ۲٠۷ |١‏ ) «المداية مع فتح 
القدیر » : ( ۹٩4/۰‏ ) د بدائم الصنائم > : ( ٠٠٤/٠‏ ) . 

(۳) انظر « المہذب ) : ( 44/۲ - )١‏ ) « المستصفی ) : ( ۱۹۱/۱ ) 

. ) ٠ : سورة النساء‎ « )٤( 

(ه) « سورة النساء : ۲٠‏ ) . 

. ))١/۲( انظر « المپذب»:‎ )٩( 
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وعنده : جز لما ذکرناه " . 

ومنها ) أن المبتو تة لا نفقة ها إذا كانت حائلا » لأن الله تعالى 
خ ص الحامل بالذكرني قو له تعالى:« وإ كن أولات حل فأفقو ا 
عليہن "'» وهذا وصف هما » فانتفى الک عن غیرها © . 

وقال ابو حنيفة رضي الله عنه : ها النفقة والسكنى حاملً كانت 
أو حائلة ° . 

ومنها )٠(‏ أن أخذ الجزية من غير أهل الكتاب لاعوزعترن“ 
مغو م قو له تعالی: «قاتلو| الذین لا يۇ منون باه و لا باليوم الآخر ولا 


)١(‏ انظر «احكام القرآن» للحصاص: ( ۱۹1/۲ ) « اصول السرخسي»: 
(۹/۱-). 

(۲) « سورة الطلاق : ›٠‏ . 

(۴) ذهب اليعض من العاماء الى إدراج هذه المسألة تحت « مفهوم الشرط» 
وآخرون بوردو نما - صنسع ااؤلف ‏ تحت مفهوم الصفة > والإمام الشافعي 
ره الله اعتبر وجوب النفقة مرتبطا بالمل فلا نفقة على غير ذوات الأحمالوهو 
ترى تعلق للحكم بالصفة وانظر كلامه في « احكام الةرآن » للشافعي جمم 
ابي بكر الب قي › : ( ۱| ۲۹۱ ۲۹۲ ) د الام : (۰| ۲۱۹ ) ( مختصر 
لزني » : ( ١‏ | ۷۸ ) على هامش الم . 

)4( انظر « فتح القدیر > : ( ۳۴۹/۳ ) . 

(ه) كلام الؤلف رحه اله لا يؤخذ على إطلاقههنا. انظر تفصل ذلكعند 
الشيرازي في « ألذب » : ( ٠٠١/٠‏ ) . 

E 


بڪرمون ماحرم الله ورسوله ولا یدينون دين الحق من الذين أتوا 
الكتاب" » خص‌أهل الكتاب . 


وعنده : جوز أخذها من عبدة الأوثان من غير أهلالكتاب" . 


. » ٠١ : «سورة التوبة‎ )١( 
_ ۴۷١ | ٤ ( : > انظر القضية من اطرافما فيد المداية وفتح القدير‎ )۲( 
. ) ۱١١ - ۱۱۰/۷ ( : » بدائع الصنائم‎ « ) ۱ 


~۷ 


مسال چ 

زعم أصحاب أي حنيفة رضي اله عنه أن النصر فات الحسية تنقسم 
إلى : صحيحة مشروعةء وباطلة منوعة » وفاسدة مشروعة بأصلبا 
منوعة بوصفأ ٠‏ وعنوا بالصحیح مایفید حکمه المىضوعله › 
وبالباطل : مالا يفيد حكمه الموضوع له » وبالهاسد مابفید حکمه 
من وجه دون وجه 

وذهب أصحاب الشافعي رضي الله عنه إلى إنكار القسم الثالك 
ولم يفرقوا بين الفاسد والباطل " . 

واعل أن هذا أصل عظم فيه اختلاف الفثتين وطال فيه نظر 
الفر ةين . وهو على التحقيق تزاع لفظي وماء جدلي » فإن مراد 
القوم من هذا النقسي أن التصرفات تنقضم إلى مانمى الشرع ءا 
المعنی يرجح إلى ذاتما بسبب اختلاف ركن من أركانما كبيع ال حر » 


)١‏ راجع « أصول السرخسي » : )۸١/١(‏ فما بمدها« أصولالبزدوي 
مع كشف الأسرار» : ( ۲۰۸/۱ - ۲٠۹‏ ) «التلويح على التوضح »> : 
( ۲۱۹/۱ ) فابعدها. 

)٣(‏ انظر « الإحكام » للآمدي : ( ۱۸٦ / ١‏ )د ختصر المنتهى مع العضد 
والتفتازاني » : ( )۹٩۹-٩۹۸/۲‏ . 

— ۱4 - 


والميتةء والدم» وإلى ماني عنه لالذاته» بل لأس يرجع إلى شرو طا 
وتوابعبا وأوصافبا وأمور تقارن ا ؛ كالبيع إلى أجل بول والبيسع 
بالخر والخنزير ونظاثرها . فإن الأول معلوم البطلان بدلالة قاطعة » 
وااثاني مظنون البطلان بدلالة ظنية اجتادية » وطمذا اختلف الصحابة 
رضي الله عنهم فيه ويدل على الفرق بينم ٠‏ أن الأول لا يسو غفيه 
الاجتهاد » لو حك الحا ك بنفاذه لم بنفذ حكمه » والثاني : يسو غ فيه 
الاجتہاد حت لو قضی قاض بجو ازه نفذ حکمه وصح » وان لم یکن 
صحيحا من قبل الجا کر » فخص أبو حنيفة رضي اله عنه اسم الباطل ما 
ثبت إلغاؤه شرعا بدلالة قاطمة » واسم‌الفاسد ١أ‏ ثبت إلغاؤه بدلالة 
ظنية » وهذا كصيره إلى الهرق بين الواجب والفرض وقوطم : إن 
الفرض ماثبت بد لالة قاطعة » والواجب ماأثبت بدلالة ظنية »› فإنا 
نساعدم على الانقسام المعنوي وإن نازعنام ني العبارة . وقد نص 
الشانعي رضي اله عه عل جنس هذا التصرف . فإنه قأل في غير 
موضح : إن كان انمي لأمر ير جع إلى عين المنبي عنه دل على فساده » 
وإنكاذلأمر يرجع إلى غيره لا يدل عل فساده» فالتفرقة بين القسمين 
متفق عليما » وإنما يرجع النزاع إلىأن فاد الوصف المقارن هليلحق 


- ۱4 - 


باد الأصلي سائر أحكامه وآثاره أم لا ؟". 

فاك افعي رضي اله عنهألق فاد الوصف بفساد الأصل » وأبو 
حنيفة رضي الله عنه فرق بينيا . 

وعند هذا لا بد من التنبيه لدقيقة وهي : أن الوصف المقارث 
للتصرفقد يكون جاورا له غیر لازم ذاته » کالبیع في‌وقت‌النداء"» 
وحيث ألىق الشافعي رضي الله عنه فاد الوصف بفساد الأصل إا 
أراد به القسم الأول دون الثاني " . 

ويفرع عن هذا الأصل مسائل : 
منها )١(‏ أن البيع الفاسد لاينعقد عندنا ولا بفيد ا ملك أصل . 

وعندم ؛ ينعقد ويفيد ال ملك إذ اتصل به القبض ٠‏ وصورته : ما 
إذا باع درهماً بدر هین » أو شرط أجلاً مجہولاء أو خيارا زائداًء أو 
الشرط أن لايل أو باع بخمر أو خنزيرء وإن كل ذلك فاسد ليس 


)١(‏ لزيد من التفصيل في موضوع « أثر النهي ينهي عنه » انظر «تفسير 
النصوص في الفقه الإسلامي › : ( AY | Y‏ ) نما بعدها لامحقق . 

(۲) انظر « الجامم لأحكام الق رن » للقرطي : ( ۱۸| ۱١۸‏ ) « تفسير 
النصوص «: ( ۲ | ۳۸١‏ ) لامحقق . 

(۳) قي «د» ( دون الذاني ) وهو تصحف . 

(4) انظر « المجموع » : ( 4۲۲١٤۱۲/۹‏ ) . 


= 


بباطل » حتى يترتب ”ا ملك عليه عند جواز القبض" . 
ومنها (۲) أن الإجارة الفاسدة لا تفيد ملك المنافع عندنا . 
وعندم تنعقد ولك المنافع بحك العقد" . 
ومنها (۲) أن بيع المكره وإجارته لاينعقدان عندنا . 
وعندم بنعقد » ويتوقف نفوذه على الرضي ‏ . 
ويلحق هذا الأصل قولنا : إن العاصي بسفر لابترخص ترخص 
المسافرين عندنا ؟ لكون السفر منوعاً عنه“ . 


وعندم بار حص » لأن الممنو ع وصفه دون أصله“ : 


(۱) في « د » ( بترب ) والصواب ما آثبتناه . 

(۲) انظر « فتح القدر على الهداية : ( ۲٠۹١٠۱۸4 |٠‏ ) هذا: ويعار 
الفقہاء بالنفاذ . 

() انظر « الأشباه والنظائر » لان نجم مع شرحه « غمز عبون البصائر »> 
للحموي : ( ٥١/۲‏ ) . 

. )۱۹۸/۲(: » انظره شرح التلویح علی‌التوضح‎ )٤( 

(ه) انظر « المذب › : )۱۷۸/١(‏ . 

۰ )۷۹/۲( : > انظر » فتح القدیر‎ )٩( 

۱۷١ =‏ س 


مسال -۵- 


الاستدلال بعدم الدلبل عل تفي الج ¢ أو باه ما هو ابت 
بالدليل » وهو ال لقب بالاستصحاب» حجة على ا لصم عند أصحاب 
الشافعي رضي الله عن" . ۰ 

واحتجوا في ذلك : بآاٺ جاحدي الرسل » ونفاة النبوات› 
لايكلفون دليل على النفيء بل إقامة الدليل على صحة النبوة علىالانبياء 
ولو لم يكن عدم الدليل حجة لاني لطو لبوا بالدليل . وكذلك قول 
تعالی : قل لاجد ف أو حي إل عرماً عل طعام رطعمه إلا أٺث 
کون ممته أو د1 مسةو حاً 0 أو لحم حازر ¥ Q‏ فإنه أحتج اج بعدم 
اليل » ولأن الناني متمسك بالعدم » والعدم غير تاج إلى الدليل 
فينعد م الج ¢ لعدم دلیلے" ۰ 

)۱( انظره شرح المحلىغلى جع الجوامع مع حاشمة البناني »: ( ۲ / ۳٤۸‏ 

)د الإحكام في أصول الأحكام » للآمدي : ( ۱۷۲/٤‏ ) . 

(۲) « سورة الأنعام : ٠٤١‏ . 

(۳) انظر مم المصدرين السابقين : د ارشاد الفحول » للشوكاني : 


( ص ۲۴۷ ). 
۲ 


وذهيت الحنفية إلى أنه ليس بحجة على الخص طلقا . 

واحتجوا في ذلك بأن حاصل الاستدلال بعدم الدلیل آل إلى 
الجہل بالدليل إذ لاسبيل لأحد من البشر على حصر الدلائل أجمح» 
المتعلق بعدم الدليل متعلةآ بال جيل » والجبل لابكون حجة عل أحدء 
بل کون عذرآ له في الامتناع عن الح . 

ويتفرع عن‌هذا الأصل مسائل : 

منها )١‏ أن الصلح عل الإنكار" باط عند الكافعي رضي الله 
عنه ٠‏ لأن الله تعالى خلت الذمم بربة عن‌الحقوق » فشبت براءة ذمة 
الممكر خاق الله عر وجل « ولم يقم الدليل على شغل ذمته ٤‏ فلا وز 
شغلما بالد بن > فلا لح الصلح"" . 

)١(‏ الذي في كتب الأصول عند المنفية أن الاستصحاب حجة للافع 
لإ الإثیات وم بوردونه تحت « الحجج الفاسدة « لىکون واحداً من مشتملات 
هذا العنوان . انظر « التلويح على التوضى › : ( ۲| ۹ ) فا بع دها 
« مصادر التشردم ومناهج الاستنماط > : (ص ۹١‏ ) لمحقق . وراجم کلام 
ابن القع في هذا المقام في « اعلام الموقعین » : ( ۱| ۳۴۳۹ ) ء 

(۲) هنا بنتهي الخرم في نسخة « ز» . 

(۴) انظر « المہذب )> : ( ۳۳۱۱ ) ف) بعدها « مغني‌المحتاج: ( ۱۷۹/۳ 
٠‏ ) وراجع « التلویح على التوضح > : ( ۲ / ٠١١‏ ) د نبل الأوطار » : 
(/۷۰). 

1 — ۰ 


| عند" : بصح» لأن عدم الدليل ليس بحجة لابقاء ما ثبت 
بالدايل» فیجوز شغل ذمته بالدين » فيصح الملح |" . 

ومنها )١(‏ أن الكاب المعلم إذا أ كل من فريسته مرة واحدة » م 
تحرم تلك الفريسة على أحد القو لين عندنا " . ولم بحرم مأمضى من 
فربسته 0 قول واحداً استصحااً لحل الثابت قبل الأكل » فاده 
ثابت قينا . 

وقال ابو حنيفة ‏ رضي اله عنه : بحرم الميع ° > فان عامه أمر 
خفي لا يطلع عليه » فيعتبر السبب الظاهر المظبر له» وهو الامتناع 
عن الأ كل إذ به ظبر الع » فالإقدام على الأ كل يظي ر“ ضده وهو 
الجبلء فإنه السبب الظاهر المظبر له . 

ومنها ۲) آنه لا یقضی على الناکل جرد نک ولهبل بعرض اليمين 


. ماب القوسين ساقط من « ز)‎ )١( 

(۳) انظ ر د کشف الحقائتی و کنز الدقائی > : ( ۱۲۸/۲ ) « شرح 
القدوري » : ( ص ۲٠٦‏ ) وراجم « التلويح » : ( ٠١١/١‏ ) ( مالك ) 
لشيخنا عمد أبي زهرة رجه الله ( ص ۳۹۲ ) الطبعة الثانمة . 

(۴) انظر « المنہاج مع مغني الحتاج » : ( )۲۷٦/ ٤‏ . 

. في« ز» (فرائه)‎ )٤( 

(ه) انظر و شرح القدوري »: (ص (1o‏ (کشفالحقائی .(TeAIY):«‏ 
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عل المدعي عندنا ¢ لأن الأصل أن اکم إل ا بعل ¢ أو بظ' ظا 
يقارب‌العل» فإذا أعوز» بقَمنا عل النفي استصحاباً للبراءة الأصلية . 
وعندم : يقضی به تنزبلا للامتناع عن الحجة مقام نفس الحجة 

بناء على" القرا ئن المطرحة شرعاً في إثبات الحقوق ونفما. 

ومنها () إذا تداعی رجلان داراً في يد ثالث » وأقام کل واحد 
منمها بينة على أن الماك في جيع الدار له» تعارضت اليينتان ء و تساقطنا 
وصار کأن لاسّة عندنا » وقر الدار بيد الفأالتف کا 
بالا ستصواں“ ۰ 

وقال ابو حنيفة رضي الله عنه : تستعمل البينتان» وتقسم بین" . 

ومنها () أن‌التدبير المطلق لاينع البيع عندن" » لأن اليح 


(۱) ني د ز»(یظېره) . 

(۲) انظر « الهاج مع مغني الحتاج » : ( 4 )٤۷۷/‏ . 

(۳) في « ز » ( على أن ) والصواب ما أثيتناه من « د . 

: » انظر « شرح القدوري »: ( ص ۳۸۷ ) وراجم « بداية الجتمد‎ )٤( 
.(a +) 

. ))۸٠ / > ( : > انظر التفصيل في « مغني الحتاج‎ (o) 

)٦(‏ راجع « تسین الحقائی » : ( ۳٠١ ٤‏ ) فا بعدها « کشف الحقائی»: 
(۳/۲). 

)۷( انظر « مغني الحتاج »> :)4 /4(. 
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كان انرا قبل التدبير » ولا معنى للقدير إلاتعلقعتق بالمىت »› فهو 
کقوله : إن مت في مرضي" هذا » فأنت حر . 

وعدم : ينع» لأنه استحقاق عت بعد الوت فأشبه الاستيلاء". 

ومنها ٠(‏ آنأ حد الشر يكين إذا أعتق نصيبه من العبد المشترك 
وكان المعتق معسراً عتق نصيبه » وبقي الباقي على ملك مالکه | کا 
كان" ] ولا بستسعى العبد في أداء قيمة باقية عند الشافعي رضي اله 
عنه » لأنه يتحةق منه صنيع يستدعي وجوب الضمان عليه» وو جوب 
القيمة فما إذا كان الشريك المعتق موسراً » ثبت نها“ . 

وقال ابو حنيفة رضي الله عنه : يستسعى العبد في أذاء قيمة 
باقية» لأن الإعتاق لا يتجرأء وقد احتيسحق الشررك عنده فتجب"“ 


(۱( في « د» ( من مرضي ) . 

(۲) انظر « تمن الحقائق » : (۳ / 4۸) «شرح القدوري»: (ص۳۱۲). 

(۴۳) مابین القوسين سقط من« د» . 

(+) راجع تفصبل ذلك في «النهاج مع شرحه مغني الحتاج» : )40/4( 
فأ بعد ٠‏ 

(ه) في « ز »( فمجار ) . 

»( في « د » ( صبغة ) والصواب ما أتبتناه من « د ۰ 
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إنسان فانصيغ به فإنه يجب على رب الثوب ضان اصع" » لاحنباس 
ملکه عنده» ون لم يوجد منه جناي" . 

ومنها (۷) أن الدية لاتكمل في الشعور الس عندتا وهي : 
شعر الرأس واللحية » والحاجبين » والأهداب » والشاربين » بل 
حكومة عدل » لأن الأصل أن لاحب كال الدية يإتلاف البعض > 
غير أنالشرع [علّق ” ] كل الدية باتلاف الطرف » لأنه تفويت 
منفعة ا لجنس [ فيصير الشخصكاهالك" ] في حق ملك" المنفعة › 
والشعور ليست من هذا القبيل » فبقي على الأصل وهو : امتناع 
كال الدبة " . 

وقال ابو حنيفة رضي الله عنه : في کل واحد منہا دية امل" 


. ) في « ز» ( بحب عليه رد الثوب وتمان الصبغ‎ )١( 
. ) ۳۰۹ انظر « شرح القدوري : ( ص‎ )۲( 
. )۷۷ | ٤ ( › ساقطة من « ز » وانظر « مغني الحتاج‎ (۳) 
. في « ز » ( فيتضرر الشخص كاملاك ) وهو تصحف‎ )٤( 
. (ه) في «ز» (تلك)‎ 
. )۲۰۸/۲( | انظر « الہذب›‎ )٩( 
: » انظر « شرح القدوري › : ( ص ۰ ) « کشف المقائق‎ (۷( 
. (YAT IY) 
۲ م-‎ — ۷ 


إذا فسد المبت" [ لأنه فات به ا لمجال عل الكمال » فيجب فيه دية 
کاملة ا في الأذن ومارن الأنف ]" . 


. في «د» ( إذااثيت المفسد ) وهو خطأً‎ )١( 
ماين القوسين ساقط من « د » وانظر « نتائج الأفكار لقاضي زاده‎ )۲( 
.)۳۰۹/۸( تكلة فتح القدبر » لان امام‎ 
— ¥ ¬ 
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لاحجة في قول الصحابي على انفراده عند الشافعي رضي الله عنه 
ولا بحب عل من بعده تقلیده" ۰ 

واحتج ني ذلك بقوله تعالى : « فاعتبروا با أولي الأبصار"» 
أس بالاعتبار دون التقليدء ولأن الصحابي ل ثبت عصمته » السو 
والغلط جائزان عليه» فكيف کون قو له حجة في دين الله تعالى“ . 

وقال ابو حنيفة رضي اله عنه : هو حجة تقدم على القياس » إذا 
بخالفه آحد من نظرائه"" . 


(۱( ساقطة من « ز » حت ( ص ۷١‏ ) من « د» مسألة الإمجاب والقبول. 

(۲) هذا قول جور الأصولمين‌وانظر الرسالة للامام الشافعي (ص:٦۹ه‏ 
تحقيق احمد شاكر وانظر « جمم الجوامع مع الحلي والبناني) : )۳۹٤/۲(‏ 
«الشافعي»لشخنا ګېد أبيزهرة رجه اش (ص ®۳ ( الطبعة الثانمة ٠۳۹۷‏ ه . 
« مصادر التشريم » ( ص ٠٠۳‏ ) للمحقق . 

(۳) « سورة الیشر : ۲ . 

)٤(‏ انظرتفص لا مدای تابنا« مصادر التشريم»: ( ص ٥۱۲‏ ) فما بعدها 
وراجع « الإحكام » للآمدي ١ le):‏ ) وقارن ب « إعلام المىقعين ) : 
or |‘ )‏ ) نما يعدها . 

(e)‏ انظر « تأسس الذظر ( للدبومي : (ص (so‏ «التلويح مع التوضح»: 
( ۱۷/۱ ) فا بعدها. 
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VDA 

امتدیم “۰ 

بين أن في الإقتداء بهم اهتداء » ولأن اجتماد الصحابي قرب إلى 
الصواب من اجتاد غبره» لما خصوا بهمن الدرجة الزائدة » مشاهدة 
الوحي » وقربهم من الرسول با » كيف وأن الظاهر من حاله آن 
القاس . 

ويتفرععن هذا الأصل : مأل العينة وهي : السلف » وصورتبا 
ما إذا اشترى ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن » فإنه صحيح عند 
الشافعي رضي الته عنه" طرداً للقياس ال جلي . 

وقال ابو حنيفة رضي الله عنه : يفسد العقد الأخير" » لقول 
عائشة رضي الته عنا حیث خیرت ان زيد دن آرم ابتاع عبدآمن 

() ذكره اين عبد البر باسناد فيه الحارث بن غصين ثم قال : هذا إسناد 
لا تقوم به حجة › لن الحارث بن غصين هول . انظر « جامع بيات العم 
وفضله » لابن‌عىد البر : ( ۹۱/۲ ) وانظر کلام الشوكاني في هذا في « إرشاد 
الفحول»: (ص ٤).وراجم‏ «تةسر النصوص ف الفقه الاسلامي * 

)۲( انظر د السان الكبرى » للقي : (I ° |o)‏ . 


(۳) انظر « الهداية وشروحا» : ( ۲٠۸/٠‏ ) « فتح القدر › : 
4۰ 


امرأة اف درم ى أجل « شم ابتاعته منه خم )ٿه حال : )ا بعت 
وب“س)| اشتر یت ‘ حيري زداً انه أ بطل جاده ‌ رسول الله ا 


إلا أٺ پتوب" » فأ یذ به ابو حنيفة رضي الله عنه» وتر 


)١(‏ في « الإجابة » لازركشي قال عبد الرزاق في مصنفه : أخبرنا معمر 
والثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته أا دخلت على عائشة في نسوة 
فسالتما امرأة فقالت : يا ام ا)ۇمنین » كانت لي جارية فبعتها من زيد بن أرقم 
بغانغائة الى العطاء » ثم ابتعتها منه بسائة > فنقدته السجائة »> وكتبت عله 
مانائ » فقالت عائشة : بئس ما اشتريت وبس ما اشترى زيد بن أرقم . إنه 
قد ایطل جہادہ مم رسول ال می إلا آن بتوب » فقالت المرأة لمائشة : 
« آرت إن أخذت رأس مال ورددت علنه الفضل ؟ . » فقالت : فمن جاءه 
موعظة من ربه فانتہی فل ماسلف < 

قال الزر كشي : وأخرجه الدارقطني والبمقي في سننپا عن يونس بن ابي 
إسحاق الممداني عن أمه الولبة قالت : « كنت قاعدة عند عائشة فأتا أم حبة 
فقالت : « إني بعت زيد بن الأرقم جارية إلى ءطائه فذ كر نجوه > «الإجابة 
لازر كشي تحقيتق الأستاذ سعيد الأفغاني ( ٠١١‏ ) قلت : الذي أخرجه البمقي 
ف « الستن الكهرى » : ( ۳۳١ ۳٣١ | ٠‏ ) عن المالة بلةظ « كنت قاعدة 
عند عائشة رضي اله عنما فأتجا أم عة » هو عن أبي الا حوص عن ابي إسحاق 
عا : آما ما أُخرجه من طريتی انما يونس بن ابي إسحاق عنما فو قوا : 
« خرجت أا وأم عحبة إلى مكة فدخلنا على عائشة فذكره . 

هذا : وقد ذهب إلى حديث عائشة - ج بقول الزر كشي - جاعة منم 
النوري والاًوزاعي› وأو حنمفة؛ ومالك» وأحمد بن حنبل» وصححوا حدشما. 

والعالىة رویعنا زو جما وابنیاء وها إمامان‌وذ کر ه1 ابن‌حمانيف‌الثقات ,= 

- 1 - 


القاس )0( 


= أما الدارقطني: فقد روى‌عنالإمام الشافعي انام حبة والعالية مجمولتان» 
- وآن هذا الحديث لا بشت عن عائشة . 
وقالابن عبد الجر في « الاستذكار »: هذا الخبر لا يثبته أهل العلم بالحديث؛ 
ولاهو ما حتج به عندم . 
انظر د الإ جابة > : ( ص ٠١۲‏ ) « السنن الكبرى › .(rN |o):‏ 
)١(‏ انظر «الجوهر النقي» لابن‌التركاني: (ه / )۲۴١‏ مع« السان‌الكبرى». 
هذا وقد ذ كر الب قي أن الربيع بن سليان قال : قال الشافعي : » قد تكون 
عائشة لو كان هذا ايتا عنها عابت عاما بسعما إلى العطاء لأنه أجل غير معلوم »> 
وهذا ما لا نحیزه ٠‏ لا انا عابت علا ما اشترت بنقد وقد باعته إلى أجل . 
ولو اختلف ڊعض أصحاب الني مر ني شيء » فقال بعضم فيه شيتا وقال 
غیره خلافه » کان أصل ما نذهب اليه انا نأخذ بقولالدي معه قياس؛ والذي 
معه القباس قول زيد بن أرقم » قال : وجملة هذاأًنا لانثبت مثله على عائشة ٠>‏ 
مع أن زید بن ارقم لا یمیع الا مابراه حلالا > ولا يتاع إلا مثله » ولو أن 
رجل باع شبئا » أو ابتاعه » نراه نحن محرما وهو براه حلا > ا نزعم أن الله 
عز وجل ١‏ حط من عل یئا أھ . 
أما آبو بكر الرازي فقال: « إن قيل: كيف أنكرتالأول وهو صحبح 
عندتا : قلنا : لأنہا عامت انها قصدت به إيقاع البيع الثاني يفعل الناس > 
وني قوطما : أرأيت إن ل آحذ إلا رأس مالي “ وتلاوة عائشة الآبة دليل على 
ابقائما المقد الأول وأن المنكر هو الثاني“ ولو كانت إنما أنكرته لكونه بيما 
إلى العظاء کا زعم الشافعى لما أبقت الأول »اه 
انظر د الاحابة » ( صض ١٥١۲:‏ ) « الجوهر النقي ¢ (rr\/o)‏ ۰ 
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المعدول عن القياس عر ز أن يقاس عليه ما في معناه عند الشافعى 
رضى الله عنه » واحتج في ذلك : أن القياس يعتمد فم المعنى » وقد 
تحقق ذلك هنا ء فإءا لا جوز التعليل والتعدية إلاعند ظبور المعنى 
في الأصل المستشنى عن القياس العام في الفر ع الملحق به » أقصى مافي 
الاب أن الأصل المستشنى عخالف لأصل آخر » فأث خااف أصلا 
آخر لا تع تعلیله » والحاق غبره به. 

والسر” فيه هو : أن قواعد الشرع بأسرها تتلاقى في قضابا عامة» 
لكن كل قاعدة انفردت بخاصية تخالف خاصية القاعدة الأخرى » 
وتلك الخصائص مبناها على التغابر والاختلاف » إذلو قلنا : لٺ 
الحصائص بأسرهاشىء واحد لجعلا المياحات مباحا واحداً . 

وذهب الحنفية إلى منع القياس على الخارج عن القياس . 

واحتجوا بأن ركن القياس. فہم المعنى في الأصل المةيس عليه » 
والمعدول عن القياس ليس كذلك. وهذا فاسد لا ذكرة" . 

(۱) اذظر فا مذهبين « المستصفی » للغزالي: ( ٠۲۹-۳۲۸/۲‏ ( . « اصول 
السرخسي » ( ٠٥۰/۲‏ ) طبع مصر ۱۳۷۲ ه « اصول البزدوي مع كشف 


الأسرار » لعبد العزيز البخاري : ( ٠١١۲/۳‏ ) . 
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وپتفرع عن هذا الأصل مسال : 
منها )١(‏ إذا اختلف المتبابعانء والسلعةهالكة في يدالمشتري» 

أو خرجت من ملكه أو صارت بحال لا يقدر على ردها بالميب» 
يتحالفان عند الشافعى رض اله عن" » ويترادان القيمة › لأن كل 
واحد مېا يدعي عقداً غير العقدالذي بدعيه صاحبه » فيحلف كل 
واحدعلى ني دعوی صاحبه» کا ني حال قیام اللعة" . 

وعندم"" : لا بتحالفان » لأن التحالف عل القبض عل وفاق من 
حيث إن البائع يدعي زيادة عل ألف » والمشتري يكرهاء والمشتري 
يدعي وجوب التسلم عند أداء الألف والبائع ينكره فيتحالفان . 

أما بعد القبض : فالتحالف عل خلاف القياس » فلا يلتحق به 
حال هلاك السلعة . 


ومنها (۲) أن مادون أرش المي ضحة تت له العافلة عند اله افعي 


(۱) ومعه في هذا عمد بن الحسن أیض) . انظر «فتح القدیر» : (۱۹۰|۲) 
ما بعدها « کشف الحقاثق » )۱۱١|۲(‏ . 
(۲) انظر : « القلوبي وعميره على الحلى »: )۲۳١|۴(‏ « مغني الحتأج »: 
(۷/۲) . 
(۴) صاحيا هذا القول كا عامته _ آبو حنيقة وآبو يوسف » انظر 
«فتح القدبر» : (۱۹۰/٦)‏ وکشف القائی» : (۱۱۰/۲۳) . 


~~ A 


رضي الله عنه لدل النفس ء وبدل ال جناية على الأطراف » لأف 
الممادبر متساوبة بالنسبة إلى الجنابة » والنسبة إلى العاقلة › فلمك 
بالتخصيص عال"" . 

وعندم : لايضرب على الءافلة > لأن أصل ااضرب عل العافلة 
خارج عن القياس» إذ الأصل أن کل جان بختص و جب جنايته ء 
وأن لاتزر وازرة وزر أخرى » فتحمیل أرش‌ال مر ضحة على العاقلة 
خارج عن هذا القياس » فلا يقاس عليه ما دونه . 


. )۲١/6( : » انظر « مغني الحتاج‎ )١( 
. )٥۷|٣( + > انظر : « التلويح على التوضح‎ )۳( 
— (Ao — 


مالة -۸- 


ذهب أصحاب أبي حنيفة رضي الث عنه إلى أن الإتجاب والقبول 
له کان : 

أ رها : الانعقاد وهو مقترن بيا » ومعناه الارتباط الحاصل 
من الخطاب وال جواب. ) 

والثاني : زوال املك » وهو حك منفصل عن الانعقاد . 

[ واحتجواني ذلك ] : بأن الانعقاد على تجرده »قول في 
نفسه » محقتق في مسائل : كالعقد في مدة الخيار » والمبة قبل القبض » 
فإنما منعقدة ول" پتأثر ا لحل بها» ولامعنى لانعقادهما إلا تعلق 
الإيجاب والقبول على نبج الطاب والجواب » وان#اض ذلك سيا 
لملك إذا وجد شرطه[ وهو القبض ] " . 

قالوا : وإذا يت آنا حكن منفصلان فلا يعتبر في الانعقاد 
إلا أهلية الطاب وال جواب » فبا صدر الإيعاب والقبول من أهليا 

. ) في [ذ] ( اذ الانعقاد ) بدون ( واحتجوا ني ذلك‎ )١( 

(۴) ي [](وا). 


(r)‏ مابین الةو سين ساط م ]د[ 
۱۸١۷‏ -— 


وصادفا حلا قابلاً لححكمم) ثبت الانعقاد أما زوال الملك فينين © 
على الولاية على امحل . 

والشافعي رضي الله غنه ۽ انڪر هذا الانقسام ولم پثيت“ 
للانعقاد معای سوی کوٹ العقد مفید الیک الذي وعم له . 
[ واحتج في ذلك بأن قال] “ : الإيجاب والقبول وضعا سبباً لزوال 
[ للانعقاد بدونه ] [ لنوزيع الأسباب عل الأحكام ] . وهذا 
علاف اة والرهن فاا شر عت عل تلك الوجوه ¢ فتلقہت کا 


شرعت وو ضعت . 


وبتةر ع عن هذا الأصل مسا ئل : 
منها () أن الفضولي إذا باع مال الغير لغا بيعه » ولإ بنةذ 


. ) ي [ذ] (فيبتي‎ )١( 

(۲) ني [ز] (الانمقاد ) . 

(۴) نی [:] ( حکه ) . 

©) ني [ذ] (فإن ) دون ( واحتج ني ذلك ) . 

(ه) مابین القوسين ساقط من [د] . 

() ساقط من [ز] وباثبات (>) و (ه) تستقم المبارة . 
AY —~‏ ~ 


بالاجازة عندن ° . 
وعندم : يتفز" ٤‏ وکذا إذا أجر ماك الغبر أووهبه أو زوج 


[ مولية " الغير بغير إذنه ] لا بنعقد عندنا » وينعقد عنده [وينفذ] © 


بالإجازة . 
ومنها )١(‏ أن تصرفات الصي باطلةعندة ^ [وعبار ته لاغية فما ^ 


وعندم : يح نفو ذها عل إجازة اولي . 


)١(‏ انظر لتحقيق‌المسألة: «مغي ا )٠١/۲(‏ «نہاية الختاج» لشمس 

الدين الرملي : (a۸)‏ نما بعدها مع حاشتي الشبراملمسي والرشدي . 

(۲) انظر : «فتح القدير»: ) ۹/٥‏ )و : : «يدائم الصنائم ¢ : (144e)‏ 
و «کشف المحقائق : )۳٣|۲(‏ . 

(۴) ساقطة من [د] . 

() سافطة من [ر] . 

(ه) انظر « المنهاج مع مغني الحتاج » : )۷/٣(‏ 

. مابين القوسين ساقط من [ز]‎ )٩( 

)۷( انظر « شرح القدوري » :(ص )۱٤۹-۸‏ و « کشف امقائ » : 
)140-146( . 

— AA — 


مسال - ~~ 

ذهب الفافعي رضي الله عنه إلى أن جواز بیع الأعاات بتبع 
الطبارة [ أي تكون الملبارة فيه شرطأًمن جملة الشروط ] . 

فاکان طاهرآً جاز بیع | عند وجود الشرالط » وما لافلا. 

واحتج في ذلك : بأن النجس واجب الاجتناب منهي الافتراب » 

وقال ابو حنيفة : جواز البيع يتبمالانتفاع [ فكل ما اث 
منتفعاً يه جاز بمعه 1 واحتج ي ذلك بان الأعيان خلةت نافع 
الآدمي » قال انه تعالى : « خلق لكم ماني الأرض جيعا] » ° 
فكل ”ما كان متعلق منفعة الآدمي » كان علا البيعء قال : ولا 
يلزم على هذا : الخر | والخنزير |" وعذرة الآدمي » وال جلد قبل 

(۱) مابين القوسين ساقط من [ز ' . 

(۲) مابین القوسين ساقط من [ز] . 

(۴) زبادة من [ز] وجاء في حاشية [د] ( أي لايشترط الطمارة حيثوجد 
الانتفاع ) . 

. |٠۹ | : سورة البقرة‎ )٤( 

() ي []( وکل ) . 

. ساقطة من [د]‎ )١( 

~ ۱4۹ 


الدباغء والودك انجس" » فإن عندنا لاوز الانتفاع بشيه من 
هذه الأشياء فلأجله امتنع بيعبا ‏ 

ويتفرع عن هذا الأصل مسائل : 

منها () آنالکب العام لاوز بیعه‌عندتا ولا یضهن بالإتلاف 

وعندم : : ڪوز عه و بضمن الاتلاف | کسائر ارال 

ومنها (۲) آن بيع لبن الاأدەيات جائز عندنا : : لطارته . 

وعنده لايعوز" لأن الانتفاع به ضرورة فيتقدر بقدر 
الضرورة ولا يقبل نقل الاختصاص إلى غير عله . ومذا لايضمن 
بالاتلاف . 

ومنها )أن بيع السرقين لا جوز عندنالنجاسته" 

. ) في حاشبة [د] ( هذا حكاية عنم فانم بقولون ذلك‎ )١( 

(۲) في [د] ( لا جوز بيعه ولا يضمن بلاتلاف لأنه خس ) وانظر : 
« الآ )٠١/|۴(‏ « مغي اتاج » : )١۱١/۳(‏ . 

(۴) انظر «بدائع الصنائى : )٠٤١/١(‏ . 

][ ساقطة من‎ )٤( 

(ه) انظر «بدائع الصنائم» : ( |۴ ) «فتح القدیر» : (۲۰۱|۰) 

)٦(‏ في كتب الشافعبة (السرجين) بالجم وانظر «المناج مع مغني الحتاج»: 
۱١/۲ (‏ ) ولك اقتنائه واقتناء كاب الصيد › انظر « نهاية المحتاج » لارملي : 
(rar)‏ مع حاشتي الشبراملسي والرشدي . 

۹۰٩‏ س 


ويجوز عندم لأنه منتفع به في سميد الأرض وغير" . 

ومنها () أن بيع حور أهل الذمة فيا ينهم » باطل عندنا" : 
لنجاستما ۰ 

ویصح عدم لجواز الانتفاع بجا فيا بينم » ولذلك يضمن 
بالاتلاف" . 


. (ro) : انظر «فتح القدر»‎ )١( 

(۴) انظر «مغني الحتاج» : )۱1/۲( . 

(۳) انظر : «حاشبة ابن عابدن» : )٠١۳۴/٤(‏ . 
۹٩‏ ¬ 


٠ - مسالة‎ 


اختلف ااعلماء في مورد عقد النکاحما هو ؟ فڏهب الشافعي رضي 
لله عنه إلى أن مورده النافع أعني منافع البضع . إ واحتج في ذلك 
باصن ° 

أحدهها : آنا المستوفاة بج العقد » والاستحقاق إنما براد 
للاستيقاء ٤‏ والمستوني هو المخافع فکان المستحق هو المستوفى . 

والثاني : أن الله تعالى مى العوض أجرآ في قوله تعالی : « فا 
استتعتع به مني فآنوه أ جوره “ » والأجر إا يستحق في 
مقابلة المفعة ك) أن الشمن إنما يستحق في مقابلة العين . 

وذهب أبو حنيفة رضي الله عنه إلى أف مورده العبن الو صوفة 
بالحل » وحكه ملك " العين ٠‏ واحتج في ذلك بأمور أربعة : 

احدها : إضافة الحل إلى ذات المتكوحة في قوله تعالى : « وأحل 
لکرماوراء ذلک» ‏ . 

)١(‏ مابن القوسين ساقط من [ز] وجاءت العبارة هكذا ( اعني منافع 
البضع لأنا المستوفاة ) وسياتق الكلام يشمد لا أثبتناه من [د] . 

. [ ۲4 : [سورة النساء‎ (r) 

(۴) ني [د] (ذلك) وهو تصحيف . 


. [ : سورة الأساء‎ [)٤( 
س‎ ۹۲ 


وثانيا :أنه لو كان المعةود عليه المنافع 1_| صح نكاح الطفاة 
الرضيعة »ا لا يصح عقد الإجارة عل نر صغير »ولا جحش ولا 
أرض سبخة . 
وثالشها : أن عقد النكاح عل التأبيد » والعقد على المنافسح 
> تاد . 
ورابعپا : أن امبر دستەر بوطاة وأحدة »› ولو كاٺ المعةود 
عليه المنافع » لكانت الوطأة الواحدة بثابة سكنى لحظة وإحدة 
٤‏ عل الاحارة ¢ فاه لا سنحی سه من الأجرة إلا به۔در 
ما خصه ۰ 
ومنهم من قال : مورد المنفعة » لكن منفعة البضع أخزت "© 
ح الأجزاء والأعيان » فصار حکمہا حک أجزاء الآدمي . 
ويتفرع عن هذا الأصل مسال . ) 
منها )١(‏ أن وطه السيد لا ينع الرد بالعيب عندةا : لأنه 
استيفاء منفعة ٠‏ 
وينع عند : لأنه في حک جزء حبسه [ عنده ] " وامتنع عليه 
رد الأصل ۰ 
)۱( في « د ٠‏ ( إحدى ) وهو تصحف . 
(۲( ساقطة من « ز» . 
۳ — م -۳ 


ومنها 0) أن النكاح لا ينعقد عندا إلا بافظ الترريج 
والإنكاح » وهو اللةظ الأوضوع شرعاً لتملىك ها ال جس من 
المفعة" . 
وقال ابو حنيفة رضي الله عنه : ينمقد بلفظ البيع والمبة » وكل 
افظ يدل على ملك الذات"'" وقد تقدم ذكرها في مسائل العيادات. 
ومنها (۲) أن اللو ة الصحيحة لا تقرر المبر عندتا ء لأن المعقود 
عله ألمنقعة » و فيان المنافع اتم تلاقما تون يدمن عله الدل « 
الانتقال ٤‏ ورد الغاصب ل ملع م ازوج 1 وما 5 یدخل کس اليد 
يكون انه بالإتلاف كبدل الجر » حتى قال أصحابنا : إن البدل 
لا بتقرر باستشجار الحر بالتمکین ٤‏ وإ مقرر رالا ستیفاء »> وهو 
الذي اختاره القفال" . 


وعندم : بتقرر لأن المعقو دعليهعين المرأة وقد سامت فسا ٠"‏ 


)١(‏ انظر د اذب » للشرازي : ( 4١/۲‏ ) فمابعدها. 
(۲) انظر « تین المقائق » : ( ۲ -۹٩٩/‏ ۰)۹۷ 
(۳( انظر « المذب » : ( ۲ )٥۷/‏ . 
)٤(‏ انظر د أحكام القرآن » للحصاص عند تفسير قوله تعالى « وآ توا 
النساء صدقاتين نحل » ( 1۹/۲) . 
44~ 


ومنها ()) أن النكاح بنفسخ " بالعيوب الخسة عندنا » لأاث 
المعقود عليه المنفعة » فيدخام| الفسخ ك) في الاجارة” . 

وعددم : لاينفسخ" » لأن إثبات ا ملك في العين كان ضرورياً » 
إذ الحرية تنافي المملوكية » فيدر بقدر الضرورة » والضرورة قد 
اندفعت بإبات الطلاق » والفسخ توأسع " في محل الضرورة 
فيمتنع )6 

ومنها (ه) أن الخلع فسخ "عندنا على القولالمنصور في الحلاف 
والقول الثاني : أنه طلاق » وهو مذهب ابي حنيفة رضي الله عن " 
لأن مورد | عقد 7 النکاح ٤‏ > أجز اما وهي حرة ¢ وماك 

الجزه ضروري ليس بأصل > والفسخ تواسع '. 


(۱) في «ز» ( لانفسخ ) . 
(۲) انظر « المذب »> : (۲ / ٤)۸‏ ) . 
9) في« ز» ( فسخ ) . 
(4) في «د» (توسیع ) . 
(ه) اأظر « حاشة ان عابدن » : ( ۵۹۷/۲ ) . 
(٦)‏ انظر « الأم» : | )و الدب :( ۲| .)v‏ 
(۷) أنظر « المداية مع فتح القدر » : (۳] ۱۹۹ ) . 
(۸) ساقطة من النسختبن بدلىل مايأتي . 
)٩(‏ في« د» (توسیع ) . 
- 4 — 


ومثها (» أن السيد لا حبر عبده على النكاح عندنا » لأن مورد 
عقد النكاح منفعة البضع » وهي علوكة من الأمة دون العبد " . 

وعندم : حبر : لأن مورد عقد النكاح ني إجبار أمته ملك العين › 
وهو موجود في العبد " . 

وهنها (۷) أث الوطه في العتق المبهم لا يبكون تمييناً عندناء 
لاه استيفاء منفعة كالاستخدام . 

وعندم : کون تعییناً » لأنه في حك استیفاء جزء » عل ما 
سبق "في مسائل السلم ‏ 


۰)٤١ |١۱ (: ) انظر قولين في « المهذب‎ )١( 
: انظر التفصيل في « المداية وتكملة فتح القدير » لقاضي زاده‎ )۲( 
۰ ) ۲ /۷( 
هذا ماورد في النسختين ولملها ( على ماسباتي ) لأن مسائل السل‎ )۴( 
. مستأخرة تأي پعد هذه المسائل ؛ وأيست سابقة‎ 
1% 


مأل -۱- 


معتقد الشافعي رضي الله عه أن موجب عقود المعاوضات 
الشسو ية بن العو ض وا معو ض ذاتاً ووصةاً وحكماً . 

اما ذاتاً : فن کون کل واحد من مالا . 

اما وصفاً : فبآن کون کل واحد من)] جائز أن کون حالاً 
ومۇجلاً ودیناً وعیناً . 

وأما حکا : فبأن کون کل واحد مہا رڪنا مقصوداً 
بالعقد" . 

[ واحتج في ذلك باستواء العاقدين في مناط استحقاق النظر 
هح » ووجوب رفح الضرر عن) »> وكوت العقد مشروعاً 
لصلحتب) ] "'. 


وقال ابو حنيفة رضى الله عنه : إن المبيع ركن العقد والشمن 


)١(‏ في « د» ( أن موجب عقود المعاوضات التسوية بين ‌العوض والمعوض 
ذاتا ووصفا » آما ذا : فہأن کون کل واحد ما مالا . وآما وصفاً : فان 
يكون كل واحد مني ركنا مقصوداً بالعقد ) والنقص ني العبارة ظاهر . 

(۲) مابين القوسين ساقط من «ز » . 

- ۹۷ - 


حك المقد [ وعنوا بقوهم ١‏ ركن العقد » أن وجود العقد بدونه 
لا يتصور » لأنه حل إضافة الصيغة إليه » بخلاف الثمن » فإنه غير 
داخل في حقيقة العقد » بل هو حك العقد وم وجه » ک أن الموهوب 
ركن المبة » والثواب حكمما وم وجبما ] "' وإ نما جب تسليمه تحقيةا 
للمساراة بين العو ضين »› ف إن ملك المشتري متعين في ابيع » فيجب 
أن بتعين ملك البائع بالتسلي . 

واحتج ني ذاك بآن قال : ستاعدنا على آن المجز عن تسل الثمن 
لا ينعم صحة العقد » حتى يصح شري المفلس وشري" العبد الأذون 
| تصح الكتابة الحالة | مع تيقن العجز » بخلاف المبيع فاه 
ركن العقد» ويشترط القدرة على تسليمه » حتى لو باع آبقاً لا يصح 
وجوز الكتابة الحالة تاه عليه . 


ويتفرع عن هذا الأصل مسال . 
منها ) إن الس في الدين | الحال |" صحيح عندنا تسويه 


(۱) مابين القوسين ساقط من « ز» . 
(۲) في « ز» ( شراء المفغلس وشراء عيد الأذون ) . 
(۳) مابين القو سين ساقط من < د» . 
)٤(‏ ساقطة من « د » . 
(A —‏ ~ 


بين ألعوض والمعوض ”" . 
ولا يصح عندم ؛ تفرقة بينم) ۳ 
ومنها «) أن الل في الحيوان صحيح عندناء لأنه جاز أن يكون 


18 فحاز أن یکو ن مشمتاً 0 ٠‏ 


وعندم : لا صح › تفر فة بین الميع واه ° . 

ومنها (۲) أن الل في المنقطع جنسه لدى العقدء ا علوم وجوده 
لدي امحل صح » عند تأ » تسو ده ن امن والمئمن ٤‏ فام بسامون 
عد امحل صح ¢ والس اح المكيل والموزون الى أجل « ولافرق 
أحدها| لاينع الثاني" . 

وقال ابو حنيفة رضي أله عنه : لا يصح € بناء عل الفرق الذي 

.(1<o|r) :« المنماج مع مغيالحتاج‎ « (v/) ٠» انظر « المہذب‎ )١( 

(۴) انظر « المداية مع فتح القدير وشرح العناية » : ( ٠٠٠/١‏ ) . 


(۴) انظر « المہذب » : ( ۲۹۷/۱ ) « مغني احتاج » : ( ٠١١/۲١‏ ) . 

)4( انظر « امدارة وفتح القدر » : ( ٥‏ / ۲۷م ) فا نعك . 

(ه) في« د» ( يتنم ) . 

() انظر « المہذب »: )۲۷۸/١(‏ وقارن ب « مغني الحتاج » .)٠١١/۲(:‏ 
- ۱۹۹4~ 


قدمناه من أن امن حک العقد » والعجز عن تسليمه لاينع صحة 
العقد ‏ . 

ونحن نقول : هما ركنان في العقد كا تقرر » ونع شري العبد 
اللآأذوتف وشري المفلس للعجز عن التسلي » وكذلك منعنا الكتابة 
الحالة"“ . 

ومنها 0) إفلاس المهتري بالشمن يبت للبائع حتق الفسخ إذا کان 
الميع قم » تسو بة بين العو ض والمعوض ‏ . 

وعندم + لايثبت » ما ذكرناه » ووافقوا فها قبلالقبض ‏ . 

ومنها (ه) أن النقود تتعين في عقود المعاوضات عند نا حقى يتنع 
إبداها » وينفسخ العقد بتلفما لأن حك العقد تعن الثمن لتعين 
امن » وإنا جوز كون‌الثمنف الذمة » تيسيراً وتسبيلا “ . 

وعندم : لا يتعين [ الثمن لأن "“ جک العقد ووجوده 


)۱( أنظر « الفمداية مع فتح القدیر » ( ۴۳۱/۰١‏ ) فما يعد . 
(۳) لمقارنة المذهمان في المسائل المد كورة من السام انظر « بدابة احمد »: 
(۲/ ۰)4۹ 
(۴) اذظر « مغني المحتاج على الهاج » : )۷١/١(‏ . 
)4( انظر « فتح القدر »: ( ٠ )۲۷۰ / ٥‏ 
(o)‏ انظر « مغني الحتاج » : ( ۲ / ۷١‏ ) نما بعدها . 
)٩(‏ مابين القوسین ساقط من « ز » . 
٠‏ 


[ بوجوبه ]" في الذمة » بخلاف المبيع على ا بق » نعم هذه المالية 
لا كن ايصاها إلى المالك » إغا ايصاهما بتعين أشكال ادرا 
فكان أشكال الدرام معياراً ماليتما ومسكيالا ها » والمعالوب منها معنى 
لا يناسب الاختصاص » وكانت الإشارة إلبما [ هي الإشارة ] "إلى 
المعيار والميزان » فإنه حب الغاؤه . 

ومن فروع المسألة : 

مسا + وهي : ما إذا تزوج امرأة على درام أو دتانير ودفعبا إلييا 
فوهبتم-| له ثم طلةآ قبل الدخول فإنه لا يرجع ( عليما ) ."عند 
لأنما تعينت بقبضما » وقد رجعت إلى الزوج بعينها ° 

وعندم : برجع علما بناء على أن الأمان لا تتعين بالعقد فلا 


)۱( في « د » ( بوجوده ) . 

)۲( أنظر « المداية > ( ه | ۲۷١‏ ) مع فتح القدير 

(۴) فی « ز» ( کالاشارة) . 

(+) في د د» ( إلا ). 

(ه) ف حاشۀ « د» : ( المذهب خلاف مانقل عن الشافعي وهو : ان 
الزوج برجم بنصفقسمة الصدا تنزيلا مته من‌الزوج منزلة هبته منأجني ). 
وهذا هو الذي عبر عنه الشبخ النووي بلفظ الأظهر حبث قال في « الاج »> 
فی کتاب الصداق : ( ولو وهمته له ثم طلق فالأظېر أن له نصف بدله ) وهو 
مادکره أوضاً صاحب « المہذب ) أما مادهب إله امؤلف : فمو اختمار المزني 
انظر « المہذب ) : ( ۲ /۹(. 


۲۰ 


تتعين بالفسخ » فكان الذي يستحقه الزوج مالا ني ذمتا » وذاك م 
يرجع إليه» و إا رجع مثله » فصار کا لو وهبت له درام غير المر". 

ومنها (») أن الصفقة تتعدد بتعدد المشتري عندنا » کا تتعدد 
بتعدد البائع » تسوية بين الاجاب والقبول » حت لو باع عيناً من 
الین وشرط ه) الخیار استقل كل واحد م) برد نصوبه دون موافقة 
صاحبه عندنا ۰ 

وکذا لو اطلعا عل عیب قد جاز لأحدهما أن بنفرد برد نصييه» 
لانه انفرد بعقده فینرد بردہ » کا لو باع اثنان من واحد" . 


وعندم : لا ينفرد لاتعاد الصفقة في صو رتا والته أعإ " 


(۱( انظر « فتح القدر » : ( ٤۳۸/۲‏ ) . 
(r)‏ راجع « فتح القدير » : ( ۰/0 ) قابمدها. 
e‏ س 


ال 
مسألة ب 


اختلف العلماء في مو جب قوله تعالى : « وإن كنم على سفر ولم 
تعدوا كاناً فرهان مقبو ضة" » الاية . فعتقد الشأفعي رضي اله عنه 
أن مو جب عقد الرهن تعلق الدين بالعين شر عأ » على معنى تعين العين 
المرهونة لأداء حق المرتهن منها » ومت.ع المالك من ااتصرفات المزيلة 
لمك الرقية » كالبيع والمبة » تغليبً للمعنى الشرعي على المعنى الحسي 
في اللفظ الداثر بنا على ما بيتاه في مسائل الصوم . 

وقال ابو حنيفة رضي انه عنه : مو جبه ملك الد على سبيل 


الدرام" حا ¢ iF‏ بأن اأرهن ٤‏ وطح اللسءأن 4 عيارة عن 


. >» ۲۸۳ سوةَة الىقرة‎ « (١( 
عند تفسير قوله‎ ) ٦۲۳ / ۱ ( : انظر د أحكام القرآن » للجصاص‎ )۲( 
. › تعالى : « فرهان مقبوضة‎ 
۳ 


ا لجس » قال الله تعالى ؛ ء كل“ نفس ما كسبت رهيتة »"" أي 
محبوسة . 

وقال شاعرم )( 

وفأارقنك برهن 5 فكاك له 

رم الرحيل فأمسی الرهن قد غلقا 

أراد به احتباس قلبه ا » فېم بحملونه علي الحبس الحسي وهو 
دوام اید وڪن مله عل الس الشرعي وهو مح امالك من 
التصرف ¢ والدر عليه : 

ويتفرع عن هذا الأصل مسأئل : 

متها (1) أن رھ ن المشاع صحیح عند نا لأف قابل ڪيه 
الذي فکر ناء" ۔ 

ولا يصح عند" لتعذر دوام اليد » والمبس عل الائع 1 

(۱( « سورة ادر ۳۸ . 

(۲) هو زهير » والغلى - في البدت - ضد الفك مأخوذ من غلتى ااإباب 
وا ستّغلی إذا عسر فتحه › « شرح غریب اذب » للركي : (۱ | ۳1۰( 
ا 

۳) انظر « الاج مع مغني الحتاج » (r rrr):‏ 
ر انظر « احکام القرآن » للحصاض + ( ۱ .(er/|‏ 


() قي «ز » (البائم ) وهو تصحيف . 
س 


ومنها (۲) أن منافح الرهن لا تتعطل عل الراهن عندناء لأٺ 
تعلق الدين بالعين لا يفوت باستيفاء المنافع ‏ . 

وعندم تتعطل * » لأن حكمه ملك اليد على سبيل الدوام » 
وټمکنه من الانتفاع يفضي إلى تغير المد 7 

ومنها )١(‏ أن إعتاق الراهن العبد المرهون مردود “° عندنا 
تعلق ی المرتمن ربعن العمد 2 عل ما سق › والاعتاق إبطال لذلك 
احق قصدأً ٤‏ ولمزا يضمن الراهن قممة العبد عندنا» وازوم حهه »› 

وعندم : يصح ذلك » لأن الثابت للمرتهن ملك اليد والحإس ¢ 
وهو مغایر للك العبن ¢ فایس حل الإعتاق حل حیٰ المرتن وإ[غا 
طمن حق المرتهن لأنه تسبب إلى فوات حقه » والتسبب كالمياشرة 


ف التةو يت المضمن عل ما عرف" . 


. )۴١۱/۱( : انظر « المہذب » لاشيرازي‎ )١( 

(۴) انظر « المداية مع نتائج الأفکار » : (۸/ )۲۴١ ٠۲۲۲‏ فما بعدها. 

(۴) هذه المسألة انفردت ما [ ز ] . 

)٤(‏ انظر تفصيل أقوال ثلاثة في الأسألة والصحبح منها في : «المهذب»: 
( ۳۷۲۳/۱). 

. ) في [ ذ ] ( الدين‎ )٠( 

. )۲۲٣/۸( : » انظر « المداية مع نتائج الافکار‎ )٩( 


— 0= 


ومنها (6) أن زوايد المرهون غير مرهونة عنرن ٩‏ » ناء على 
الأصل المد » فإن حق المرتمن تعلق بعين "'المرهون . 

وعندم : هي «رهونة » لأن الأم ملوكة الراهن عيناً و للمرتهن 
بدا » فليلكن الولد كذلك » لأنه جزء من الأم » واجزاء الثيء 
صف بمفته » وتحعدث على نعته » تحقيةاً معنى ال جزثية ‏ . 

ومنها (ه) أن العبن المرهونة أمانة في يد المرتهن عندةا" › 
فإذا تلفت لم وسقط من الدين شيء » لأن حکمه تعلتق الدين بالعين » 
فإذا فاتت العين » يازم بطلان التعلق » أما فوات الحتق من صله فلا 
وجه له . 

وقال ابو حنيفة ‏ رضي الهعنه. هو مضمون بأقل الأمرين» وهو 
القيمة أو الدين ‏ : 


فإ ن كانت القيمة أقل من الدين سقط من الدين بقدرها » وإاٺ 


. ) ۳۱۰-۳۱۰/۱ ( :) انظر د اذب‎ )١( 
۰ ) في «ز»( بی‎ )۲( 
. )۲٤۲١/۸( : >» انظر « نتائج الافكار تك فتح القدر‎ )۳( 
. )١٠١|/۱(: و «الہذب‎ )۱٤۷ |۴ ( : انظر « الآ‎ (4) 
«نتائج الأفكار»‎ ) ٠۲۹ / ١ ( : (ه) انظر «أحكام الق رآن» للحصاص‎ 
. (۱۹۸ /۸( 
س ۰ س‎ 


کات آ کر سقط الدين ول تضمن الزيادة » بناء على أن حم الرهن 
الرهن ملك اليد » وذلك يو جب سقوط الدين عند هلاك المرهون › 
فإات الثابت يد لجبة الاستيفاء » والأخذلبة " الثيء نازل منزلة 
الأخذ على حقيقته في الضان » ا في يد السوم ٠‏ فأنه لا كان مأخوذاً 
على جبة العقد كان كالمقبوض عل حقيقة العقد في الضارتب › 
كذلك هہنا ۰ 


(۱) في د د» ( جب )بالباء » في كلما . 
ل س 


سال ور 
مسال -1- 


الأمرالمطلى الكلي لا يقتضي الأمر بشيءُ من جزئياته عندنا ٳذ 
لااختصاص الجنس بنوع من آنواعه ولافردمن أفراده" . 

وذهب أصحاب أي حنيفة رحه الله إلى آنه يقتضي ذلك ؛ لاشټال 
الكلي على الجزئي ضرورة" . 

ويتفرع عن هذا الأصل مسائل : 

منها )١(‏ أن الوكيل بالبيع المطلق إذا قال له موكله : بع هذه 

العبن » لا بكون هذا أمرآً بييعبا بالغبن الفاحش » ولاشمن المل › 
ولا بدون من الئل » ولا بالنقد » ولا بالنسيئة » إذ لا اختصاص 
لجنس بنوع من أنواعه » ولا فردمن آفراده » وإما ملك البيع بشمن 

)١(‏ في هذا العنوان تجوز لأن تحته مسائل من الإجارة والوديعة والعبد 
المأذون . 

(۲) انظر « المستصفى > :( ۱۳/۲). 


(۳) انظر « مسل الثبوت (rar11):«‏ ۰ 
ډه س 


الحل ء لقيام الفرينة الدالة على الرضا بسبب العرف ‏ . 


ومنها )١‏ أت الوكيل بالحخصومة إذا أقر على موكله » لم يصح 
إقراره ؛ لأن اللفظ من حيث إطلاقه لا بتناوله » والةرينة العرفية إن 


ل تنفه فلا تقتضيه " 


ومنها )١‏ أنه إذا وكل وكيلاً يشتري له جارية كر جنسما 
فاشترى عمياء » أو مقطو عة اليدين ۾ أو الرجلين » شمن يساوي ذلك 
لا جوز عندنا ” . 


وعنده : جوز " . 
ومنها ()) أن الأجير المشترك إذا اقتصر على المعتاد في عله فتاف 


)۲۲٤/۲( : ) انظر « المناج للنووي وشرحه للخطيب الشربيني‎ )١( 
هذا : ويلاحظ ان الولف اكتفى هنا وني المسألة التالبة يذ كر مذهب الشافغية‎ 
وإن ل يصرح به ول يذكر مذهب الحنفية على عادته وانظر « نتائج الأفكار‎ 
. فا بمدها‎ ) ۷١ |۸ ( : » تكلة فتح القدر‎ 

(۲) انظر الممذب ۲ لاشرازي : ١ / ١(‏ ) أما مذهب الينفية ! قفبه 
تفمضل انطره في « المداية مع نائج الأفتكار والمناية » ( )٠١١/‏ فما بعدها. 

٠ )۴٠۲/۱( : انظر « اذب‎ (۳( 

)۲۸ / ١ ( » انظر « المداية مع نتائج الأفكار تكلة فتخ القدر‎ )٤( 
تما بعدها.,‎ 

٤ م‎ —- 


لا وجب تعن الس لامة » کا ف الأ جر المنفرد وهو الذي أستۇ حر 
عينه لمعمل شېد المستأجر » فانه لا يضمن ما تعيب في رد . 

وعندم : يضمن" لأن الأ جير المشترك | تابع للعمل المسمى | © 
في ذمته » فيحمل على اللي دون المعيب » كا في بيع العبن » فاذا أقى 
بغيره وآتلف من وأن ل يكن مقصراً ‏ 

ودعوی ا حرج سأقطة › لاه نعتار ف التكالف ¢ وهنا خير ٤‏ 
وار وز أن بشرط عليه سلا مة العاقية »> وهلا عخلاف الجر 
المنفرد فان المعقود عليه ف حه منأفعه الممدرة بالزمان 6 دون نفس 
العمل » بدليل آنه لو سل نفسه حت تنقضي مدة الاجارة » استقرت 
الأجرة من غير عمل » ولو استناب غيره في العمل ل جز » فإذا 
صرف تاك النفعة ى حہث مره المستحق « ول لقصر فة 
يضمن ٠‏ 

: >» انظر : تفصيل الأقوال عند الشافعبة في « مغتي اتاج‎ )١( 
. (roro) 

(۲) ماذكره اماف هو قول أي يوسف ومد فعند هما يضمن إلا من شيء 
غالب کار دی الغالب والعدو المكار. وعمد اي حنيفة وو قول زفر: لابضمن ۰ 
انظر « نتائج الأفكار تكملة فتح القدر› : (۷ | ۲۰۱-۲۰۰) . 


)۳( في « د» ( مانم للعمل انى ) وهو تصحيف . 
۰ س 


ومنها (ه) آن العيد الأذون لا ينعزل بالاباق عندنا : لعموم 
الاذن واسترساله على الأحوال والأماكن . 

وعندم ؛ ينعزل لقضاء العرف به . 

ومنها ) المي اع إذا سافر بالوديعة من غير ضرورة ل بز 


)0 
عدا 


وعندم جوز 

ومنا (۷) أن الوعي اذا اشتری مال التي أشفسه بأ کشر من قیمته 
| أو باع مال سه من المي بأتل من تيت ا لا عرز عندنا. 

وعندم : جوز : 

ومنہا ۵ آٺ السيد إذا أذن لعبده في اانكاح » إنصرف ك 
الجائز دون الفا 


وعندم بشمل الو والفاسد جيع] “ . 


. (arr) : › راجم « اناج مع المغني‎ )١( 

(۲) هذاماذهب إلمه أو حنمفة فالمنقولعنه جواز السفر وإن كان للوديعة 
مل ومۇونة وقالا : ليس له ذلك إن کان للوديعة حمل ومؤونة انظر « نتائج 
الأفكار تك فتح القدبر » و «العناية على المداية » :) ۷ 1 (yr‏ نما بمدها . 

(۴) زبادة في [ز] . 

(4) في [د] ( الجائز والفاسد جیم) تكرر بعدھا مسألة الاستدلال يعدم 
لالب ) . 


- ۲۱ - 


مالاا“ 
مسال -۱- ٠‏ 


الأصل عند الشافعي رضي الله عنه أث الفعل إذا وجد مطابقاً 
لظاهر الشرع حك بصحته » ولا تعتبر النهمة في الأحكام » لأف 
الأحكام تنبع الأسباب ال جلية دون المعاني ال حفية . 

وقال ابو حنيفة ‏ رضي اله عنه كل فعل تكن التهمة فيه » حم 
بفساده » لتعارض دليل الصحة والفساد . 

ويتفرع عن هذا الأصل مسائل : 

منها )١(‏ آن إقرار المريض لغرماء امرض كإفرار لغرماء 

الصحة فيتساويان في استحقاق التركة إذ الإفرار مشروع في حالي 
المحة والمرض '" . 


۰ من [ذ]‎ )١( 

(۲( من [د] لفظ مسألة . 

(م) انظر « المہذب › : ( )۳٤٤/۱‏ , 
- ۳۲~ 


وقال ابو حنيفة رضي الته عنه في أحد مأخذيه : الإقرار الثاني 
لا وصح »> تعلق حق غرماء الصحة بعين الال ٠‏ 

وقال في ا مأخذ الثاني : صح الإقراران » غير أنه بقدم إقرار 
الصحة لأنه أقوى من حيث إنه صادف حال الإطلاق »› والإقرار 
الثاني صادف حال الجر والمنع من التبرعات > فو متہم فيه من 
حيث إت الشرع سلبه قدرة التبرع » فلا يؤمن عدوله من التبرع 
إلى الإقرار " . 

ومنها )١(‏ أن الإقرار للوارث صحيح عندنا عل القول المنصور" 
كما ني حال الصحة ٠‏ 

وعنده ‏ لا يصح لأنه متم فيه » من حیث إنه را راد تخصيصه 
فعدل إلى صيغة الإقرار " . 

ومنا (م) أن أمان العبد المحجور عليه صحيح عندنا كا لو 


أؤن مولاه 0( . 


(۱) انظر « تبمین المحقائی › : ( )۲٤- ۲۳ |٩‏ . 
(۲( في « المنهاج للنووي » : | ويصح إقرار اأريض مرض الوت لأجنبي“ 
و كذا لوارث على المذهب ] ١اه‏ وانظر « المہذب ) )۳٤٤/١۱(:‏ . 
)۳( انظر « تبين الةائق »: ( ۲٠/٠١‏ ) . 
9( انظر « المذب › : ( ۲ | ه۳ )د المنہاج مع معني المحتاج » : 
(£/ ۲ -۷). 
NF —‏ 


وعنده : يصح ¢ لا اذا قاتل مولاه ¢ لاله متهم فيه من 
حيث إن العبد له قرابة وعشرة في دار الحرب فيؤثرم على المسامين 
فصار كالذمي . قالوا : ولا يلرم على هذا ما لو عتق | العبد ] © 
ثم أسلمء لأنه _ لما أعتتق وأطلق وزالت يد المولى عنه »> واختار 
امقام ٤‏ دار الإسلام مح فدر ته عل العود ى دار الحرب س 
أرتقعت اأمة ف حهه . 

قالوا : ولا لزم أبضاً مأ اذا أذْن له مولاه ي إلأمان ¢ ف إنه 
e‏ ¢ لأت مو لاه( پأذن له ف الأمان إلا رعےے )7 أن العيد 
لا يؤر الكفار عل المسامين . 


(۱)( وعد مد إصبح؛ وأبو يوسف معه فىروارة ومعم أي حنمفة فيرواية. 
انظر « المداية مع فتح القدير والعناية » ( > )۴٠١/‏ . 


. [i(9 


= 4 س 


ال ا 


ذهب أصحاب آبي حنيفة رضي الله عنه إلى أن المضمو نات تلك 
بالضمان » ويستند الماك فيه إلى وقت وجوب الضمان » إذا | کان 
المضمون ما يجوز تمليىكه بالتراضي احترازآً عن المدبر " . 

وذهب الشافعي رضي الله عنه إلى آنا لا ملك بالضإان © . 

واعل أت الحلاف في هذا الأصل مبتي على أصل آخر وهو 
البحث عن مقابل الضإن ٠‏ ۰ 

فالشافعي رضي اله عنه يدعي أنه في مقابلة فوات اليد . 

وأبو حنيفة رضي الله عنه يدعي أنه في مقابلة عين المغصوب »› 


. لفظ مسألة من « ز»‎ )١( 
. ساقطة من « ز)‎ )۲( 
. انظر « شرح القدوري » : ( ص ۲۲۲ ) نما بعدها‎ )۴( 
» (FY >۲۹۸ |۱ ( › راج ع « المہذب‎ (4) 

~~ |o 


لأنه الذي وجب رده بالغصب » فإذا تعذر رد العين وجب رد بدل 
الين . ) 
وقرروا هذا بأن قالو| : 
الواجب ضان جنس » ومن غصب درام وبددها في حاجاته. 
فالقائت على المالك الدرام » فيجب عل الغاصب بدل الدرام » لابدل 
الاستيلاء على الدرام » فإن الاستيلاء غير مقصود في نفسه » ونا 
ا لمقصود من الاستيلاء عين الال . 
وقالوا : وإذا ثبت أن الضان بدل عن العين » فالمع بين البدل 
والميدل عنه في حق شخص واحد متناقض » فكان من ضرورة ملك 
امالك الضان » زوال مللكه عن المضمون فوقع الملكفي المضمون" 
سابقاً عن ملك الضان واقعاً يقتضي له وإن تقدم عليه » و إذا قال 
أعتق عبد عني فقال: اعتتت » فان بشن " ملكا سابقا عل 
العتق ينبني عليه صحة العتق ثم يقع مقتضى له ” سابقاً عليه . 
فالحاصل أن التضمين يقتضي التمليك في البدلين جيعاً » ولكن 
بطريق الاقتضاء والضرورةء والبيع يقتضي ا ملك بطربق‌التتصيص» 


(۱) في « ز » ( ي الأضمون على صحة العبد ) . 
(۲) في « ز» ( يضمن ) . 
(۴) في «ز» ( على ) .۰ 

۲ - 


ولذلك افتقر البيع إلى الشرائطء كالقدرة عل التسلي وغيرهاء وهذا 
ا ملك ل يفتقر إليه لأنه وقع | بقتضى تلك )"'البدل ضنيا» وما 
حصل كدلك لا تعتبر فيه الشرائط . 

قالوا : وخرج على هذا المدير » فإن النمليك فيه ممتنع على 
ماعرف من أصلنا . هذا غاية كلاميم . 

ونحن نقول : الضإن في مقابلة اليد » لأنبا هي الفائتة » وملك 
العين قام فاحاب البدل عنه عحال» ونا بحب‌الض ان بدلا عبا فات 

ولم يفت إلا اليد ء فتملك الغاصب - ولم يجر من امالك رضى » 
ولا دعت إلبه ضرورة _ عال . 

ويتفرع عن هذين الأصاين مسالل : 
منها )١(‏ إن الغاصب إذا طمن قيمة ا مغصوب » ثم ظمر المغصوب 
فو لالكه المغصوب منه يأخذه وبرد القيمة عندنا » لأن الغاصب 
| م مللکه ]" » حتی إذا مات ) یکن عليه مؤونة تجپیزه » ولو کان 
قریبه لم يعتق عليه " . 

(۱) في دز » ( مقتض الك ) . 

. في « د» ( له تلکه ) وهو تصحیف‎ )٣( 


(۴) انظر د اذب › : ( ۴۹۸/۱ ) فا بمدها . 
- ۷ - 


وعندم , هو للغاصب » لأنه ملتكه بالض)ان » واستند مله إلى 
وقت وجوب الضان" . 

ومنها )١‏ إن الجناية الي | توجب |" كال القيمة في العبسد 
بقطع يديه أو رجليه » لاتو جب الملك في الجثة عند الضان عندنا '. 

وعندم : وچب : ناء عل أن كل القيمة بدل الكل فلا يجمع 
رين البدل والميدل ما أمكن . 

وعليه خر جوا المدير إذا قطمت يداه » فأن التم ميك فيه غير 
کن عندهم . 

وكلامنا في هذه المسألة أظر » لأن المصير إلى مقابلة الواجب 
الفائت بالجناية أظبر من مقابلة [ القيمة بالاستيلاء ]“ الفائت 
بالغصب . 

ويعتضد هذا بقطع إحدى ادبن » فانه لا وجب الماك في 
النمف . 

: » انظر « شرح القدوري » : ( ص ۲۲۲ ) « تببين الحةائق‎ )١( 
. (۳ /( 

(۲) قي « ز » ( توجہت ) وهو تصحیف . 

(۴) انظر « الہذب› : ( ۳۹۹/۱) ۰ 


. في « ز» ( الاستيلاء بالقمة)‎ )٤( 
— (A 


ومنها )١(‏ إذا غصب حنطة فطحنبا. أو ثوبآً فخاطه » أو شاة 
فذكما وشواها » أو غصناً فغرسه فصار شجرة» أو ن#اساًء أو 
رصاصاً » فاتخذ منما آ نية غرم أرش النقصان إن كان | وصفه قا في 
العبن 3 عندن" . 
وعندم : يغرم قيمة الأ خوذ ويلك العين 'ء فانالضإن في مقابلة 
العبن » وقد تبدات العبن » فإن مالية الحنطة غير مالية الدقيق » من 
حيث إنها مفترقان اسما وصورة[ ومع ]° فات الينطة متبيئة 
لأغراض كالبذر والةلي والمرس والطحن » وهي قابلة للادخار . 
وهذه المعاني بأسرها تطلب . 
قالوا : فنضمنه قيمة الط“ 
ومنها (©) أن القطم والضان لا بجتمعان عندم لأنه لو ضمن للك 
ا مروق » واستند ملكه إلى وقت الأخذ » فيحصل القطع في ملك 


. في « ز »( وحقه في العبن قامة ) ويدو أنه تصحبف‎ )١( 

(۲) انطر « المہذب» : (۳۹4/۱) ۰ 

(*) انظر « تسین الحقائق » : ٩(‏ | ۲۲۹) . 

)4( زادة من « ز» . 

(ه) في «ز » (بطلت ) . 

)٩(‏ انظر و أمداية مع نتائج الأفكار والعناية »: ۷ا (Yo‏ ړا رمدها, 
- ۹ - 


نفسه » وذلك لاعوز " . 

وعندنا : يجتمعان » لتعدد السبب » وعدم إسناد الضان" . 

م يلحق بهذا الأصل مسائل : 

مها )١(‏ أن المسروق منه إذا وهب المسروق ‏ من السارق 

بعد المرافعة لا يسةط عنه القطع عندنا “ . 

دعن ؛ سقط » لأنه ملكا با هة وأسند ملكه إلى وقت 
فلو قطع لقنطع في ملك نفسه ” . 

قالوا : والممك هنا وإن حصل بعقد المبة لا بفعل السرقة ‏ 
غير أن العارض فا يدرأ ‏ بالهبہات كالمو جود ابتداء . 

ومنها () أن الأب إذا استولد جارية ابنه يازمه المر والقيمة 
عند" . 


وعدم ؛ لايازمه القيمة » لأنه لو من القيمة استند ملكه إلى 


. )۲٣۲ - ۲۹۱ | ٤ ( : ) انظر « المداية مع فتح القدیر‎ )١( 

(۲) راجع تفصبل ذاك في « مغني المحتاج شرح الهاج » : ٤(‏ | ۱۷۷). 
(*( في « د » ( السرقة ) ٠‏ 

(4) انطر « المہذب » : ( ۲ | ۲۸۲ )۲۸٤‏ ۰ 

(ه) انطر « المداية مع فتج القدبر والعناية » : ( )٠١١ | ٤‏ . 

, انظر « مغني الحتاج على اپاج » : ( ۳ ۲۳۳۱ ) فما بعدها‎ (٦) 

(۷) في [د] (يترك ). 


۰ 


أبتداء الو طء فصار واطقًا ملك نفسه فلا باز مه القيمةء خلا ف | جارية 
المستركة لأنه هناك طمن باستح.داث الملك لا بالوطء » لأن الوطء 
تصرف» والتصرف ن ال جارية ا مشت ركه لايو جب الضانء كالاستخدام 
وإن‌کان لاعل » کا لو وطیء جاريته وهي حائض"" . 

ومنها )١(‏ أن الح والمر يجتمعان عندنا فيمن زنا عارية الغير 
لأنه لا ملك الجارية بالضإن" . 

وعندم , لا يجتمعاث » لأنه لو وجب المبر في ذلك لملك 
الوأطىء منفعة بضع » فلو وجب الحد وجب في وطء جارية فسه» 
وهذا ما لايجوز" . 

ومنها (4) إذا استتكره الرجل امرأة حرة عل الزنا» وجب عليه 
الحد والممر عندنا“ : 

وعندم : لا يجب الممر » لما ذكرناه ‏ . 


)۱( انظر « المداية مع العناية وفتح القدير > : ( 4۹۸/۲) ) فما بمدها . 
)۲( انظر التفصل في « مغني المحتاج » : )۲۹٤/۲(‏ . 
(۳) راجع قي هذا « فتح القدير مع الفمداية والعناية » e):‏ ( 
نما ب دها . 
(4) انظر الشبرازي في ه المإذب >: (۲ | )٦١‏ . 
(ه) انظر « المداية مع العناية وفتح القدير > : ( )٠١۸/ ٤‏ . 
- ۱ 


اة -- 


اليد النافلة غير معتبرة في مان العدوان عندنا » بل يكن إثبات 
اليد بصفة التعدي . ۰ 

وذهب أصحاب أي حنيفة رضي الله عنه : إلى أنه لابد من اليد 
الناقلة » لنقحةق صورة الاعدي . 

وسستند هذا | التعدي  )‏ إختلاف الفربقين في حد الغصب . 

فذهب أصحاب الشافعي رضي اله عنه إلى أن حدالغصب : إثبات 
المد العادية على مال الغير”" . 

وذهب أصحاب أبي حنيفة رضي الله عذ.ه إلى أن حده : إثببات 
اليد العادية ونفويت اليد الحقة أو قصرها" . 

وعللوا هذا بأن لضان ضمان جبر » والمحير في مقابلة فأيت ٠‏ 

(1) في «ز» (التنازع) . 


(۲) انظر « ااج » للذووي : ) (vver‏ . 
(۴) انظر تعريف الغصب عحرراً في«نتائج الافكار » تكملة فتح القدبر»: 


(rv) 


— ۳ س 


ولا فایت إلا علا لا لك» فلا بد من‌اشتراط فوات [الاستیلاء)" 
وفواته بازالة اليد أو قصره ۔ 

ونحن نقول : هذا الحد ياطل » فان الغاصب من الغاصب غاب 
اا وحقيقة وشرءأ» وضامن امالك » ولم يفوت يد المالك بل أثبت 
اليد على مال الغير . 

ويبطل أيضاً ا إذا مب القلنسوة من رأس المالك واحتوت بده 
عام » قانه يضمنها بالاتفاق » مع انه لم بحصل | زوال يد الالك | ° 
في هذه الصو رة بز مہم » فان يده عبارة عن استيلائه عليما . 

ويتفرع عن هذا الأصل مسال . 

مها 0) أن زوائد المغصوب مغصوبة مضمونة عندتا » سواء 

أ كانت متصاة » أو منفصلة » مو جو دة كانت على الغصب » أو طارئة» 
لوجود حقيقة الغصب فما وهو إثيات اليد" » فاث كان الولد 
بصدد أن بحدث في يد امالك » فحدث في يد الغاصب سيب غصبه 
السابق » فكان منع الحصول في يده كالقطع . 

(۱) من حاشة «د» . 

(۲) في « د » ( زوال الك ) والسماق يقتضي ما أثبتناه . 


(۴) انظر « مغني احتاج » : ( ۲| ۲۹۱) . 
— 


ولذلك وجب الضمان على امغرور بزوجته » إذا امتنع حصول 
الرق في الولد ا إذا قطعه . 

ولأجله من ولد صيد الحرم إجاعاً » لأنه حصل في يده بطريق 
ثبوت اليد عل الام . 

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : لا تضمن زبادات الغصب إلا 
عند منع المالك منم" » وقبل ذلك هو أمانة . 

ومنها (۲) أن غصب العقار متصو ر مضمون عندنا » فان المعتير 
قصر يد المالك عن ملكه مع إثبات اليد عليه على سبيل العدوان" »> 
وهذا موجود في العقار إذا انتقلت اليد إلى الغاصب حت امتنع على 
امالك النفع » وبتت اليد للغاصب » حتى بينى [ على نقلما املك ]"» 

ومنها (۲) أن المي دع إذا تعدىني الوديعة » ثم ترك التعدي »۾ 


يبرا من لضان عندنا ثبوت يد المدوان ° . 

)١(‏ انظر «المداية » و « نتائج الافکار » : ( ۲۹۳/۷ ) و « تميين 
ا لحقائی › : ( ۰ |۲۲۲ ) . 

(۳( راجع في هذا « اماج وشرح مفني الحتاج » : ( ۲۹/۲ ) و 
بعرض ااؤلف هنا ذهب المحنفة في هذه المسألة وهو أنه لا ضمان في العقار عند 
الشخين وذهب عمد مذهب‌الشافعية انظر «المنهاج مع مغني الحتاج:(۲/ .)٩٠‏ 

(م) في « ز » ( عله مثلما املك ) وني « د » ( المالك ) تصخيفاً . 

)4( انظر « الهاج مع مني الحتأاج » : ( ۰۳ ٠ )٩‏ 

— ۲4 - 


وعدم , لا ضان » فان الضمُن هو الإثبات والإزالة »ول 
توجد الإزالة" . 

معتقد الشافعي رضي اله عنه أن منافع الأعيان ترلة الأعءياث 
القالمة في الماهية ‏ » و حقيةتاعند ‏ تبي الأعيانواستعدادها ميشتها 
وشكابا لحصول | الأعراض | منما . 

مثاله + ان الدار بسقوفما لتبيأً لدفع الجر والبرد» وبحيطانما لدفع 
السراق والعصاب عما فما » وبأرضا لمعنى اوي بسكانما إلى أسفل» 
وكذلك كل عبن 4| هيئة تتميز با عن الأخرى » وما تستعد لحصول 
الغرض منها » فبي منفعتما وهذه الميثات أعراض متجددة توجد 
وتفنى كسار الأعراض" » وهي أموالء متةومة فانا خلقت لصالح 
الأدبي وهي غير الآدمي . 

وإطلاق لفظ امال علم| أحق ءنه عل العين » اذ التضمين لاإسمى 
مالا إلا لاشتالما على المنافع » ولذاك لايصح بيعبا بدونما . 


)۹( راجم في هذا « بین الحقائق » : ( | )غابعدها. 
(۴) في [ذ] ( الالبة ) . 
(۴) في [د] (عندا ) . 
() ني [ذ] ( الاغراض ) . 
(ه) في «ر» (الأموال ) . 
—~ ۲0 — م 


وأنكر ابو حنيفة رضي اله عنه کون النافع في أنفسما أموالا 
قامة بالأعيان . 

وزعوا أن حاصلہا راجع إلى أفعال بحدثما الكخص المنتفع في 
الأعيان » سب ارتباط المقصود ا » فيستحيل (ئلافما » فإن تلك 
الأفعال كا توجد تنتفي » والإتلاف عبارة عن قطع البقاء » وما 
لا بقاء له لا يتصور إتلافه » غير أن الشرع نرا منزلة الأعيان في 
حق جواز العقد علا » رخصة » فتعين الاقتصار علا . 

ونحننقول: هذا مسل إذا نظر تا إلى الحقائق وسلىكناطريق‌اانظر ٠‏ 

ولكن الأحكام الشرعية غير مبنية عل الحقائق العقلية » بل على 
الاعتقادات العرفية » والمعدوم الذي ذكروه » مال عرفا » وشر عا ء 
وحك الشرع والعرف غالب في الأحكام . 

والشرع قد حك بكون المنفعة مو جو دة مقابلة بالأجرة في عقد 
الاجارة وأثبتت الاجارة أح_كام المعاوضات الحصنة » وأثبتت 
للمنفعة حك لمال . . 

والعرف بقضي بان من أثبت يده على دار و سكن [ مدة ]0 
أنه يفوت منافعما . 


(۱) زافة من «د» . 
- ۳ 


ويتفرع عن هذين الأصلين مسائل : 
منها () أن | منافع " ] المغصوب تضمن بالفو ات تحت اليد 
العادية وبالتفو وت عندنا " . 
وعنده : لا تضمن » حت | لو استولي على حر واستخدمه في عله 
م يضمن جر ته | ولو غصب‌داراً وسكنما سنبن لا أجر عليه“ . 
ومنها )١(‏ أن منفعة الحر »> ومنافع الدار ڪوز أن تکون 
صداقاً عندنا ” . 
وعندم : لا بعوز " لقوله تعال : ٭ وأحل لک ما وراء ذلکر أن 
تبتغوا بأموالك ‏ » شرَط في الإباحة أن تبتغى بالأموال » والمنافع 
لیست مال . 


. ساقطة من « ز»‎ )١( 

(۲) انظر « اناج مع مغني احتاج »> : ( ۲۸٠/۲‏ ) «ناية المحتاج » 
لارملي : ( ۱١۸ / ٠‏ )۰ 

(۳) مابين القو سین زبادة من « ز » ۰ 

. ) ۲٤٤ أنظر « شرح القدوري » + ( ص‎ )٤( 

(ه) عبارة الإمام النووي : ( وما صح منفعة صح صداقا ) وانظر 
« الهاج مع مغني الحتاج : (۴ا ٠١‏ ) فا بع دها و القلنوبي وعميرة » : 
(YF)‏ . 

: داجع في هذا كلام صاحب المهداية والعناية « فتح القدير»‎ )٩( 
فا بعدها.‎ ) 4۳/۲ ( 

(۷) « سورة النساء : ۳٤‏ . 

— ۷ - 


ومنهاً )١(‏ أن الشقص الممہور بۇ خذ بالشفعة عندنا بقيمة 
البضع»وكذاك إذا جعل بدلا حلع أو أجرهيؤخذبقيمة البضع . 
وعندم : لا ينبت فيه الشفعة لأن منافع البضع ليست يال " ٠‏ 
ومنها (6) أن شود الطلاق إذا رجعوا غره‌وا مر المحل › 
بنا على إن منفعة البضع مال متقوم شرع » وطمذا ضمنت بالإتلاف 
في العقد الصحيح والفاسد » ويقابل بالبدلفي الاختلاع ءسياإذا صدر 
من الأجني ۳ 
وإذا كان ني نفسه مالا ذا قيمة » فإيةاع الحيلولة في اقدبداء 
الضان ملحق بالإتلاف . 
وقال ابو حنيفة ‏ رضي الله عنه: لا بغر مون لأن منفعة البضع في 
نفسما ليست بال » غير أن الشرع أوجب القيمة | على“ ] متلفبا 
وألحقما باطراف الآدمي » وسلك بها ملك الأعيان تعظيا لأمرها 
وصيانة ها عن الإهدار » على خلاف اياس » والشمود ل بقلفوا 


: «نياية المحتاج»‎ )۲١۲ /۲( : >» انظر « مخني الحتاج‎ )١( 
۰ (0-1 ( 
: نتائج الأفكار‎ « ) ۱۷١ - ۱۷٤ انظر « شرح القدوري » : ( ص‎ (۲( 
. فا بعدها‎ ) ۳۹/۷ ( 
. )۳٤۱/۲( : › انظر « المہذب‎ )۳( 
. ساقطة من النسختين‎ )+( 
(TA — 


أصلاً فلا يغرمون' . 

وأما وجوب ألال بالعقد عند : فاقامة خطر البضع » حى 
لا يستباح من غير عوض » إذ لو ثبت ذلك لكان دلا » وصيانة 
البضع عن البدل واجب » وقد مست الحاجة إلى استباحته » فجعل 
الشرع المال وسيلة إلى الاستباحة تعظا له ء 

ولذلك قالوا : يقدر أقله بعشرة درام ليكوت استباحة ال 
( خطير ")في الشرع ٠‏ 


(۱) انظر « شرح القدوري » : ( ص )4۰٩‏ . 
(۲) في «ز»(له خطر) . 
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ال ابا 
مسال -۱- 


فرع الشافعي رضي الله عنه على اعتقاده أن ا نافع هيثة اة 
بامحال تنزيلما متزله الأعيات في عقد الإجارة حتى أثبت ها 
أحكام الأعيان . 

ومن ألفاظه المشبورة أنه قال : الإجارة صنف من البيع " ء م 
قضى بأن النافع المعقود علا تملك مقترنة بالعقد » وإ ترتبت في 
الاستيفاء شيا فشيةا . 


واستدل علي ذلك جواز العفد وامتناع بيع المعدوم ٠‏ 

)١(‏ في الام : ( ۳| ۲١١‏ ) قال الشافعي رضي الله عنه : [ والإجازات 
صنف من الميوع ؛ لأن السبوع كلما > إا هي تلمك من كل واحد مني) اصاحره › 
لك ا المستأجر المنفعة الت في العبد والبيت والدابة » إلى المدة الى اشترط > 
حتى يكون أحتى االمنفعة الى ملك من مالكماء وعلك ا مالك الدابة» والبيت» 
العوض الذي أخذه عنها » وهذا المع نفسه ] أ ھ. 


+ - 


وذهب أصحاب أي حنيفة رضي اله عنه إلى أن المنافع المعقود 
عام| لا لك مقترنة بالعقد » بل تملك شيثًاً فشيمًاً عل ترتيب الوجود٠‏ 

واستدلوا على ذلك : بأن‌النافع معدومة لدى العقد فلا يلكا 
مالك الدار قبل وجودها » إذ يستحيل أن يلك عليه ما لا هلكه . 

قالوا : وهذا هو الذي اقتضى من حيت القاس بطلان ‏ 
الإجارة» إذ العقد لا بد له من #ل ملوك » مقدور على تسليمه 
| معين ]" » وهذه المعاني الثلاثة مشمودة "في العقد » غير آنا 
سقطت الى خلف آي مقامما وهي : تلك الدار المةدور على تسليمما. 

ووجه الخلقية فيا أت الدار سبب " للمنافغ » وهي سبب 
وجودها . 

و الأحكام قد اط بأسباب المعاني » فتنزل مثزلة أعيان المعاني 
المعلومة . 

وكذلك ارتباط حك الكفر والاسلام بنطق اللسان » ممح 


: انظر موقف السرخسي من هذه الال في كتاب الإج_ارأت من‎ )١( 
. (¥4 |٠١ ( : » الميسوط‎ « 
زادة من « ز»..‎ )۲( 
. في «ز»(مقصودة)‎ )۳( 
في «ز»(بیم)۰‎ )٤( 
. ) في « ز » ( الطلوبة‎ )٥( 
۳۹ - 


الإعراض عافي الجنان. 
وار تبات الرخمصة بصو رة السقر الإعراض‌ عن المىقة . 
وارتبطت العدة سيب الشغل وهو الوطه ° الإعراض عن 


الفعل . 
وارتہط التكيف باو سلام والبلو غ مح الإعراض عن المعنى 
وهو المداية ۰ 


وارتبطت الشادة على الممك باليد والتصرف إلى نظائر لاتعص . 
كل ذلك لأن اتباع المعاني عير » فنيطت الأحكام بالأسباب 
الظاهرة » وألغي اعتبار المعاني الحفية » وإن كانت هي المطلوبة . 
فكذلك اعتبار الك » والقدرة في المنافع > عرض فاا 
لا قبقی زمانين » فالداخل منېا في الو جود لا بقاء له حت بعقد عليه » 
والذي ل بخاق ٬عدوم‏ لا يتصور اعتبار الشرائط فيه » فأقيمت الدار 
التي هي سبب وجود المنافع مقام المافع » وربطت الشرائط ما 
ضرورة تصحيح ”" العقد فليقتصر في النةدير عليه » ويرد ما عداه إلى 


ما هو القيقة . 


(۱) ساقط من « ز » . 

)۲( في «ز» (عسر). 

J] )(‏ بصردح ) وهو تصحف . 
TY —‏ — 


ويتةرع عن هذا الأصل مسائل : 
منها )١(‏ أن الأجرة تملك بنفس العقد في الإجارة المحالةة 

عندنا " دفعة واحدة كاك" في بح الأعيان . 

وعندم ‏ تلك يوم فيومآ » سأعة فساعة » بحسب وجودالمنافع . 

ومنها (۲) أن الإجار ة الماع جائزة عندنا » تنزيلا لبيع النافع 
منزلة بيع الأعيان “ . 

وعندم » لا تجوز » لأت المافع لا يكن قيضا إلابالفعل ء 
واستيفاء «نفعة شالعة غير كن » فإن السسكنى فعل لا يتبعض › 


وكذلك اليس 0 عذلاف 2 اشام . 


( oR ٤ ۳۳4/۳) : € اذنظر « مغني الحتاج‎ (١) 

(۲) في [ د] ( كالممرة ) وهو تصحف . 

(۴) انظر : ( المبسوط للشرخي )١١١ | ٠٠‏ . 

. (۱): انظر « المہذب›‎ )٤( 

)١(‏ ما ذهب إليه المؤلف هو قول الإمام أبي حنيفة وخالفه الصاحبات 
قال السرخي في المسوط : )٠٤١ ٠٤٤ / ٠١(‏ ا ولو استأجر من‌رحل نصف 
أرض غير مقصود » أو نصف عبد » أو نصف دابة > فالعقد فاسد عند 
اي حذمفة رحهمه أله » والشوع فما حتمل القسمة وما لا حنمل القسهة سواء 
عنده في إفساد الإجارة . وعند أي يوسف ومد والشافعي رحہم الله جائ » 
و دت ايان فه ٤‏ وتم ف ذلك : أن هذا معاوضة مال مال ¢ فتازم ف اللشاع 
کالبسم . وھذا لان موجب الإجارة ملك المنفعة وللجزء الشائم منفعة ] | هد 

~ FF - 


ومنها (۲) أن الإجارة لا نيطل موت المستأجر عندا لأزه ملك 
المنافع بالعقد دفعة واحدة » ملكأ لازءآ فيو رث عبه " 

وعندم ؛ تنفسخ » لأن ملك المنافع مرتب على الوجود » وقد 
1 فات ] "قبل الك" » وهذا يبطل عام ن ينصب شبكة 
ما صيد بعد الموت » فإنه ملكه وارثه » لجريان السبب في حال الحياة 
1 والسإب هنا هو العقد وقد جرى في حال الحياة ° 

ومنها ()) أن اؤ جر إذا مات لر ينفسخ العقد عندنا ” لأنه مات 
بعد زوال ملکه » فلا ینقلب إلى وارثه وته . 

وعندم : ينفسخ » لأنه عقد پتجدد عل ملکه » وما يتجدد 


بعد موته » لا بحدث عل ملکه حت يتناو له مطاق عقد ال)ورث. 


حوبعد أن أورد السرخي ما كى عن أبي طاهر الدباس أنه كان يقول : إذا 
أحر احد الشريكين نصديه من أ جني رصح عند ابي حنفة وإذا حر الك 
نصف أرضه لا يصح ... قال : [ والأصح أنه لا فرق بيني عنده والعقد قاسد 
ما نتا ] ١ه‏ . وانظر « شرح القدوري » : ( ص )۱٩‏ . 
)١(‏ انظر « المهذب > : (١/۷ء۰٤)‏ . 
()[5](). 
(۴۳) انظر « شرح القدوري : ( ص ۱۷۱) ۰ 
)٤(‏ مابين القوسين ساقط من [ز] . 
(ه) انظر : المہذب لاشيرازي ( ۲۰/۱ ( ۰ 
() اذظر : نتائج الأفكار ( تكلة فتح القدر ) )۲٠١/۷(‏ . 
۳ 


ومنها (ه) أن إضافة الإجارة إ4 ااسنةالقا بلة لا يصح عند نا 
لتعذر نسل المنافع المعقود عام | 

ر 1 اصح › اء اء عل دد العقود کب وحود المنافع شا 
وھا ۳ ¢ قالوا : 

وإذا کات الإجارة ف الأصل لا تعد إلا کا › فالتصريح 


وعندم لا یورٹ بناء عل الأصاين . 


> قلت : يفرق الشافعية بين أن يكون مستأجر السنة القابلة جديدا‎ )١( 
وڍين أن کون هو اتا حر الأول وكان العقد ادد قبل انقضاما . حاء‎ 
في الهاج للإمام النووي في كتاب الإحارة : : | ولا حوز إحارة عبن لمنفعة‎ 
ستأجر الأولى قبل انقضاما جاز في الأصح ]اه‎ ١ مستقبلة» فلو اجر السنة الثانية‎ 
. » الهاج » : ( ۲/ ۳۳۸ ) مع « مغي الحتاج‎ « 

(۲) انظر « نتاثج الأفكار » : )٠٠١/۷(‏ تكلة « فتح القدر» . 
۳0 - 


مأل ¬ 


معتقد الكافعي رضي اله عنه أن مناط الشفعة : اتصال الملكين 
ميع أجز اما" وهر الاختلاط . 

والححكمة المرعية فبه سوء المداخلة والخااطة » ولزوم مؤونة 
القسمةء م ضبق الدار عند جربان القسمة › إذ الغالب اتاد المرافق 
ي الدار الواحدة كطرح الراب » ومصعد السطح » وبالوعة الدار» 
وما بحري راه » فذه آنواع من الضرر فيا يتأبد » ولا سبيل إلى 
دفعبا | إلا ” )| بالساطان . 

وذهب ابو حنيفة رضي الله عنه إلى آن السبب المو جب لثبوته : 

. في الأصل ( أجزاما ) وهو تصحيف‎ )١( 

(۴) زياد ة من [ذ] . 


)۳( في [د] ( الموجوب ) وهو خط من ااناسخ . 
۳ 


أصل اتصال الملكين . 
والمحكة المرعية في ثبوته : مطلتق دفع الضرر الحاصل بسوء 


المعاشرة والصحبة » والتعدي ي حدوداللك . 


وتفرع عن العلتين مسائل 

منها (۱) أن لا شفعة للجار "عند الشافعي رضي الله عه 
مصيرآ مذه إلى أن الشفعة تملك قري تأباه المصمة » غير أن الشرع 
ورد به ني الشريك مقروةا بدفع أنواع من الضرر » فيتقدر. بقدر 
ألضرورة . وضرر الجار لا اوه ٤‏ اللزوم ¢ فانه مکن دؤعه 
بالمرافعة إلى الساطان » ولذلك إذا اجتمعا قدم الشريك على الجارء 
ولو تاوا ي الضرر « لاوا ي الا تحقاق › کا ٤‏ الخايطن »> فلا 
تلحق به . 

وعنده: ترت ( دکرناء " . 

> قلت : غير أن فقہاء الشافعية مع تقربرم أن الشغعة لا تثبت للجار‎ )١( 
لا برون نقض حك القاضي إذا قضى بالشفعة للحار لأن ذلك من المسائل‎ 
ولو‎ [ ) ۲۹۷ - ۲۹٦/۲ ( : » الاجتمادية عندم » جاء في « مغني الحتاج‎ 
> قضى بالشفعة للجار حنفي > ينقض حكه . ولو كان القضاء ها لشافعي‎ 
. كنظائره من المسائل الاجتمادية ] أه‎ 

. ( ۱۷۲ انظر « شرح القدوري » : ( ص‎ (r) 

PY 


ومنها (۲) أن الشفعة عندنا توزع على قدر الأنصباء"“» لأاٺ 
مناط الاستحقاق ( هو" ) الاتصال بجميع الأجزاء » واتصال كل 
جزء من أجزاء ماعكه سبب لأخذ ما يتصل به | فن ازدادت أجزاء 
مللکه ازداد ما يتصل به |" من الشقص . 

وقال ابو حنيفة رضي الله عنه : يوزع علي عدذ رؤوسمم 
بالسو ية “ » لأن مناط الاستحقاق هو أصل الاتصال » وقد تاوا 
فيه فيتساوبان في الاستحقاق 


(۱) انظر « ااج » : ( ۲ ۴٠١‏ ) . 
(۴) في [ذ] ( وهو ) . 
(۳) ما ين القوسين ساقط من [ز] . 
(4) انظر : الدسوط للسرخي )4۷/٠١(‏ «شرح القدوري » : 
ص (۱۸۷) . 
A —‏ — 


مالة - 1~ 


معتقدالشافعي رضي الله عنه أن العبد المأذون متصرف اسيده 
بک الإذن »کال وکیل ¢ والشريك والمضارب. 

ونصر ؤه بقع" للد نفد محل الإذن ۰ 

واستدل عل ذلك 1 

بأن أعراض العقو د زوالا وحصولا » ترجع إلى السيد . 

وبأن‌الأذون ف فرد لا ملك مأ عداه ءوالأذون ۴ جنس ¢ لاملك 
جنا سواه کالبیع والنکاح 

ویکون السمد ماك إعادة اححر عله متی‌ شاء 6 ولوکان الحجر 
ؤر اننك وارتفع 4ا ماك إعادته [ لكاتب ( ۰ 


. ) في [د] ( نفع‎ )١( 
. زيادة من [د]‎ )۲( 


—4- 


وذهب أبو حنيفة رضي الله عنه : إلى أن العبد يتصرف انفسه 

بك فاك الحجر عنه » كالمكاتب . 
وتصرفه يقع انفسه وجب إنسانيته » ثم ينتقل إلى السيد فلا 

ينف بنوع دون نوع . 

واستدل على ذلك: 

بأن العيد ساوى الحر في أهلية التصرف » بل لا يفارق العبد 
السيد لاني المالكية والمملوكية » والمملوكية [ ليست أماً حقيقاً 
راجعاً إلى الآدمية" ] أصلاً بل معنى » ذلاك أن غ_يره صار أحق 
باستع )اله في مصلحة نفسه لوجود الكفر من المملوك » والاسلام من 
امالك جزاء بعملما » فكان المحجرعليه » وسلب تصرفاته مع وجود 
عقله » وهدايته » وکال أهليته » قضاء لحت السيد واشتغاله خدمته . 

فإذا فك الحجر عنه في نوع ملك جنس" المأذون فيه » لاتاد 
المقصود فيه ؛ وإن مقصود عقود البياعات“ والمعاملات واحد» 


وهو عصیل الأرباح والأكساب . 


() في [ذ] (ينقيد ) . 
(۲) في « ز »( ليست صفة راجمة إلى الآدمي ) . 
(۳( في « ز » ( حدس ) . 
(4) في « ز» (المبايعات ) . 
Ng —-‏ 


بخلاف ما إذا اختلف الجنس كاابيع والنكاح . 

وبخلاف الاذن في الفرد » فإن قرينة العرف تقيده بالحاجة إلى 
عينه دون التجارة . 

ويتأيد ذلك بالمر تمن إذا أذن اراهن أن يبع من شخص » فإنه 
ملك يعه مطلقاً وبزول الحجر . 


ويتفرع عن هذين الأصلين مسائل . 
منها )١(‏ أن المأذون" في نوع من النجارة لا يصير مأذوتا فيا 
عداه عندنا ° . 
وقال ابو حنيفة رضي أله عنه : الإذن في نوع من التجارة تباط 
العبد على جميع أو اع التجارة " . 
ومنها (0) أث المأذون في التجاره » إذا استغرقت ديون التجارة 
أ ابه » فإن بقية الديون لا تتعاق برقبته عندنا » ولا يباع فيا » بل 


تتعلق بذمته يتبع ہا ذا عتق “ . 


لأن تصرفه حق اليد » فيظمر أثره في محل إذنسه »› وهي 


(۱( في « ز » ( ا مأذون له ) و كذاكلا تكررت في هذه الصقحة . 

)+( انظر « اناج »> : ( ۲/ ۹4) مع « مغني الحتاج » . 

(۳( انظر « شرح القدوري > : ( ص ۲۳۹ ) ٠‏ 

0( انظر « المناج مع مغني الحتاج » : ( ۲| ٠١١‏ ) فما يعدها . 
ا م ۱ 


الأكساب » والرقبة ل بتناوطما الإذن . 

وقال ابو حنيفة رضي الله عنه : تبا ع ر قبته فا ناء عل| أن : 
التصرف حق العبد » والإذن يقتضي تعلق الديون بحقه › والرقبة 
حقه فیتعلق ا . 

ومنها )١(‏ أن امأذون في التجارة لا يوجر نفسه عندناء لأت 
منافعة ماك السيد » ول يأذن لهي التصرف فيا » فلا يعتاض عنها » 
كسائر أموال السيد " . 

وقال ابو حنيفة رضي الله عنه : بلك الإجارة > لأنه مأذون له 
في الاكتساب » والإجارة أحد طرق الاكتساب " . 

ومنها ۵) أن السید إذا ری عبد پیسع ویشتری » فسکت »| 
بصح تصرفه عندنا ‏ . 

لأنه متصرف بالإذن » والسكوت لايكون إذنا » لأنه 


. ساقطة من « د»‎ )٩( 

(۲) راجع في هذاه شرح القدوري » : ( ص )۲٤١‏ ء 

(۳) انظر « النباج مع مغني الحتاج » : ( ٠٠١/۲‏ ) «ناية اتاج › 
لارملي : ( ٠ ) ۱۷۲/٤‏ 

(ء) انظر في هذا د المداية مع العناية ونتائج الأفکار > : ( ۷ / ۴۳۷). 

:» «نهاية احت اج‎ ) ٠٠١/۲ ( : > انظر « المنہاج ومغني الحتاج‎ (o) 
. (1۷/٤ ( 
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ماردد محتمل لا دلالة له »> وستكوت البكر مأخوذ من الأص لا 
من القاس ء 

وقال ابو حنيفة رضي الله عه : السكوت إذن » لدلالته عل 
الرضى»ء فان العبد متصر ف لنفسە لکن حق السيد تعلق به والسکوت 

كاف في إسقاط الحتى كا في الشفيع "" . 

وهذا بيبطل عام بالسکوت في بيع الحر مال غيره ٤‏ وم 
الراهن عند سكوت المرتمن . 

ويلحق بأذيال هذا الأصل : 

مسألة : وهي : أن الموصى له في نوع من التصرف يقتصر ولا 
يتعدى[ عندنا لأنه يتصرف بالنفويض " ) كالمضارب والوكيل" . 

وقال أبو حنيفة رضي ألته عنه : بصير وصياً مطلقاً ¢ لأن الوصية 
ولايةء والو لاية لاتتجزاء ومالایتجزاً [ قابات“ |بعضه ثا تكله ˆ . 
)١( ٠‏ وخالف في ذلك زفر . انظر « المداية والعنابة ونتائج الأفكار»: 
r | ۷(‏ ) ا بعدها , 

(*( في « ز » ( عل التفويض ) . 

(۳( انظر « نہاوة اتاج » : ( (۱۰۹/٦‏ غفا بعدها . 

)4( ساقطة من « ز» ٠‏ 

(ه) انظر تفصيل الأقوال في و المداية والعناية ونتسائج الأفكار » : 
( 4۳/۸ ) فابعدها. 

- م 
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ذهب جماهير العاماء إلى ان التحسين والتقبيح راجعان إلى الأمر 
والنهي » فلا يقبح شيء لعينه » و لا بحسن شيء لعينه » سل لمعي 
بكو نه قبيحاً حرم » أنه متعلق اهي » والعني بكو نه حسناً واج 
أنه متعلتق الأمر . 

واحتجوا في ذلك بأن إعاب العقل شيا من ذلك لا خلو : إا 
أن کون ضرورياً » أو نظرباً . 

والأول مال » فإن ألضروريات لا تنازع فا » كيف ونحن 
جم غفير وعدد كثير لا نحد أنفسنا مضطرن إلى معرفة حسن هذه 
الأفعال ولا قبح نقائضما . 

والثانيأيضاً حالء لإفضائه إلى التسلسل" . 

. بياض في الأصل‎ )١( 

(۲) انظره اللي على جم الجوامع مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني»: 


( ۱| 4 ) فمابعدها. 
- 


وذهب المنتمون إلى أبي حنيفة رضي الله عنه من عاماء الأصول 
إلى أن الأفعال تقے إلى ثلاث أقسام . 

فنما ما يستقل العةل بدرك حسنه وقبحه بدية » كحسن المدق 
الذي لاضرر فيه وقبح الكذب الذي لا نفع فيه . 

ومعنى استقلال العقل بدرك ذلك عندم : أنه لا يتوف على 
إخبار حبر . 

وهتها : ما يدرك حسنه وقيحه نظر العةل كحصن المدق 
المشتمل [ على الضرر ] "[ وقبح الكذب المشتمل على النفع ] ". 

ومنها ١:‏ ما لا يستقل العةل بدرك حسنه وقبحه صلا » دون 
ننبيه الشرع عليه كحن الصلاة والصوم والحج والزكاة » وقبح تناول 
الجر والخازير ولحوم الجر الأهلية. 

وزعوا أن أمر الشرع في هذا القسم ونبيه » كاشف عن وجه 
حسن هذه الأفعال وقبحما » لعامه ببأن امتثال أمره فما يدعو إلى 
المستحسنات العقلية » وكذلك الترك ني نقيضما من المنادي . 

واحتجوا عل كون العقل مدركا لمعرفة ا لجسن والقبح » بات 

. ) في «ز» ( على النفع‎ )١( 


(۳( ماران الةوسين ساقط من » ر € 
m~ ¥ £0‏ 


البراحمة يقبحون ويحسنون مع إنكارم الشرائع وجحدم النبوات . 

وهو فاسد فانم يةبحون ويحسنون في المنافع والمضار الناجزة 
والخلاف فيا لا بتعلق به عرض عاجل »› وكان المقصود منه الثواب 
أو درأ العقاب الآجل » وم لا ينون ولا يقبحون "فيه . 

ويتفرع عن هذا الأصل مسائل : 

منها )١(‏ أن إسلام الصي الميز لا يصح عندنا. 

لأن الإسلام لا يعقل إلا بعد تقدم الالزام » کا لا يعقل 
الجواب إلا بعد تقدم الطاب » فإنة من أسماء الشبه والإضافة ‏ »> 
والإسلام : عبارة عن الاستسلام والإذعان » والابتداء بالتبرع 
لا یسمی إسلاماً ولا انقیادآً ء کا آن الابتداء بالکلام لا یسمی جواباً 
والإلزام " منتف في حت الصي فانتةى الإسلام " . 


وذهب أصحاب أبي حنيفة رضي اله عنه : إلى صحة إسلامه “ 


)١(‏ انظر « أص-ول الس رخسي » : (۱/ ٨۷۳-٦۰‏ ۷۸ ) و« كشف 
الأرار على أصول البزودي » : ( ۲۵۷/۱ - ۲۹۰) . 

(۲) في « ز » ( الاضافية ) هكذا وبدون واو قبلما . 

(۴) في «ز» (الالتذام) . 

)٤(‏ انظر « المستصفى » للغزالي + ( )۸٠/١‏ ء 

(ه( انظر « أصول السرخسي » : ( ۲ / ۴۷م - ۴٤١١‏ ) و « التلويح على 
التوضیح »+ ( ۱٦۰/۲‏ -۱۹۸) . 
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بناء على أن اللزوم رشبت عقلا » والعقل يوجب على الصي » والبالغ ء 
إذا كان الصي عاقلاً . 

ومنها )١(‏ أنه إذا ذر صوم يوم العيد و آيام النشريق لا نعقد 
POD. . 0) . .‏ 
لدره ؛ و صح صومه فما عندنا لاني الوأارد فيه ٠‏ 

وعندم : بمح ¢ بتاء علي أن الصوم عيادة مأمور ا ٤‏ والأمر وه 
یدل عل کونه حسنا » فیستحیل أن پنہی عنه ¢ فيجب صرف اني 
إل دعق وراءه ۾ کتراك إجاية الداعي مثلاً 0 . 

قالوا : ولا يازم عى هذا : الصوم والصلاة في زمن المحيض 
والنفاس » فإن ذلك من باب النفي > لا من باب النهي » ومعنى النفي 


(۱) انظر « المہذب »: ( ۱/ ۰۱۸۹ ۲٠۲‏ )« مناج الوصول لاببضاوي 
وشرحه للاسنوي » : ( ۱ | ۷e‏ ) فما بعدها . 
() روى أحمد والبخاري ومسل عن أبي سعمد الښدري عن رسول اله 
اا د انه نېی عن صوم ومین : بوم القطر ويوم النحر » ولاحمد عن سعدن 
ابي وقاص قال : « أمرني رسول لله ل آن ادي اام منی انما ایام أ كل 
وشرب ولا صوم فسا - يعني أيام القشريتق - » وللدارقطني عن انس « أت 
الني ي نہى عن صوم خمسة أبام في السنة : يوم الفطر ويوم النحر وثلاثة 
أام التشريتى» وانظر لمحقتى «تفسير النصرص في الفقه الاسلامي» : .)٤٠١۲/۲(‏ 
(۴) اتظر « أصول السرخسي » + )۸١/١(‏ فا بعدها و التاويح على 
التوضبح » : ( ٠۳٦/١‏ ) ف) بعدها « سام الوصول لشرح نماية السول » لاشمخ 
خت : ( ۳۰۱/۲ ) ۰ 
EY —‏ — 


إخبار الشرع بانعدام هذه العبادات | شر ٤‏ في زمن الحيض »› 
لقيام الناقي ا »وهو حلث الححض و النفاس . 

ولا يازم على هذا الاسنحاضة » فإث ذلك ملحق بالاأمراض 
لا بالأحداث » والمرض لا ينافما . 

ومنها (۲) أثٺ شہادة أهل الذمة بعضمم على بعض غير مقبو اة 
عندنا لتمة الكذب " . 

وعندم ١:‏ تقبل » لأن قبح الكذب ثابت عقلاً » وكذلك حسن 
ادق › وکل دي دين تاب ما دور حظور دينه وعمَله ظاهراً 0 . 


. في « ز »( شرط ) وهو تصحيف‎ )١( 
.) ۳۲٤۲/۲ (:)› انظر « المہذب‎ )۲( 
— ۲4 = 


وار رام مم ا( 


المروعات أصاما حن عند أهل الرأي » لأن العبادات إظہار 
العبودية والحضوع ف تعالى » وتعظي الخااق » وشكر المنعم . 

والمعاملات سيب لاقامة المصالح » وقطع المازعات . 

والمناكحات سبب للتناسل والنكاثر من العباد والعباد" . 

والعقوبات » والحدود : سبب لاستبقاء الأنفس » والعقول 
والأديان » والأبضاع » والأموال ٠‏ 

قالوا : ولا يخفى على كل ذي عقل حن هذه الأشياء » فلا 
يتصور ن خا ولا النبي عن . 

| وھا کیفیاتما وھیآتا وشرو طا تعرف بالشرع لا بالمقل» فجائر 
آن برد النسخ والنبي عنه» فتى ورد اانهي مضافا الي شيء منہا عب 


)۱( في « د » ( حسنة ) . 
() كذا في النسختين . 
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صرف النهي إلى جاور له » صيانة لأدلة الشرع عن التناقض ” | . 
أا عندنا : فالحسن والقبح تابعان للأمر والنبي على ماسبق » 
فيتصو ر الاأمر بالشيء والنهي عن عينه » واه تعالى أ" 


)١(‏ في «ز » سقط أساء للعبارة فهي هكذا ( فجاز أنرد الفسخ والنهي 
عنه جاور له صيانة لأدلة الشرع عن التناقض ) . 
(۲) انظر « تقسير النصوص » : ( ۲ | ۷ ) ف) بمدها لامحقق . 


E 1-D0 -— 


ڪتاب اللكاح" 


مذهب الشافعي رضي اله عنه : أن الأءر بالشيء ليس نميا عن 
صله > واأنهي عن الشيء لس أمراً بضده . 

بدليل أن الذي يأمر بالشيء قد لا يخطر بباله النعرض لأضداد 
المأمور به » إما الذهول »أو إضراب» فکیف یکو ن آ٧راً‏ بالشيء 
أو ناهياً عنه مع غفلته وذهو له عنه . 

وذهب الأصوليون هن أ حاب أي حنيفة رضي الله عه 
| إلى ]" أت الأمر بالشيء يقتضي النبي عن أضداده إن کان 
له أضداد » وان لم يكن له إلا ضد واحد فالامر به يقتضي اني عن 
ذلك الضدء وكذلك النهي عن الشي يقتضي الأمر بضده على التةصيل 
الذي بیناه )۳( 

(۱) من «ز». 

(۲) ساقطة من « د . 

(۴) قلت : هذا هو رأي الأؤلف فيا ذهب البه الشافعة والنفية . وفي 
كتب الأصول ماقد مخالف هذا الإطلاق عن المذهين » اتظر مال د أصول 
السرخسي »> : ( ۱ | ۲۷١ ٠ ٩٤‏ ) > «الإسنوي على المنهاج »: ( ۲| ٠١‏ ) > 


« جع الجوامع مع شرح الحلي وحاشمة البناني » :) ۱| ۳۷۸ ) تھا بعدها . 
۲١١ ¬‏ 


واحتجرا ٤‏ ذلك » رأن من أمر غیره با جروج من الداأر فة د 
کر ه منه ساثر إضداده من القيام والقعود والاضطجاع » لأنه 
| لا]" بار بالخروج مع إرادته لما ينافيه » لاستحالة المع بينها في 
الأمر الواحد ۰ 

ويتفرع عن هذا الأصل مسائل : 

منها )١(‏ أن لتخي لنوافل العبادات أولى من الاشتغال بالنكاح 
علدا ر( 

لأن اکاح ما میاح أو [مندوب | 0 مشوب عظ الفس واتباع 
الموى » والنوافل مندوب إاما حقأً نه تعالى عل الخلوص . 

وعندم : الاشتغال بالنکاح أولى ۳ 
فره من الاستغتاء بامیاح عن السغاح ¢ فکان مأموراً به مر إعحاب ۰ 

فلن قلت : لوکان‌واجاً لام بت رکه » ومن ترك اانکاح لایام ۰ 

(2P ساقطة من‎ ()١( 

(۲) ساقطة من «ز » . 

(۳) ساقطة من و« ز) . 

. ) ۲٤١/۲ ( : » انظر کلام ان اهام في « فتح القدر‎ )٤( 

0 من « ز » ( قالوا ) وهو خطأً , 


— 0۲ 


قالوا نح . 

ونقول : من ترك النكاح جميع عمره مات من غير نکأح یعاقب 
في الدار الاأخرة . 

ومنها (۲) أن إرسال ااطلقات الثلاث مباح عندنا > لاٹ 
مو جیما قطع نکاح مبأح ۰ 

وعندم : حرام وبدعة © لاأنه تضمن قط م مصلحة وجيت 
إقامتها بالكلية » واحترزوا بقوهم « بالكلية » عن التفريق . 

فشن قلناً : النکاح عند تنافي الأخلاق إصير مفسدة فلم يتضمن 
قطع مصلحة . 

قالوا : النكاح لا يصير مفسدة | لا ] ” باعتبار ذانه ولا باعتبار 
ما يختص به من الأحكام » إذلو كان كذلك لامتنعت شرعية التكاح 
ول يتج إلى قاطع . 


. فما بعدها‎ ) ۳٠١/۴۳ ( : » انظر « المنهاج ومغني الحتاج‎ )١( 
. فابعدها‎ ) ٤ |۳ ( : » انظر « الهدارة وفتح القدر‎ )۳( 
۰ عبر موجودة في «ز»‎ (۳( 

— ۲0۴۳ - 


أل -- 


راوي الأصل إذا أنكر رواية الفرع إنكار جاحد » قاطعاً 
مکذبا الراوي لم يعمل به » ولم يصر الراوي مجروحاً » لأنه مكذب 
شیخه »] آن شیخه مىکذب له» وکلاهما عدلان » کالیینتین [ذا تکاذتا 
فإنه لا يوجب جرح إحداهما. 

أما إذا أنكر انكار متوقف » بأن قال : « لست أذكر »أو د لا 
أعرفه » فيعمل بالخبر عند الشافعي رضي الله عنه . 

واحتج في ذلك: انه عدل روی» وقدأمکن تصدیقه في روابته 
فوجب أن يعمل بروايته » كا لو صدقة راوي الأصل » ولأاٺ 
عدالة الفرع ثابتة على القطع واليقين » وتوقف الأصل لا يدل على 
التكذيب » إذ لم ینکر إنكار جاحد » فمن ال جائز أنه حدثه ثم نسيه» 
لأن الإنسان عرضةللنديان » واليقين لا يرفع بالك " . 

) ۱١۷ /۲( : انظر د الحلي على جم الجوامع وحاشبة الناني‎ )١( 


ف بع دھا ٠‏ 
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وذهيت المحافية : إلى أنه لا جوز العمل به" . 

واحتجوا في ذلك بأمرين : 

احدهما : أنهم قالوا : لو كان الحديث حجة في حقق غير الشيخ 
لكان حجة في حق الشيخ 

ووجه ذلك : أت الشيخ هو الأصل المرويعنه » وإذا بطل 
الحديث فيحقه بطل في حق غيره بطريق الأولى . 

الثاني : أنہم قالوا : لاخلاف أن شمود الأصل لو [ وقفوا ] " 
وقالوا : مانذكر ذلك ولانحفظه » لم بجز للحا العمل بشہادة شهود 
الفرع » فكذلك في رواية الخبر . 

ويتفرع عن هذا الأصل : 

بطلان النكاح بلا ولي عند الشافعي رضي اله عنه " › لما روی 
سلهان بن موسی عن الزهري بإسناده عن الني ا آنه قال : د آي 

)١(‏ ماذ كره المؤلك عن‌النفية هو قول الشخين : أبي حنيفة وأبييوسف 
وكان عمد مع الشافعي في العمل بحديث « أا امرأة ... » من رواية سلمان بن 
مومى عن الزهري الذي يأتي . وانظر اختلاف عه اء احنفبة حول هذه 
المسألة في « أصول السرخسي » : ( ٠-۳/۲‏ ) . 

(۲) في « ز» ( توافقوا) . 


(۴) انظر « المنہاج مع مغني الحتاج » : ( ۳/ ۱٤١١‏ ) فا بعدها . 


— foo 


2 نکحت " نفسما بغیر إذن وا ا باطل باطل باطل فان 
فلبا المبر ا استحل من فرجماءفإن اشتجروا فاللطان ولي من 
لا ا 4 » ولا مبالاةيإنكار الزهري رواية سلهانعنه مما ذكرناه. 
وأبو حنيفة رضي الله عله طرد القياس » ولم بر الاحتجاح 
با لحديك؛ لةول الزهري‌عن سليان بن موسی لاأعرفه ° 


. في « ز» ( انكحت ) والصواب ماأثبتناه‎ )١( 

(۲) في هز » (مسسها) وهو تصحیف . 

() الحديث أخرجه البيقي من رواية سلمان بن مومى عن الزهري عن 
عروة عن عائشة رضي الله عنما بلفظ « فإن أحبلها » . 

وبدون لفظ « تفسما » وبلفظ « دخل ا » رواء الإمام أحمد في مسنده 
وأبو داود والترمذي وابن ماجهء انظر « معام السان » ( ۱۹٩/۳‏ ) « السات 
الكبرى » للقي : ( ٠٠٠١/۷‏ ) « الجوهر النقي » : ( ۱۰/۷ )نسلل 
الأوطار » : ( ٠١١ / ١‏ ) د الدارمي » : (۱۴۷/۳) . 

(») أشرنا من قريب إلى أن عمد بن الحسن خالف أبا حنيفة وأبا يوسف 
وكان مع الشافعي ني الأخذ ذا الحديث وانظر « أصول السرخسي » : 
(o-r[ +)‏ « ال وهر النقي » لابن التركاني : (۷ |۱۰( مع السان 
الكبرى » للقي . 

= 0 س 
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ذهب الشافعي رضي الله عنه |[ إلى ] "أن ولاية الإجبار ني حق 
البنات معالة بالبكارة » لا بالصغر " . 

واحتج في ذلك : بن النكاح في حق البنات من جلة المضار من 
من حيث إنه إرقاق وإذلال من غير حاجة تدعو اليه . والولاية 
نئيت للولي على الصغير نظرآً له » وإقامة لها تدعو حأجته إليه » دون 
ما يضر به » ومذا لا لك هبة مال الصغير » ويلك قبول اطبة له » 
ولا يلك البيع بغبن فاحش » ولا بيلك الطلاق والعتاى عليه » لأنه 
لا تعلق با دفع حاجة الصغير » والنكاح ما لا تعلق به دفع حاجة ‏ 
الصغير » فلا يصلح الصغر علة للاجبار . 

وهذا بخلاف نكا حالصغار » فإن ذلك من جلة المصالح في حقم 
من حيث إنه بحصل مم ملك اللفوس » ولا یازم على هذا ثبوت 

ولاية الإنكاح | بعد البلوغ لأا تعتاج إلى النكاح ] " > ولاتصبر في 

٠ ] ساقطة من[ ز‎ )١( 
. انظر « نماية المحتاج » لارملي : ( ۹| ۲۲۴ ) نما بعدها‎ ٣ ( 


)۳( مابين الةوسين ساقط من ‹ ز » . 
oY —‏ —~ م - ۱۷ 


الأعم الأغلب عنه » ولا بتيسر أمر معيشتهأ بدوله . 

وذهب أبو حنيفة رضي الله عنه إلى أن ولاية الإنكأح في حق 
الصغار | والإجبار |" معللة بالمغر " . 

واحتج في ذلك : بأن النكاح متع لق المصالح من ال جانبين جيعاً من 
حيث أن مصلحة المعاش في العادات الجارية إا يقو م بازدواجالرجال 
والنساء » ولأن شبوة الفرح شم.وة أصلية في الذكر والأنق » ولا 
طريتق إلى القضاء إلا بطريق الازدواج» وكذلك مصاحة بقاء النسل. 


ويتەرع عن هذا الأصل مأ لان : 


إحداهما : أن الثيب الصغيرة لاتزوج عندناءلزوال علةالإجبار " 
(وهي البكارة )8( ( 


ا وعندم کر ¢ لقيام علة الإجار" ٤‏ وهي الصغر | 0( 


(۱) في « د» ( والصغار) . 
(۲) انظر « شرح القدوري › : ( ص ۲٤۸‏ ) ۰ 
(۳) انظر « نہاية الحتاج » : ( ۲۲۲/۹ ) نما بعدهاء 
)٤(‏ في « ز » ( وهي الصغر ) وهو خطأً . 
(ه) انظر « شرح القدوري » : ( ص )۲٤۹‏ . 
)٩(‏ مابین القوسینساقط من « ز) ۰ 

- Yoh — 


الثانية ‏ أن الببكر البالغ تروج إجباراً عندة " . 
وعندم : لاتزوج إلا برضاها" » وقد تقدم دکره مستقصی في 
قاعدة المفبوم في مسائل ابيع" . 


. ) ۲۲٣ - ۲۲۲ |۹ ( : » انظر د الهاج مع ناية امحتاج‎ )١( 
. ) ۲٤۸ انظر « شرح القدوري » : ( ص‎ (۲) 
. فما بعدها‎ ) ۱٦۲ اثظر ماسبق ) ص‎ (r) 

— ۲۵۹ 


مسال 


ذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أت قرب القرابة معتبر في 
الاستقلال بالتكاح . 

واحتج في ذلك بتقدم الأب عل الجد عند الاجتاع ٠‏ 

وذهب أبو حنيفة رضي الله عنه إلى الا كتفاء بأصل القرابة . 

واحتح ني ذلك باستقلال ال جد عند عدم الأب فإنه لم يستقل 
لعدم الأقرب » بل لكان أهليته . 

ويتفرع عن هذا الأصل مسائل . 

منها )١(‏ أن غير الأب والجد لايلك تزويج الصغير والمغْيرة 

عندنا ° . 

وعنده ملك ” . 

ومنها () أن الولي الأفرب إذا غاب غيبة | متقطعة | " 
لا تبطل و لايته ولا تنتقل إلى القريب » بل ال حا كم يزوجما نيابة عن 


٠) ٠١١ - ٠١١ |۴ ( : » انظر « المهاج مع مغني الحتاج‎ )١( 
.) o۱): » انظر « « المداية مع العضادة وفتتح القدي‎ ) (۲) 
. ساقطة من «د)‎ )۳( 

۴۰ س 


.  برقألا‎ 

وعنده ١‏ بزوجبا الأبعد ” . 

ومنها ۲) أن المعتتق واين العم لا يستقل بتولي | طرفي 
العقد 0 ولا يزوج من نفسه عندنا ‏ » وال جد يستقل بتو لي طرفي 
النکاح عل حفیدته 

وعيدم : يستقل كال جد" » ولا علاف أن الأب بختص بتولي 
الطرفين في مال الطفل . 


)( راجع في ذلك «المنہاج مع ناية العتاج » : ( ۲۳۹/۹ ) . 

)+( انظر « المداية مع العناية وفتح القدير »> : ( )٤٠١/١‏ . 

(۳) في « ز »(النكاح ) . 

. ) ٠١۴۳ › ٠٠۰/۴ ( : » انظر « النہاج مع مغني الحتاج‎ )٤( 
- ۱ - 


مال چ 


ذهب أبو حنيفة ومن تابعه من الأصوليين إلى أن المطاق والمقيد 
إذا وردا في حادثة واحدة لا حمل طاق عل المقيد لأن كلام الك 
مولعل مقتضاه » ومقتضى المطاق الإإطلاقء والمقيد التقيد . 

وقال الشافعي رضي اله عنه : حمل المطلق عل المقيد» لأاث 
الحكي إنا يزيد في الكلام ازيادة في ايان » فلم بحسن إلغاء تلك 
اازيادة بل بجعل كأنه قاف معا » ولأن مو جب المةيد متيقن» وموجب 
المطاق ته ل . 


3 


ويتةرع عن هذا الأصل مسائل : 
منها (۱) أن النكاح لا ينعقد عضو ر الفاسةين عند الشافعي رضي 
الله عنه لةوله عليه السلام : ٠‏ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"» 


)١(‏ انظر التفصمل في مسائل ل ال)طلى على المقمد عند العاماء ومصادر الميحث 
فم « تفسير النصوص ني الفقه الاسلامي » : ( ۲٠١/۲‏ ) فما بعدها لمحقق . 
(۲) الحديث أخر جه عن ران بن حصن عن الني ا الإمام ا جد ن 
حنبل في رواية ابنه عبد الله »> وباللفظ نفسه أخرجه ال مقي من رواية عائشة 
رضي الله عنما > كا أخرجه عنما أيضا بزيادة « فإنتشاجروا فالسلطان ولي من 
لا ول له » . وعند ابن حبان « قىل « فإن تشاجروا... » « وما کان من 
نکاح على غیر ذلك فمو باطل »> . ے 
- ۳ 


فإنه تةييد للشادة بالعدالة ‏ . 
وعندم : بنعقر " > لمطاق قوله عله ااسلام Ye:‏ نکاح إلا 


4 %( 
بوي وشېود ›. 


والكافعي رضي الله عنه تزل هذا المطاق على اليد [ لااد 
الواقعة وأبو حنيفة قدم المطلق على المقيد | . 
ومنها () أن الفاق لا بلي التزويج بالقرابة عندنا ‏ : لقو له عليه 


٦ 


السلام ٠:‏ لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي ” عدل» . 
= وقال الشافعي رضي الله عنه : روي عن الحسن بن أي اسن ان رسول الله 
قال : لا كاخ إلا بولي وشاهدي عدل . ذكره الب قي 
کا رواه ه الممقي ذا اللةظ موةوفا على عمر رضي الله عنه والسان‌الکیری»: 
-٥ /۷(‏ - 1۲۹ ) وافظر کلام ان حزم عن حدرث « شاهدي ع دل » ف 
«امحلی»: ( ۹| ٠)٤٦‏ 
)١(‏ انظر « اناج » للنووي وراجم ماذكره الخطيب الشربني في 
« مغني الحتاج € : : ( |( قابمدها. 
(۲) انظر د المداية والعناية وفتح القدیر » : ( ۲| ۴١١‏ ) فما بعدهاے __ 
(۳) أخرج الب مقي عن الحارث عن علي رجي الله عنه: ا 
ولاز ذکاح إلا بشهود » . وهو ذا الافظ عند الدارقطني بضاً . 
(¢) زادةمن «ز». 
(ه) انظر عبارة الإمام النووي في « الهاج » : (۳ | 100 ( ا ڊعدها 
مع « مغني اتاج » . 
(>) انظر ماسلف (ص (٠١١‏ التعلق . 
۳ س 


وقال ابو حنيفة رضي الله عنه : يليه" : لاتق قوله عليه السلام 
« لا نکاح إلا بولي وشہود » ۰ 


ومنها )١(‏ أن إعتاق الرقبة الكافرة لا عزي في كفارة ااظبار 


 ) 


عندتا > حلا لمطلق ق وله تعالى فيه : « فتحرير رقية »عل قوله ) 
تعالى في كفارة القتل: « فتحرير رقية مؤمنة ‏ » وقد مضى ذكر هذه 
المسألة في صدر الکتاب 


ومنها (6) أن السيد إذا كان له عبد كافر لا تحب عليه صدقة 
الفطر عنه عدن © لأنه رو نافع عن مالك عن ابن عمر رضي اله 
عنه أن الني صل الله عليه وسل قال : « أدوا صدقة الفطر عن كل حر 


۰ انظر « المداية وشروحما : ( ۴/۲ ) قا بعدها‎ )١( 

)٣(‏ انظر « نہاية الحتاج » لارملي : ( ۷ | ۸٦‏ ) مع حاشبة الشبراملسي 
ول يذ كر الولف الح عند الحنفية وهو انما تجزىء . انظر « الهداية مع 
العنادة وفتح القدیر » : ( ۲۳۲/۳) ٠‏ 

(۳( [ سورة المجادلة : ۳ ] . 

. ] ٩۲ : سورة النساء‎ [ )٤( 

(ه) انظر ماسلف ( ص ۱۴۲ ) فا بعدها . 

(٦)‏ انظر « إحكام الأحكام » لابن دقق‌العبد : ( )٠١ |١‏ ) « تةسير 
النصوص » : (۲ | ۲١١‏ ) فا بعد لمحقق د المهذب »> : )۱١۹۳/۱(‏ . 
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وغد صف صاع من پر 0 ٩‏ وروي عنه ه آدواعن کل حر » وعید 
من المسامين نصف صاع من الحاطة " » 

فالشافعي رضى انته عنه حمل المخامق على المةيد ويشترط الايان 
وأبو حنيفة رضي الله عنه لا حمل ” ولا بشترط الإيان ° 


)١(‏ في ستن أبي داود والدارقطنى ومصنف عبد الرزاق روى الزهري 
عن عبد الله بن علبة أن رسول اش ستل قال : « أدأواعن كل حر » وعبسد 
صغیر أو كبر نصف صاع من بر » أو صاعا من شعار » وقد أطال صاحب 
زصب الرابة (۰/۲ ‘( في بان و جوهه واج عله . وازظر «تفسير اللصوص»: 
( ۰۲( 

(۲) روي مالك عن افم عن ابن عمر ان رسول الله م « فرض زكاة 
الفطر صاعا من تر أو صاعا من شعير » على كل حر › أو عبد “ ذكر أو أنثى 
من‌المسامين » خر جه البخاري ومسل وأبو داود والترمذي والذسائي وابن‌ماجه 
والإمام أحمد. 

هذا وقد دک ر الحافظ في «الفتح» عن ان المزذر انه قال: ولا نعل في القعح 
خبراً ثابتاً عن الني ما متمد عليه . وم يكن البر بلمدينة في ذلك الوقت > 
إلا الشيء الجر منه > فلها كثر في زمن الصحابة رأوا ان نصف صاع منه رةوم 
مقام ص صاع من شير » وم الأمة» فة فغار فغير جائز أن يدل غن قوم إلا الى قول 
مثلم »ثم أمنند غن عڼان وعلي واي هر رة وجاب وابنالزبیر وأمه أسماء نت 
أي بكر بأسانيد صحبحة أنهم رأوا ان في زكاة الفطر نصف صاع من قح » 
اھ «فتح الباري» ( ۲۲۰/۳ ) ۰ 

(۴) انظر د اممدارة معفتح القدير » : ) (ror‏ 

: » و « فتح الباأري‎ ) ۳۲١ /١١( : » انظر « شرح معاني الآثار‎ )٤( 
ف الكلام عن الحدرث من حث وجود كلمة « من المسامين » في‎ ) ۳۸,۳ ( 
. بض رواباته وعدم وجودها في البعض الآخر‎ 

— 0 - 


أل -0- 

مذهب الشافعي رضي اله عنه أن شہادة النساه شہادة ضرورية 
غير أصلية واحتب في ذلك بأمرين ؛ 

احدهما : أن الشمادة ولاية دينية » وأمانة شرعية » لا تال إلا 
بكمال الال » لما فأ من تنفيذ قول الغير على الغير » وتنزيل قول 
المعصوم في إفادة الصدق في الحبر :« الناء ناقصات عقل ودين" › 
وهذا ل تقبل شہادتمن ني كثير من الةضايا » لا خصصن به من الخفلة 
والذهول ونةصان العقل" . و حيث قبلت أقيمت شہادة اثنتين مقام 
رجل واحد . 

الثاني : أن الشمادة تقام في منصب القضاء على رووس الاشاد 
ويتصل الأمر فما بالتزكية والتعديل والبحث عن البواطن » وذلك 
نجاية في التبرج والتتكهف المناني لاهن [ فأصل قبول الشمادة من 


)۱( حاء في الحدرث «مارأیت من تاقصات عقل ودن اذهب للب" الرحل 
الحازم من إحداکن » ۰ وهو حزء من حديث طویل رواه 8 ومسلم . 
وأنظر «فتح الباري» : )۳۷۹/۱( «تفسير النصوص» (ov):‏ 

() لايد آن ذذ کر اذه کان من حکته تال - واھ آعم د آرت أعطى 
ار 3 من العقل مانڌسقی مہ ع تبکوینما الدي يۇهلم ا لمل رسال ا کا اراد هو 
سبحانه٤‏ حىث تتکامل المنء-ة ويكون كل جزء قد أخذ مةداره ومکاذه 
الطسممى »وقل ممل ذلك في الر جل إذ أعط ي مايتسق مع الذي أعده اللهله> وهذا 
ماتوحي به #وعةالنصوص في الكتاب و السنة اذا نظ رفا ةدو ن‌اخذهاتفاردق . 

— ۷۹ ¬ 


النساء مشكل » فإن النقص الذي ينع قبول الشهادة في موضع يحب 
في حك القيام أن نع في کل مو ضع کالرق )[ فکان أصل قبول 
الشمادة من النساء خارجاً عن القاس ) " . 

وما هذا شأذه› يجب الاقتصار فيه على مورد اللص » والنص ل 
برد إلا في امال » وما يقصد به المال من بيع أو رهن » وما في 
معناهي)] ‏ . 

وقال ابو حنيفة رض الله عنه : شهادة الناء شمادة أصلية »> 
بدلیل وجوب العمل ما مع القدرة على شاد ة الرجال [ ولو كانت 
ضرورية لما معت مح القدرة على شبادة الرجال ] ^ ٠‏ وقصورها 
عن كال الجال وما جبلن عليه من الغفلة والنيان فقد جبر بالعدد» 
وقد نبه الشرع عليه بقولهتعالى : «أن تضل إحداعما فتذكر إحداهما 


الأخرى 0( ¢ 


. مابين القوسين ساقط من « د»‎ )١( 
مابين‌القوسين‌ساقط من «ز» قلت: واستقام الكلام مجممالعبارتين.‎ )۴( 
۰ انطر «المہذب » :( ۲| ۴۴*٭)‎ )۳( 
. )١- ٩/٩( : » انظر « فتح القدير على المداية‎ )٤( 
. ) (ه) ماين القوسين ساقط من «ز‎ 
. ۲۸۲ : سورة الىقرة‎ )( 
۷ - 


ويتفرع عن هذا مسألتان : 
إحداهما ١‏ أن النكاح لا ينعقد بشادة رجل وامرأتين لما 
)0 
ذکر ناه . 
W~‏ 
وعندم : لتمەل 


و" لذلك لا يبت الطلاق والعتاق والوصية والوكالة وكل حق 


ليس بال ولا يقصد منه لمال" ء 


الثانية : أن شبادة الةابلة وحدها لا تقيل “ . 
وعنده : تقبل حتى يشبت به النسب والميراث والطلاق المعلق 
بالولادة" : 


. )۴۴۳۳/۲( : › راجع « المہذب‎ (١( 

(۲) انطر « المداية مم العناية وفتح القدبر »> : ( ۲| )٠٠١‏ . 

(۳) من هنا يبدا حزم في نسخة [ ز ] ویستمر حتق ص ٠٠١‏ من [ د ] 
عد ووله و ذھہت‌القدر دة والنفة حٹث دا الکلا ډقوله والنفة 0 ۰ 

۰. )۴۴۳/۲(: › انظر «الہذب‎ )٤( 

(ه) انطر المصدر نفسه ( ۲ / )۴۳٤‏ ۰ 

. ) ٤٠۰ انظر « شرح القدوري » : ( ص‎ )٩( 

- ۲٦۸ ¬ 


أل س 


ذهب أصحاب أي حنيفغة رضي الله عنه : إلى أن حک الشيء يدور 
مع أثره وجوداآ وعدمآ» فيذزل و جود آثر ااشيء مازلة و حوده » 
وعد مه منزلة عدمه » استدلالاً بوجود الأ عل وجودالمؤۇش »› 
وبانتفائه على انتفاته . 
والشافعي رضي الته عنه منع ذلك مختجاً فيه بحقية الأصل » فإن 
الأحكام والآثار تابعة للحةائتق حا » وحقيقة » وني تنزيل أثر الثيء 
منزلة ذلك الثيء في وجوده » وعدمه » جعل التبوع تابع.آ » وذلك 
قلب الحقائق . 
ويتفرع عن هذا الأصل مسال . 
منها () أن المصابة بالجور » إذا زالت بكارتها بالنا ا عض » 
فإنها تستنطق عددنا لوجود حقيقة الثيابة "'. 
وعندم ١‏ تزوج کا تزوج الأبكار » ویکتفی بسکوتما» لاذه 
وطه [ غير |" متعلق به حك من أحكام ا ملك » ولا خاصية من 
0 انظر , المہذب > للشبرازي : .)v r)‏ 


(۲) زیادة لا بد منا . 
- ۹ - 


خصائصه › فأشيه الولية والطفرة ¢ ولا زرل > اللكارة" . 

ومنها )١‏ إن نكاح الأخت في عدة الأخت البائنة » جائز عندنا 
لأن الحرم هو المح في السبب المثمر للوطء » أو في الوط المقصود 
بهذا السبب » وقد انعدم ذلك حقيقة " . 

وعندم 2 لا وز ¢ لان ألع_دة من خصائص أحكام الکاح ¢ 
فجعل بقاقه » بنزلة بقاء أص لما » في تحر الج " . 

ومنها (۲) إذا طلق الحرة ثلاث » ثم ترو أمة في عدتما جاز 
عن دتا . 

وعنده + لا وز 0 ۰ 

ومنها () أن الختلعة » لا يلحقما صريح الطلاق » ازوال 
حقيقة اللكاح . 

: ماف كره المۇلف عن النضة هو قول أي حنيفة . اما ابو دوسف و مد‎ )١( 
: » فها مع الشافعي في هذه المسألة . انظر « المداية مع العناية وفتح القدير‎ 
, )ا بعدها‎ ۲/۲ ) 

(۲) انظر كلام الشيرازي ره الله في « المہذب » : ( ۲| ۳)) . 

(۳) انظر « شرح القدوري » : ( ض ۲۹۲ ) « امدارة و فتح القدر »: 
(۳/). 


)4( في « د »( وعندم : تنم ) . 
Ye —‏ — 


وعددم باحقم) ما دامت ٤‏ العدة ٤‏ ذکرناه ٠‏ 
ومنها (ه) أن المبتوتة في مرض الموت لا ترث عندنا 0 ۰ 


Dol 
وعندم ٣رث » ما دامت العدة قأة‎ 


(۱) انظر « المہذب» :( )۲١/۲‏ . 
(۴) « کنز الدقائتی مع کشف المقائی » : ( ۲ )۱۲١/‏ . 
۳۷۷ 


أل ¥ 


إذا دار اللفظ سن معن اه الشرعي ومعناه اللغوي رجح حل عل 
المعنى الشرعي دون الوضع " اللغوي عندنا " » اا ذكرناه في 
بلست اة . 

وذهب أصح اب آي حنمفة رضي الله عنه إلى زه يتر جح حل عل 
الموضوع اللغوي ماز ف) عداه والكلام بحقيقته إلى أن يدل الدليل 
عل امجاز 9( ۰ 

ويتةرع عن هذا الأصل مسال : 

منها )١(‏ أن الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة عندنا ° . 


0 
وعندم : يوجا ۰.٠‏ 


(۱) في کل من « د » و «ز » ( وضع ) بالتنکر . 
(۲) انظر « جمع الجوامع مع ارح لمحليوحاشةالبناني : `)١ /١(‏ 
ما بع دها . 
(۳( انظر « التلويح على التوضبح » : ( ۱ / ٩‏ ) نما بعدها . 
)٤(‏ انظر الشيرازي في « المہذب »: ( ۲| ۳؛) . 
(ه) انظر « فتح القدر والعناية مع الهداية » : ( ۲| ٠۹١‏ ) فمابمدها. 
۲ - 


ومدار نظر الفريقين » على تفسير اسم النکاح في فول تعالى : 
, ولاتنکحو | ما تک آبا ۇك مز التساء إلاما قد سلف >" . 

أبو حنيةة رضي اله عنه يقول : معثاه الوط » لأنه مأخوذمن 
الضم > والجح » قال تعالى : « حتى إذا بلغوا اللكاح " » يعني 
الوطه » وحيث ورد النكاح في الشرع » بمنى العقد » فلأجل أنه 
سبب للوطه » فعير بالسبب عن المسبب . 

وقال الشافعي رضي الله عنه : معناه العقد » لأنه لم يرد في الشرع 
مطلةآً إلا وأريد به العقد قال صلى الله عليه ولل : ٠‏ لا نكاح إلا 
بولي وشېود " » ویقال : حضرنا نکاح فللان وإنا راد به العقد » 
فيصرف عند الإطلاق إليه  »‏ في لفظ « الصلاة » والصوم > فإنم) 
- عند الاطلاق »لان على الصلاة الشرعية » والصوم الشرعي »> دون 
اللغوي » وأما قوله تعالى؛ « حتى إذا بلغوا اللكاح » وقول عليه 
السلام : « ناكم اليد ملعون» . فما حل على الوطء » لأنه 


(۱) « سورة النساء : ۲۳ . 

(۲) « سورة النساء : ١‏ . 

(۴) انظر : ص ٠۳١‏ الحاشة رة ۲ . 

)٤(‏ حدیث ضعہف رواه ابن عة من حددث طويل في سننه ۰ وقال 
الرهاوي في حاشبته على شرح « المنار » للاسفي في أصول الفقه :(لا أصل له) 
وانظر « الأسرار المرفوعة » للا علي القاري : ( ص ٥٦۹‏ ) تحقيتى الاستان مد 
الصباغ و كشف الخفا» للعجلوني : ) (Yo ٣‏ . 

۳ — م 1۸ 


لا حتمل العقد. 

ومنها () أن الحرم لا تجوز له | أن ] " ترو > وآن يزوج 
عندنا" لقوله عليه السلام : لا ينكى الحرم ولا ينكح " 

وعندم : جوز له ذلك“ » وحلوا لفظ النكاح على الوطء دون 
العقد ” ء» وعليه حل أبو حنيفة رضي الله عنه لفظ اللكاح في قوله 
تعالی : «ومن ل بستعاع م طولاً أن کح امحصنات ا)ؤمنات #) 
ملکتٴ آیانک من فتیاتک المؤءثات "'» حتى جوز لاحر نكاح الأمة 


. زادة لا بد منہا‎ )٩( 

() انظر « الاج مع مغي المحتاج ¢ : (۳ا ۱۸٦‏ ( . 

(م) عن ابان بن عثان قال : معت ابي عثان بن عفان يقول : قال 
رسول الله ري : « لا ينكح الحرم ولا يكح » رواه الماعة إلا البخاري » 
قال الخطابي : الرواية الصحبحة لا يكح الحرم بكسر الاء على معني الي 
لا على حكاية الحال . زاد مسل وأبو داود في رواية والنسائي « ولا خطب .٠»‏ 

وانظر « معا السنن : ( ۲/۲ ) « نيل الأوطار » .(10/lo):‏ 

)٤(‏ انظر « اهداية مع العنادة وفتح القدر› :( + 4م )ا بء دھ_| 
حسٹث الاستدلال على الجواز با ورد في الصحح من حديث ابن عباس رضي اله 
عنې) « ان رسول اله ما تزوج ميمونة وهو حرم » . 

( ه) أنظر « المغي 6 لان ودامة :)۳ | (rrr‏ طمعة المنار صر ۰۸۱۳۹۸ 

() «سورة النساء : ۲۵ . 

چ۷ 


سال ساق 
4 أل - ۱ 


الصداق عند الشافعي رضي الله عنه مض حقآ للمرأة : ثبوتاً » 
واستىفاء ۰ 

واحتبجح في ذلك باستقلاها بإسقاطه » وبأن فوائده عائدة الما. 

وقال ابو حنيفة رضي الله عنه: الصداق حق له تعالى ابتداء › 
وربا قال : الوجو ب لته تعالى » والواجب ها » واحتج في ذلك : 
آن المہر يحب لا بإاا » بل بإيجاب الشرع » حتى لو أتفق 
الزوجان على إسقأطه وجب . 

ويتفرع عن هذا الأصل مسائل : 

منها )١(‏ أزمفوضة البضع لا نستحقالمر عندنا بنفسالعقد ٠‏ . 
وعندم : تستحق ذاك وإن رضيت بأن لابجب ها" . 
(۱) انظر , النووي‌ف‌المنهاج»: (۴ | ۲۲۹) فا بعدها مع «مغتي الحتاج» . 


- Yo س‎ 


ومنها (۲) أن الصداق لا يتقد. عندنا » بل حوز قليله وكثيره'" ٠‏ 

وعندم : يقدر أقله بعشرة درام » حتى لوذكر خسة وجب 
عشرة . 

وعللوا ذلك : بأنه أقل مال له خطر ني الشرع» حتى يقطع به 
السارق » فلا يستباح البضع بدونه "'. 

ومنها (۲) أن المرأة إذا خطما كفو بدون مر الل ورضيت به 
بحب عل الأولياء تزو يما عندنا » فإن أبوا زو جما القاض" . 

وعندم : لاتلزممم الإجابة 6 لو دعت إلى غير كفۇ" . 


)۱( انظر « الهاج مع مغني احتاج › : ( + | ) فما بعدها 
(۴) انظر « المداية معالعناية وفتح القدير » :( ٤٠٠/۲‏ ) ف) بعدها . 
(۳) انظر هذا ونہاية امعتاج» لارملي مع حاشتي الشبراملى والرشدي: 
٩ (‏ ۲۹ )فا بعدها . 
)4( انظر « شرح القدوري » : ( ص۲٣۲‏ ). 
۲۷۹ — 


»( 
mol/l‏ 
اختلاف الدارن › أعني دار الإسلام ودار الحرب ¢ لایو جب 
تباين الأحكام عند الشافعي رضي الله عنه ٠‏ 


واحتج في ذلك : بأن الدور » والأماكن » والرباع » لاحك هما 
لدار البغي ودار العدل » وإغا ا لحك شه تعالى » ودعوة الإسلام 
عامةعلى الكفار » سواه أكانوا في أماكنمم أو في غيرها . 

وقال ابو حنيفة رضي اله عنه : إختلاف الدارين يوجب قاين 
الأحكام . 

واحتج في ذلك أن تيان الدارين» حقيقة » وکا » تازل منزلة 
اموت » والموت قاطع للأملاك » فكذا تباين الدارين. 


)١(‏ باص في الأصل بين كلمة ( كفو ) في آخر مسائل ااصداق > وكلمة 
( اختلاف ) في أول الكلام عن اختلاف الداربن ٤‏ ما جعلنا نرجح ان ماسقط 
من الكلام > هو العنوان الذي أثيتناه . 

ولقد حاءت هذه السائل ني | د ] موضوعة - ک ری س وین مسائل 
الصداق ومسائل الطلاق الآتبة » مم ان مایتعاتی منما بالنکاح - ما ذکره 
امؤلف - مسألة واحدة »> على ان السساض في مكان المنوان ووجود الحزم في 
[ ز ] ما يباعدنا عن ال جزم بأن هذا من عمل الولف رحه الله . 

- NY 


قال : وهذا لأن الملك ف الأصل إا ريت بالاستيلاء عل المملوك 
والاستيلاء ينقطع بتباين الدار حقيقة وحكماً . 

أما الحةيقة: فبا روج عنيد الماك . 

وآما الحكر : فبانقطاع يده من الولايات والتصرفات . 

ويتفرع عن هذا الأصل مسائل : 

منها )١(‏ ما إذا هاجر أحد اازوجبن إلينا ء ماه » أو ذمياً» 
وتخاف الآخرني دار الجرب لا ينقطع النكاحعندنا نفس الخروج . 

وينقطع عند ؛ لتباين‌الدار" . 

ومنها )١‏ إذا آسال الحربيء وخرح إليناء وترك ماله ني دار 
ا لجرب » ثم ظمر المسامون على دارم » فان ماله لايلك عندنا . 

وعندم : يلك » ويكون من جلة الغنام ٠‏ 

ومنها (۲) من اسل في دار الحرب » ولم اجر إلى دار الإسلام 
فهو معصوم بجحب على قاتله الدية والقصاص » وعلى من أتلف ماله 
الضان كما في دار الإسلام. 

وقال ابو حنيفة رضي الته عنه: حر م قتله و أخذماله »و لکن لایب 
الضمان"" فإن العصمة المقومة تبت بالدار » والحرمة تشبتبالإسلام ٠‏ 


(۲) انظر « بدائم الصنائم : (۷/ ۳۲ ( . 
۷۸ س 


3 | ت مه ر 
سالاق 
وقد خر جنا قسمآ هنا على أصول مقدمة فتأتي عل سارها . 


مال - 1~ 


المقتضى لا عموم له عند أي حنيفة رضي الله عنه . 

و احتج في ذلك أن المغتضى ما يضمر "في الكلام ضرورة 
تصحيحه صيانة له عن الل فكقو له تعالى : « واسأل القر ية" » وما 
هذا شأنه يتقدر بقدر الضرورة" . 


وذھهب الشافعي رضي أله عنذه إلى آنه رع . 


. في الأصل : ( يضمن ) وهو تصحيف‎ )١( 
۰ ۸۲ : سورة بوسف‎ « )۲( 
کشف الأسرار على‎ (tt انظر « تقوم الأدلة » للدبوسي : ( ص‎ (۳( 
. ( 0۷/۱ ) : البزودي » لعيد العزيز البخاري‎ 
في الحاشمة هنا: (المرجح في المذهب عندا هو مانقله عن أي حنيفة)=‎ )( 
¬ ۷۹ - 


واحتج في ذلك بأن المقتضى هو مطلوب‌النص ومراده » فصار 
کالمذکور نصا » ولوکان مذکوراً کان له عوم وخصوص » فکذا 
إذا وقع مقتضى اأص 

ويتفرع عن هذا الأصل : 

آنه ذا قال ازو جته : انت طالق » ونوي به ثلاث فإنه يصح من" 
ويقع اثلاث عندنا من حيث إن قوله : زت طاق يقتضي طلافاً لا 
محالة » فصار الطلاق كالمذكور نما » ولو كان مذكوراً بأث قال : 
أت طالى الطلاق أو ثلاث ونو ى به الثلاث صح إجاءاء فكذلك هذا. 


وعندم لايقع أكثر من واحرة" ۰ 
قلت : ماذكره الولف ذسبه إلى الشافعي ومن معه كثير من أصولي الحنفية 
كالدبوسي وعبد العزيز البخاري شارح أصول البزدوي > ونقل هذه النسبة 
أيف) التفتازاني من الشافعبة »> ولكن إذا عدن إلى المصادر الأصولىة للمتكلمين 
نجد أن البعض ذكروا مذهمين ها : القول بعموم المقتضى » وعدم الةول به 
مقدا مين هذا القول الثاني في الذ كر > صنيع السك قي « جم الجوامم » : 
 ( YE )‏ نجد المعض الآخر لا يذكرون القول بع_دم عموم المقتضى 
صننع أي الجسن الآمدي في« الإحكام ( (۲ (rır/‏ ف)] بعدها ومن قله الإمام 
الغزالي في « المستصفى » : ( ۴| ٩١‏ ) وانظر في هذا مثا مفصلا عن المذاهب 
ي موم المقتذى في « تفسير النصوص » : (۱ / ٦‏ ) فا بعدها لفحقق . 
)١(‏ انظر في هذا« المذب) : (۸6/۲) . 
)۲( انظر « الهدارة مع العتابة وفتح القدر ¢ : Aj”)‏ ) فا بعد ھا 
« شرح القدوري » : ( ص ۲٣۹‏ ) . 
Yh — ٠‏ — 


مال -۲- 


مذهب الشافعي رضي الله عنه أن الرجعة في الطلاق لاتقبل 
الانقطاع بالشرط " . 

واحتج في ذلك بأن الطءلاق سبب موثر في النكاح» ولوس إلى 
العباد تغيير الأوضاع» بل الذي إلينا استعال الأسباب كا شرعت » 
والطلاق بعد الدخول ل ”یشرع مزلا ؟ فن أراد آن بومله مزبلاً کان 
مغيراً وضع الشر » نازلا منْزلة من بريد جعل المية زبلا من غير 
قبض » وقاطعة الرجوع حيث ثبت الرجوع . 

وأبو حنيفة رضي اله عنه يدعي آنا تقبلالانقطاع بالأرط . 

واحتح في ذلك : أن الطلاة, شرع مز یل في صله بدليل أنه يزيل 
قبل‌الدخول » وعند ذكر العوض » ولو م يضع مزيل لا اختلف ما 
بعد الدخول وما قبله » ولا تصور تأثير العوض ف الإزالة. 

وهذا ضعيف ؛ لأن الدخرل بؤكد الماك » فيكسبه استقرار اء 
والطلاقفي الاك الستقر لم يشرع مزيلا » والعوض بلحق الطلاق 

٠ )٠٠۴/۳ ( : انظر « اليدب » للشيرازي‎ )١( 

() انظر ذه المسألة « فتح القدر » :( ۳ ٠٦١‏ ) فا بعدها , 

- ۲4۱ - 


ببقية المعاوضات في االزوم » فيازل منزلة التمليك بعوض باانسبة إلى 
التمليك بغير عوض . 

ويتفرع عن هذا الأصل مساًلتان : 

إحدام) : أن كنايات الطلاق كما رواجع عندتا كالصر ب" . 

وعنده ١‏ بوائن إلا ثلاث ألفاظ وهي : اعتدي» واستبر ني رمك › 
وأنت واحدة" . 

الثانية : إذا قال لزوجته المدخول ما : أنت طالق طلقة باأنة 
لا رجعة لي فأ » وقعت رجعية عندنا . 


(Pa. 


وعندم : تقع بائنة ۰ 


)۱( انظر قي هذا « المهذب ¢ : (۲/ ۰ ) ما بعدها . 
(۲) انظر التفصمل في « المداية وفتح القدير » : ( ٩١/۳١‏ ) نما بعدها . 
(۴) انظر « فتح القدر › : (۳ | ۷۸) . 

— YAY — 
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الحلفي النکاح عند الغا فعي رضي الله عنه بتناول الذات المشتملة 
على الأ جزاء المتصلة فما اتصال خلذة » صلا » ومقصوداً . 

واحتج في ذلك بقوله تال : « فانكحوهن بإذت أهلهن " » 
أضاف الإنكاح إلى ذواتمن » والذوات عبارة عن مجموع الأجزاء 
والأضاء الى جودة لدى العقد . 

وذهب أصحاب آي حنيفة رضي اله عنه إلى أن مورد الحل 
إن انية ا مر أة درن الأجزاء والأعضاء المعينة » وزعموا أن الأعضاء 
المعينة بالنسبة إلى مورد الحلكالمعدومة 

واحتجوافي ذلك : بأنالأجزاء الموجودة لدى ااعقد » تتحال 
وتتجدد جيم » ويبعدكل البعد أن يقال : ورد النكاحعل شعورهاء 
وكل شعرة نبتت بعد النكاح بتعلق با نكاح » حت تتجدد في کل يوم 
مکو حا لإتوجد حال العقد 

قالوا : وعن"" هذا قضى الشرع بأ من اشترى عبداً » فخرج 


“ده ٤ ae‏ سقط ف طه من اأشمن ۰ 


0 سورة النساء من الآية : ٠٠‏ ] . 


) کذا في الاصل ولعلما ( وعلى هذا‎ )٣( 
~~ TAT — 


ولو طت يده » ل ةط قسطه من الثمن ؛ لأن مورد العقد 
إنسانية العبدء ومامقابلة اأشمن » وذلك لايناسب الأعضاء المعينة . 

فتبين أن الأعضاء اأعينة كا لمعد ومةبالبة إلى مورد العقود» ولو 
كان استيفاء المقاصد من حيث العقل » لايستغني ءا اضرورة الوجود. 

ويتفرع عن هذا الأصل: إضافة ااطلاق إلى الجزه ا معين » فإنه 
يصح عندنا » من حيث إنه حل لحل النكاح فكان علا لحل الطلاق . 

م المضاف إلى بعض الأجزاء يلحق بالمضاف إلى الكل : إما 
سراية أوعبارة" كا ني الجزء المشاع والأعضاء الرئيسية » فكذا 
المضاف إلى ساثر الأجزاء . 

وعندم : لا تصبح هذه الإضافة لما ذكرناه" . 


وها لحلاف جار ف إضافة ااعاق اى عو معن عل ماسيق ۰ 


¥» + + 


)۱( في « الممذب » لاشيرازي : ( ۲ | ٠۰‏ ) | وني كىفة وقوعه وحہان : 
أحدها : يقع على اجيم بالافظ ٠‏ لأنه ها ال يتبعض كان تسمية البعض كتسمية 
الجميع ٠‏ والثاني : أنه يقم على الجزء اللسمى ثم مسري لث الذي ماه 
هو البعض ] اه . 

(۲) قات : أما زفر : فمو مم الشافعي في هذه المسألة . انظر : « فتح 
القدير « .(erfr):‏ 
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ذهب القدرية والحنفية إلى أن قوله ا + «رفع عن امتي الخطاً 
والنسيان وما استكرهوا عليه" » ممل لايجوز الاحتجاج به › 
لتردده بين ني الصورة والح . 

وهذا فاسد : فإن نةي الصو رة لاممكن أن بكون مرادا» ا 
فيه من نسبة كلامه ل إلى الخلف فكان المراد رفع حكمه» على 
ما قررناه في مسائل امو" 


)١(‏ ذكرء صاحب الجامم الصغير عن‌الطبراني ورمز لصحته . وقد تعقبه 
اهشمي أن قره ازيد بن رينعة الرجي وهو ضعبف . قال المناري : وقصارى 
أمر ا لجس ديث ان النووي ذ كر في الطلاق من الروضة أنه حسن > ول يسل له 
ذلك » بل اعترض باختلاف فہه وتباین الروايات . انظر اوي ف « فض 
القدير على الجامع الصغير »: ( > | ۴١‏ ) . وجاء في « اللالىء » قولالسوطي: 
( لا يوجد بهذا الافظ وأقرب ماو جد مارواه ابن عدي في « الكامل » عن 
أبيبكر ة بافظ « رفع الله عن‌هذه الأمة ثلا : الخطا والنسيانوالامر يكرهون 
عليه » .. ) وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس برفعه قال : « ان الله وضع عن 
آمتی الخطا والنسبان وما استکرهواعلبه » رواه ابن حبان عنه برفعه وکذا 
الما وقاأال : ( صحح على شرط الشخين ( وانظر « تقسير النصوص » 
(۱/ ۳۹ ) لمحقق . 

(۲) انظر ماسق (ص )۱١۷‏ نما بعدها . 

—_ ۲A0 - 


ويتغرع عن هذا الأصلمسائل: 
منھا (۱) أن لاق المکره ¢ وعتاقه › ولمع › وإجارته ٤‏ 
وکا حه» ورحعنه » وغیرها من التصرفات لایصح عند نا 3 ٤‏ لأن 


رفع حكر الإ کراه إا کون بانعدام اجک المتعلى ده »› کوقوع 
الطلاق والعتاق » وصحة اليح و النکاح 

أا وجوب الق اص بمَتله 1 فس نشی من جوم الصيغة ٤‏ تمظیاً 
لأمر الد" فإنه لاسبیل إل اسنا حته أاصة حرممه . 

كما شرع قتلاجاعة بالواحد مستشنى عن‌قاعدة القياس " . وهمذا 
ل عك بارتفاعالإثم مع أن الصيغة تنفيه حك الوضع . 

وقال آبو حنيفة رضي الله عنه : التصرفات نسم إلى : لازمة 
لاتقبل الرد 0 ولا رشترط فما الرضا ؛ کلطلاف ¢ والعتاق € والنکاح 
فيصح ممه ویازم 0 . 

. )۷۸/۲ ( : » انظر في هذا د المہذب‎ )١( 

(۲) قلت. هذا هو القولالصح.ح عذد الشافعية وقد يعبرون عنه بالأظمر. 
ويقابله قول غير معتبر . انظر « المہذب » : (۲/ بم ) . الاآشباه والنظائر : 
( ص ۲۸۲ ؛ )۲٤۸‏ و « مغني الحتاج » : ( ٤‏ /۱۹) . 

(۴) انظر الشافعي في « الأم» : )٠١/۷(‏ . 

)4( راجم » الهدارة والعنارة مع فتح القدر »: ) ».(a/r‏ البدائم € 


(Y/Y )(1°° /۳(‏ وانظر « تفسير النصوص » : ( ٥1۹ | ١‏ ) فا 
دعدها لامحقق . 


~~ NI 7~ 


وإلى + جائزة تقل الرد» ويشترط فعا الرضا ء كالبيع » والمية» 
وإلاحارة فتصح منه ولا تازم 

ورا قالوا : تنعقد ولا تلزم » بناء على أن الرضافي العقود من 
باب الشروط وفاد الشرط عنده يوجب فساد الو صف ذون الأصل 
على ما قررناه ني مسألة البيع الفاسد" . 


(۱) انظر ماسبق ( ص ۱۹۸ ) فا بعدها . 


-— AY - 


مسال -۵- 

كلمة ( حتى) للغاية في قول تعالى : ٠‏ حتى تكح زوج غیره"'» 
عند الشافعي رضي الله عنه تقول : سرت حتي تيت البصرة" . 

ومعتاها عنده : تأَقيت التحري الثابت بالطلاق الثلاث» واتماؤه 
بوط الزوج الثاني" . 

واحتبج في ذلك : أن المرأة خلقت عللة من كو نها من بنات آدم» 
وترم نكاحما بالطلاق عءارض» فإذا انتبى التحرم العارض بوطء 
ازوج الثاني » حلت بالمعنى الأول »لا بالزوج الثاني ؟ كنافع ا لمال 
عند انقضاء مدة الإجارة » فإن ا تصير للمالك بالمعنى الأولء لا 
بانقضاء المدة . 

وقال ابو حنيفة رضي اله عنه : هي للرفح والقطع " ي قوله 


] ۲۳۰ : سورة البقرة‎ [ )١( 

)۲( انظر « جم الجوامم مع ا حلي واليناني » : ( ١/۱‏ ) فمايعدها. 

(۴) انظر في هذا د الأم» : ( ٠٠١ |١‏ ) « احكام القرآن » لاشافعي 
جم الممقي :)1 | r۸‏ ( غقىق الشبخ عد الغي عبد الخالی «السان‌الکری» 
للقي : ( ۷| ۳۳۳ ) . 

: قال أو بکر الجصاصعند قوله تعالی: « حت تنکح زو جا غبره»‎ )٤( 
غاية التحرم الموقع بالثلاث › فإذا وطما الزوج الثاني ارتفسم ذلك التحرم‎ [ 
الموقع وبقي التحرم من جة انما تحت زوج كسائر الأجنبيات فمتى فارقما الثاني‎ 
“(OT /1):« وانقضت عدا حلت الأول [ اھ «احکام القرآن‎ 

— AA — 


نعالی :ولا جنا إلا عاريسبیل حتی نسلو" ء حتی ترفعوا 
الجنابة » عبر عن ارتفاع ال جنابة بالاغتسال بكلمة « حتى». 
واحتج في ذلك بقو له ا ¢ لعن الله امحل والمحلّل لے "» 
ھی الزوج الثاني علل والحلّل من يبت حلا في الحلل وینشثه › کا 
أن امسو د من ثبت السواد في امحل » والمييض من شيت البياض . 
وبتفر ع عن هذا الأصل : 
۰ مسالة المدم وهي ١‏ ما إذا طلْق امرأته طلقة » أو طلقتين » 
فنکحت زوجا آخر ثم عادت إلیه بنکاح جدید؟ فإنه لاعلك علےا 


.[ir: سورة النساء‎ [ )١( 
رواه الامام أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي والنسائي وابن‌ماجه‎ )۲( 
وقال ابن حجر : رواته ڈقات وقال الذهبي في الكباثر : « صح من حدیث ان‎ 
مسعود ورواه النسائي والترمذي باسناد جبد »> وعن علي رواه أهل الستن إلا‎ 
. ) ۱۷١/۰ ( : » النساني » انظر اناري في « فيض القد‎ 
قلت : رواية الذساني عن ابن مسعود « لعن رسول افه بشي الواشة‎ 
)٠١١/(» والموتشمة والواصلة. والموصولة وأ كل الربا وموكله و العلل وا لحلل له‎ 
أما ابن ماجه : فقد رواه عن ابن عباس بلةظ « لعن رسول اله ميا ا لحلل‎ 
وامحلل له » ومذا اللفظ رواه عن على أيض] »> وبلفظ « لمن اله الحلل والحلل‎ 
له » روا عن عقبة إن عامر الذي ذكر أن رسول اث لا قال : « ألا‎ 
أخبرك بالتيس المستمار ؟ قالوا : بلى بار ول الله قال : هو الحلل » لمن الله‎ 
وانظر مما السان»:(۱۹۳/۳).‎ ) ٦۳۳/۱ ( ا لحلل والمحال له » سان ابن‌ماجه‎ 
۱۹ م‎ — A۹ 


إلا بقية الطلاق عند" ؟ لأن وطء الزوج الثاني » شرع أمارة عل 
انتباء تحر العقد . 

وإنما يعقل الاسشاء » بعد بوت المنتي وهو التحري » ف إذا لم 
يثبت ل يعةل انتماء ٠‏ والطلقة الواحدة» واطلقات » لاتوجب تر 
العقد حتى تاج الى وط ء منتهو عنده» فکان الوط ء مستغنی عنه في 
هذه الحالة . 

وعندم : وطه الزوج الثاني" يدم ما سبق من الطلاق » ويرفعه 
لأنه إذا إ رفح أ اثر الطلاق الثلات»ء فلأت يرفع أثر الواحدة 
والاثنتين كان أو . 


: » انظر « المذب › :( ۲أاه۰٠) « الهاج مع مغني الحتاج‎ )١( 
. فا بعدها‎ ) ۲۹۳/۴ ( 
قلت : ماعزاه الولف إلى الحنفية بقوله : [ وعندم ] هو قول‎ )۴( 
. ابي حنيفة واي بو سف رحا الله وقال مد رمه الله : لادم مادون الثلاث‎ 
أنظر « المداية وشروحما مم فتح القدير » : ( ۸/۳ ) فابعدها.‎ 
. ساقطة من الأصل‎ )۴( 
۹ 


مسال -- 


ذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أن الحل الثابت بالنكأح في حتق 
الأمةء كالحل الثابت في حق الحرة 

واحتج في ذلك : أن اازوج بسنحق من زوجته الأمة ما بستحقه 
من زوحته الحرة » غبر أن حقه فا ٤‏ قدیکون مزحوماً عق المد ¢ 
ولو تر السسدحقه من الخدمة»› تسأط الزوج e‏ اانکاح على زوجته 
الأمة تلطه على زوجته الحرة » في بثابة الحرة الحبوسةفي حق إذا 
نکحہا ناکم ۰ 

وەعتەل أي حنيفة رضي أله عنه : أن الحل الثابت بالنکاح في حى 
الأمة دون الحل الثابت في حق الحرة . 

واحتج في ذاك بأمرين : 

الثاني - أن أمدالرجعة ناص فیا » ساب نقصان عدتا 


ويتفرع عن هذا الأصل : 
- ۹۱ - 


مسأل - وهي : أن طلاقالأمة كطلاق إلحرة عندةا" » إذأ كان 
الزوج حرا »> من حسث إن النکاح اتی ازوج الأمة »> ما اقتضاه 
ازوج ‌الحرة. 

وعندم ٠‏ تطلق الامة طلقتين"ءسواء أكان الزوج حرا آم" عبدا 
لنقصان حق الزوج فيما عل ماسبق . 


, ) ۹4/١ ( : » انظر « مغني المحتاج على اناج‎ )١( 
. ) ٤۲/۳ ( : » اأظر د المداية مع فتح القدر‎ )۲( 
. ) في النسختين ( أو‎ )۴( 

AY - 
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معتقد الكافعي رضي الله عنه : أن الطلاق الرجعي يزيل ملك 
النكاح من وچه ۰ 

واحتجني ذلك : بوجوب العدة علسما » حتى تعدب أقراؤ ها 
من أأهدة الإجاع . 

وبانتقاص الودد به . 


وبآن مو جب الطلاق يضادموجب النكاح » وإذا اجتمعا وجب 


)١(‏ لقد رأينا وضع هذا العنوان للمطابقة بينه وبين ما تحته من الكلام 
]°[ وأغلب الظن أن بحتوى كتاب الوصبة »> والعنوان الذي أثتناه اقطان 
من الخطوطة التي هي أصل النسخة [ د ] أو أنه سو الناسخ . 

~— 


الج يما بقدر الإمكان » فيحكمبزوال النكاح بالإضافة إلى حل 
الاستمتاع » وبقائه بالإضافةإلى ماعداه من الأحكام . 

وقال ابو حنيفة رضي اله عنه : الطلاق الرجمي لايزيل ملك 
الل_كاح بوجه » ونا تأثيره في نقصان العدد » وتحري الخلوة» 
والمسافرة ما . 

واحتج في ذاب: باستقلال الزوج بالرجعة » وتفرد الطلاق » 
والخحلع » والإيلاء » وااظبار » واللعان» وجريان التوارث » 
والانتقال إلى عدة الوفاة » ووقوع الطلاق عليٻا بقوله : زوجاقي 
طوالق » واستمرار جميع أحكام النكاح . 

فيتفرع عن هذا الأصل مائل : 

منها )١(‏ أن المطلقةالرجعية » عرهة الوطه عندنا" » لزوال 
املك المغيد للحل من وجه . 

وعندم : لابحرم" » لأن الك إذا بقي » كان الحل من ضرورته 
إذ لا يعةل ملك لانكاح غير مفيد لاحل . 

. )٠٤١/۴۳ ( : >» انظر « مغني المحتاج على الهاج‎ )١( 


(۲) انظر « المداية مع فتح القدير » : ( ۱۷۳/۴ ) . 
-- ۹€ س 


ومنها )١(‏ أن الرجعة» لا تعصلعندنا إلابالقول" » لأنه استباحة 
بضع حرم » فيفتقر إلى القول كابتداء النكاح 

وعندم : يحصل بنفس الوطء » حتى قالوا : لو تزلت المرأة على 
زوجا حصلت اارجعة » وكذا كل فعل موجب حرمة المصاهرة» 
کالاس » والنظر ". 

ومعنى حصول الرجعة عدم : إرتفاع ريم الخلوة بالمرأة 
والمسافرة ما . 

ومنها )١(‏ أن وطء الرجعةيوجب الممر عندن" . 

وعندم : لاوجب" . 


ومنها 5) أن الإشمادعل الرجعةواجب عندناعل قول" . 


. )٠١۳/۲ (:» انظر « الہذب‎ )١( 

(۲) انظر « فتح القدیر » ( ۱١۱/۳‏ ) . 

(۳) قلت : بحب مہر امل فیھذہ الحال ان ل ہراجا حت انقضت عدا 
وانظر التفصمل في : « المہذب ›: ( ٠١١/۲‏ ) « اناج مع مغني الحتاج» : 
(rer)‏ . 

)4( انظر « فتح القدر » : r / r)‏ ) فا بعدها ۰ 

(ه) قلت : الوجوب هو قول الشافعي رحه الله في القدع؛ ولكن‌الجديد 
أن الإشماد لاحب ولكن رستحب . وقد ذكر صاحب الممذدب القولين دورن 
قر جمح) غير أن النووي في المهاج قال: | والمجديد انه لارشترط الإشہاد فقصح= 
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وعندم : لا ب" 


انظر « الام »> للشافعي: ( ۲۲٠۹/۰‏ ) »> « المهذب » للشيرازي )٠١٠۴|۴(:‏ 
« مغني امحتاج على اناج » : ( ۴۳۳٣/۳‏ ) . 

:» خشح القدير‎ ٤ ولكنه مستحب عند . انظر « العناية على المداية‎ )١( 
٠ . )فا جعدها‎ ۹۲ ( 


س ۴۹ س 


اغات 
أل -۱- 


مذهب ألشافعي رضي الله عنه : أن نفقة الزوجات واجبةبطريق 
المهاوضة عن الحس » كما وجب الصداق في مقابلة ما ثبت له من 
ملك الطلاق . 

واحتج في ذلك: بسقوط نفقتماعند خر وجا وبروزهأ »> حیث 
فات المعو ض ٠‏ 

وذهيت الحنفية : إلى أنما وا جبة بطريق الصلة لنفقة القريب . 

وزعموا أن النفةة تابعة في النىكاح » إذ ليس الكأح من 
عقود اكتساب الال . 

وأما القيد والحبس : فشروع لصلحتباء فإن الأحسن بها ازوم 
قعر البدت » والتحرز والمتر » صبانة لعرضماأ » مع ما للناس عليه من 
دواعي الاد . 

ويتفرع عن هذا الأصل مسائل: 

منها )١(‏ أن الإعسار بالنفةة ثبت لمرأة حق القسخ عندنا 


- ۳۹۷ - 


تحقيةاً لاع وة" 


وعندم : لايثبت به إلا القدرة عل مفارقة المخزل » والخروج 
للاکتساب"" . 

ومنها (۲) أن نفغة الزو جات معلو مة مقدرة »كساثرالأعر اض عندنا 
على اموسر مدان » وعلى المعسر مداً» وعلى المتوسط مد ونصف" 

وعندم : لاتتقدر » بل الواجب مقدار الكفاية » كما في نفقة 
القريب . وبختلف ذلك باختلاف حاها » وسنها » وصحتها » وسقمما 
وتفاوت حالاتم“ . 

ومنها (۲) أن نفةة الزو جة تنقرر في الذمة » ولا تسقط بضي 
الزمان » كسائر الديون والأعواضر " 

وعندم : تسقط مضي الزمان كنفةةالقر يب" 


(ww /Y): » انظر « المذب‎ )١( 

(۴) انظر « المداية وفتح القدر » ۰ ( ۳ ) ف )Wp‏ مدا رح 
القدوري » : ( ص ۳۹۸ ) . 

(۴) انظر « المہذب ): ( ۲| ۱۹۱ ) ) « نهاية الحتاج » ملي : (۱۷۷/۷) 
فا دع دها . 

: » انظر « فتح القدر » : ( ۳| ۳۲۲ ) فيا بعدها « شرح القدوري‎ )٤( 
. ) ص۲۹1‎ ( 

() انظر « نہاية احتاج » : ( ۱۹۱/۷ ) . 

0( انظر « فتح القدر »> : ( ۳ / ۴٣۲‏ ) 


- ۹۸ 


اة ~~ 


ذمبت الحنفية إلى : أن صور الأسباب الشرعية هي المرعية 
المعتبرة في الأحكام دون ءانما . 

واحتجوا ني ذلك : بأن‌المعاني » لو دانت مرعية فير بط الأحكام 
بها » لبطلت فائدة نصب الأسباب » إذ لا فائدة في نصب الأسباب» 
سوى إدارة الحك علم| » دفعاً للعسر والحرج عن الاس » ونفاً 
للتخبط والالتباس . 

فإن المعاني ما عختلف ( كية ) في الزبادة والنقصان و ( كيفية) في 
ااظمو ر والخقاء. ٠‏ 

قالوا : وهذا تعلقت رخص السفر ) بصو رة السفر دون مض مو نه 
حتى إن الملك الذي يت أدى ني موره » وبري في سراياه وجنوده » 
ثبت له من الرخص ما ثبت لاساعي على قدمه » نظراً منا إلى صورة 
السفر » دون مضمو نه ومعناه . 

وكذلك النوم : لماكان سبياً لانتة اض الوضوء » اأعتبرت صورته 
من غير نظر الى نفس الحدث. 

وذمب الشافعي رضي الله عنه إلى أن : لاعبرة بصورة الأسباب 
الشرعية الخالية عن المعاني الشرعية التي تتضمنها . 
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واحتج في ذلك : بأنصور الأسباب لا تناسب الأحكام » و إا 
المغاسب ما تتضمنه صور الأسباب . 

وحيث اعتبرتا صور الأسباب دون «ضمو نها » فذلك لتعذر 
الوقوف والاطلاع على ٬ضمو‏ نما » ولا فت آمڪڪن الاطلاع عل 
مضمون السبب فمو المعتبر » لاصورة السبب. 

وعليه بحري ما استشمدوا به من السفر : فإنا إا أحلنا عل صو رة 
السفر » لأن مقدار المشقة » لأاطلاع لنا عليه . 

وكذلك في فعل‌الوم لما تعذر الوقوف عل مضمونه » من حيثف 
إن الخارج لطيف »كن خررجه من غير أن يعلم » أدرنا المح على 
صو رة السب » دون مضمونه ٠‏ 

ويتفرع عن هذا الأصل مسائل : 

منها () أن المشرتي إذاتزوج بغربية ثم أت بولد لستة أشر 
فصاء۔ دا : 

قال الشافعي رضي اله عنه: لاأًحك أنه لحت به» لأن «ضمون 
السبب أمكن الإطلاععايه ؛ إذقدعانا قطعاً أن من هو بالمشرق » 
لايجبل من هي بالمغرب » فأاغينا صورة البب وعلقنا المححكم على 


— ۰ e 


N. 
مصمو به‎ 


وقال أو حنيفة رضي أله عه : احق ^ ٤‏ لو جود صورة 
السبب وهو الفر اش" . 

ونحن نقول : صو رة الفراش إنغاكان با في غير هذه الحالة ء لأنه 
تعذر علينا ااوقوف على مضمونه » فإ إذا رأينا إنساناً يدخل على 
زوجته » ویروح ویغدو إلا : تمذر علینا العمل »هل وطما أو لا؟ 
فإذا أت بولد » أدخلنا الحكم على صورةالفراش » لتعذر الإطلاع 
عل الأضمون . 

أما المشرق ه ع المغربية : : فد مكنا إل وقوف عل «ضمواك 
السيب ¢ وقد RF ie‏ أن الود لاس منه فم نعتبر صوره ة السإب. 

ومنها (۲) أنه إذا تزوج امر اة حاضرة ¢ وطلةما من سماعته ي علس 
العةد من غير دخول.» شم جاءت ہو لد » لا یہت سیه منه عزر 0 

وعندم : بہت » إذا جاءت به لسنة فصاعدا" . 


1( ) انظر « اذب » (Wel):‏ 
(r‏ و : ( ۳۰/۳ ) فا يعدهاء حاشة ابن عابدن 


r ( انظ د بدان الصنائم‎ (r 
)٦٠١/٢ (: > انظر « المذب‎ )) 
r): انظر « المداية مع العناية ر القدر»‎ (o 


) 
) 
"/۲( 
) 
) 
) 


ومنها (۲) إذا نکح أمه » أو أخته › أو محرماً من عأرمه » أو 
المطلقة ثلاث » أو اجو سية » ثم وطثما في هذا العقد» قإنه بح عندنا 
ولا تصير صو رة اأعقد الخالي عن مضمونه شة في درء الحر" . 

وعندم : لا بحداء بناء عل أن صورة العقد هي السبب الميح في 
موضع الوفاق » فيصير شة ههنا » وإنل ُب" : 

ومنها () إذا استأجر إءرأة ليزني ها » فزنى فإنه حدعندنا" . 


وعددم :ل د » أوجود صو رة اليب والله أعل ٣‏ 


)١(‏ أنظر في هذا « اذب »: ( ۲۹۹/۲ )وني ( ۲۹۸/۲ ) نص 
الشيرازي على آن المد في وطء ذات الرحم الحرم التي تزوجما مشروط 
باعتقاد التحرم . 

(۴) انظر للتفصءل في هذه المسألة « شرح القدوري ( ۳ )قح 
القدير > : ( ٠١۷ ٠ ٠٤۴ ٠ ۱٤۲/٤‏ ) « حاشة أبن عايدين على الدر الختار »: 
( ۴/۳ ) فا بعدھا . 

(۳) انظر « المہذب » : ( )۲٣/۲‏ . 

)٤(‏ جاء في « الدر للتار على تنور الأبصار » قول صاحب الدر 
رحه الله : ( والحتقى وجوب الحد كالستأجرة للخدمة ) . انظر ( ٣‏ |۷ه٠‏ ) 
مع حاشمة ابن عابدن . 

eof 


أ 4 


نفي المسأواة بين شيثين يةتضي العو م عند الشافعي رضي ال عنه 
حتى تنفى الساواة من کل وجه ني کل حک : 

واحتج : ,أن النغي لايقتضي الاختصاص بوجه من وجوه الساواة 
دون وجه » فيعم ضرورة » [ذ لیس تخصیصه ببعض ااوجوه دورث 
البعض » أولى من الععكس » ولههذا قلنا : إن النكرة في سياق 
النفي تع" . 

وقال الحنفية : لا يقتضي العموم ؟ لأن المساواة المطلقة تقتضي 
المساواة من كلالوجوه » إذلولا ذلكء لوجب إطلاق لةظ المتساو بين 
على جميع الأشياء » إذ كل شيثين لابد أن يستوبا في بعض الأمور » 
من کو نيا معلومين » ومذکورین » ومو جودین » وف ساب ماعداهها 


عنب )ا 


. فما بعدها‎ ) ۳٠١ |۲ ( : انظر « إحكام الأحكام » للآمدي‎ )١( 
e~ 


وإذا ثبت أن المعتبر في طرف الإبات » المساواة من كل الو جوه» 
كفى في طرف النفي» نفيٴ الاستواءمن بعض ااوجوه » لأن نقيض 
الي هو الجزئي . 


ويتفرع عن هذا الأصلمسائل : 
منها (1) إن اسالا يقتل بالكافر عندنا » لأن جريان القصاص 

ينها يقتضي الاستواء » والته تعالی قد نفاه وله : «لايستوي 
أصحا ب النار وأصحاب الجنة»" . 

وعندم : يقتللأن نفي المساواة قد حصل کم آخر » فالةسوية 
بينه) في هذا الحسكم لاتقنع مدلول اص “ . 

ومنها (۲) أن دية الذي والمستامن لاتبلغ دية المسل عندنا " . 

وعندم : تساوي دية اسل . 


(۱) انظر في هذا « فواتح الروت بشرح مسل الثبوت › : .)١۸۹|۱(‏ 

(۲) انظر « الممذب :( ۱۷۴/١۴‏ ) « الاج »: )١۱١/4(‏ مم 
« معني الحتاج » . 

(۳) سورة 

(4) افظر د البسوط × : ٠۳۱/۲۹١(‏ ) فما بهدها د فواقح الرحوت 
بشرح سسلم الثبوت » : ( ۲۸۹|۱ ) « شرح القدوري » : ( ص ۴۲۲ ) . 

(ه( انظر الشبرازي في « المہذب » : ( ٠۹۷/۲‏ )۰ 

)۷( انظر « سرح القدوري » : ( ص ۳۲۷ ) . 

ef 


مي بع نفي المساواة العامة بين الملم والكامر أن لا يقتل 
حر بعبدعندنا ‏ ء لقيام شبمة ما أوجب نفي المساواة بين المسلم 
والكافر وهو الكفر» فإن الرق من آثار لييح" فيعمل في الشبمة 
عمل اصله ۰ 

وعندم : يقتل به : لإنكارم عموم نفي المساواة ° 


. ) ۱۷۳/۲ ( : انظر ق هذا « اذب » لاشيرازي‎ )١( 
. وهو الكةر‎ (۲) 
. ) ۳۲٤ انظر « شرح القدوري » + « ص‎ (۳) 
۰- س ن۰ س / م‎ 


مسال -۲- 


ذهب أصحابنا إلى أن مقدوراً واحدأ بين قادرين غير قدهين 
متصوٴر » وعنوابالواحدما لايتجزأ ولايتبعض › تةربعاً عل إثبات 
الجوهر الفرد . 

وذهبت القدرية والحنفية إلى أن ذلك ما لا يتصور . 

واعل أن الحلاف ني هذه المسألة ينبني على أصل عظي الشآن ني 
أصول الديانات » وهو : أن الةدرة الحادثة لاتأثير ما في عاد 
المقدور عند عامائنا › بل إلمقدورات الحادثة بأسرها وأقعة بقد ر ة الله 
تعال عند تعلی قدرة ألعيد ا . 

وعدم : أن مقدورات العراد بأسرها وأقعة بعدر تمم ٭› ی الوا 
خلت الأعمال > وانقطاع قدرة الله تعالىعن مقدورات المباد. 

واحتج عاماؤ نا بأن قالوا : أجعنا عل أن المرادات مشتركة بين 
الم يدين » وكذلك المكروهات مشتركة بين الكارهين » والمظنو نات 

فكذلك المقدورات بين القادرين و جب أن تتكون مشتركة . 


- = 


واحتج الخالهون بأن قالوا : كون مقدور واحد بين قادرين 
يفضي إلى عال » وما أفضى إلى الحال كان غالا . 

ما إفضاؤه إلى انحال: فلأن کل واحد منہم لو باشر فعل مقدوره 
في محل آخر » أو ني جهة أخرى» لزم أن ينكونشيء وإاحد 
موجوداً نی لین أو جہتين مختلفتين » وهذاعال » ومن شك في 
استحالته دل على نقصان في عقله . 

وأما أن مايفضي إلى الحال كان علا : فلأن إفضاء المفضيات » 
وتأثير المؤثرات»منالأمور اللازمة والصفات الذاتية للفعل وا مؤش » 
ويستديل أن يوجد المؤثر » ولا يكون ل تأثير وإفضاء إلى حكه » 
وإذا استحال وجو دحکه استحال وجوده لاغالة . 

ويظېر ذلك بالحرکة مح السسكون » فإنه لما استحال أن يكون 
ا لحل الواحد ساكنا متحركأ » وأسود أبيض » في حالة واحدة 
استحال وجود الحركة مع السكون » والسواد مع البياض في محل 
واحد في وقت واحد»ء لأن الحركة علة للتحركية » والسكون علة 
للساكنية . 

كذلك فا نحن فيه » إذا استحال وجودمقدور واحد في جېتین 
مختلفتين استحال كو نه مقدورآً لقادرين » لأنه هو المفضي إلى ذلك . 


~~ - 


ويتفرع عن هذاً الأصل : 

أن الأبدي تقطح بد واحدة عندناء» لأن قطعات الأجزاء 
من اليد مشتركة بين الكل فيكون كل واحد منم قاطعاً على سبيل 
الكلام » لبه ما مز جزء من الفعل إلا وكل واحد منهم فاعله . 

وعندم : لاتقطع ؛ لأن كل واحد من الفاعاين فاعل مقدور 
نفسه » فیختص کل منم بالقطع الذي مقدور نفسه » دوت مقدور 
صاحبه » وکان قطع کل جزء قطماً على سبيل الانفراد . 


A -— 


مسأل -۳- 

لامانع من إجراء القياس في أسباب الأحكام عند الشافعي 
رضي الله عنه ۰ 

وذهب الحنيفة وطائفة من أصحاب الشافعي إلى منع ذلك . 

ودليل الجراز وشبة الخصوم ما أسلةناه في مسائل الصيام" ٠‏ 

والذي بخص هذه المسألة القياس في الأسباب : ما يودي إثياته 
إلى نفیه کان ساقطا " . 

وإغا فلنا ذلك : لأنا إذا قتا اللواط عل الزنا في إحاب الحد 
مثلاً » فإما أن نقول : الزنا كان سآ لأجل وصف مشترك فيه بينه 
وبين اللواط » أو لا نقول ذلك . 

فإن كان الموجب هو المشترك : خرج الزنا واللواط عن كوني) 
سببين ٠و‏ جبين للحد » لأن التعليل بالةدر المشترك ينع التعليں 
خصو ص کل واحد منیا . 

وإن قلنا : ليس المى جب هو القدر المشترك بينه وبين اللواط › 


امتنعالةياس عليه [ذ 5 رد من القاس من جامع . 


(۱) انظر « الإحكام للآمدي » :) (AN‏ 

(۲) انظر ماسلف ( ص ۱۲۷ ) ها بعدها . 

(۴) في كلا النسختين ( ماقطا ) وهو تصحيف . 
۳۹ 


وهذا بخلاف القياس في الأحكام " » فإن ثبوت المحكر ني 
الأصل لا يناي کو نه معلل بالةدر المشترك باه وبين الفرع : 
والجواب من و جهین : 


احدهما : أن هذا يبطل عليمم قياسمم إلا كل على الجاع في كفارة 
الفطر »٠م‏ أن الا كل لا يسمى وقاعاً . 

فان قالوا : ليس ذلك قياس » بل عرفنا بالبحث والتنقيح آث 
الكفار ة ايست كفارة الجاع بل كفارة الإفطار . 


قلا : ونحن أيضآً عرفنا بالبحث والتنةيح » آن الحد ليس هو حد 


والثاني : نا نتدل على جواز ذلك بإجاع الصحابة رضوان اله 


> قلت : الذي مخالف في الحد للكواطة > هو أبو حنيفة رحمه الله‎ )١( 
إذ برى التعزير فةط » وأبو يوسف وعمد مع الشافعي في أن موجب اللواط-ة‎ 
» حد آلزنا » و إذا کانا مح الشافءي رحه اله فليس ذلك قىاسا في نظر ها‎ 
-لانها متفقان مع أبي حنيفة على عدم القماس ي الحدود - ولكن الحد وجب‎ 
بالنص. هذا مع الملم ان لاشافعي قولاً آخر في‌الاواطة وهو قتلالفاعلوالمفعول.‎ 

انظر : لاوط للسرخسي ) ۹ 1 (vv‏ > «المهذب » للأشسيرازي : 
( ۲۹۸/۲ ) « فتح القدر »: ( 4 | )۱١۲ ٠١۰‏ . 

~۳ 


عليهم » حيث الحقوا الشرب بالقزف "' في ايجاب الهانين » وهما 
سببان عختلفان 

ويتةرع عن هذا الأصل مألتان : 

احداهما : أن السيد يلك إقامة المد عل ملوكه » إلحاقاً لولاية 
السادة الخاصة بولاية الإمامة العامة » نظرآ إلى إبجاد المقصود » وإن 


اختاف السييان صورة . 


)١(‏ قلت : لعل المؤلف رجه الله يشير إلى ماورد عن عمر رضي الله عذ-ه 
من جل الشارب ثانين وسكوت الصحابة رضوان الله عام ومن ذلك ماروي 
( عن آنس أن الني بلي أني برجل قد شرب الخر فجل بجريدتين نحو أربعين > 
قال : وفعله أو یکر› فلما کان عمر استشار الناس؛ فقال عبد الر حن بنعوف : 
أخف الحدود ثانون » فأمر به عر ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي, 
وصححه ( شرح معاني‌الآثار للطحاوي : (۲ | ٤ )٩۰‏ « نيل الأطار » لاشوكاني: 
(۲1/۷ ).۰ 

هذا : ويد أن أورد أبو جعفر الطحاوي الأحاديث وال ثار في حد 
شارب الجر ( ۸۷/۲ ۔ ٩۱‏ قال : 

( فرذا الذي وجدا فبه التوقيف من رسول الله من في حد الخر وهو : 
انون : فن کان ذلك ابتافقد ثبت به الټانون : وإن لم یکن ابت فقد ثبت عن 
اأصحاب رسول الله س ما قد تقدم ذكرنا له في هذا الباب من إجماعم على 
الثانين » ومن استنياطمم إباها من أخف الحدود ) ه . 

قلت + والكلام عن حد شارب الجر على سعته ميسوظ في مظانه من کتب 
الحديث والفقه ٠‏ وانظر : « الإحكام شرح عمدة الاحكام » لابن دقق العيد : 
(۲/™(. 


۳۱۱ = 


الثانية : أن شېو د القصاص إذا رجعوا » وقالوا تعمدنا » وقتل 
المشمود عليه » بحب القصاص عندنا » قياساً للكادة الباطلة عل 
الاكراه امع اليب ". 

وعندم : لا بحب ١‏ لأنم) سببان مختلفان » وفي إلحاق أحدهيا 
بالآخر إبطال خصو ص کل واحد من عل ما سبق " . 


(۱) انظر : «المہذب » : ( ٠ ) ۲٠۰/۲‏ و « النياج مع مغني الحتاج » : 
(19) . 

(۴) انظر في هذا : « فتح القدبر مع المداية والعناية » : ٦6 | ١(‏ ) في 
الرجوع عن الشہادة . 


۳1۲ 


ماألة چ 


ذهب ااشافعي رضي الله عنه ومن تابعه من عاماء الأصول إلى 
ان اللظ المشترك يحمل عل جع معانيه ‏ . 

واحتج ي ذلك يمرن : 

احدهما : أن اللفظ استوت نسيته إلى كل واحد من المسميات › 
فليس تعين البعض منم ا بأولى من البعض » فيحمل على الجيع 
احتیاطاً . 

الثاني : أنه دل على جوازه » وقوعه » قال الله تعالی : «إن اله 
وملالكته يصون على اللي ٠"‏ والصلاة من الله رة » ومن 
الملاتكة استغفار » وأراد ال تعالى باالةظ الواحد المعنيين جيعا " . 

وكذلك قوله تعالى : « والمطلقات يتربصن بأنفسمن ثلاثة 


» فما بعدها « البرهان‎ ) ٠۲ / ۲ ( : أذظر : « الإحكام » للآمدي‎ )١( 
مخطوط . وواضح أن لجل على العنرين جا‎ ) ۸٩ لامام الحرمين ( لوحة‎ 
مشسروط بتجرد اللفظ المشترك القردنة الصارفة إلى واحد من معنده واذظر‎ 
. للمحقق‎ ) ٠٤١ /۲ ( : » تفسير النصوص‎ « 

(۲) « سورة الأحزاب :٦ه»‏ . 

. ) ٦۷/١ ( انظر : التلويح على التوضيح‎ )٣( 

۳ - 


فروء ۳ فإأنه أراد به ا ميض والطر ٤‏ من أدى اجتېاده ا الحيض 


أخذ به ومن أدي اجتاده إلى الطر أخذ به" . 
وذهب القدرية والنفية إلى منح ذال ” . 
واحتجوا| في ذلك" ] بآن أرباب الوضع » إا وضعوا هذا 
الاسم لكل واحد من المسميات » على سبيل البدل » لا عل سبيل 
ا فإذا حل على المي » كان استع الا له في ضد ما وضع له › 


)0( 
وعکس ما قصد ره ١‏ ۰ 


ویتەفرع عن هذ| الأصل ۰ 
أت مو جب العمد التخبير” بين القصاص والدية عند الشافعي 
رضي الله عنه » مستفاداً من قوله تعالى : « ومن قتل «ظلوماً فق 


. )۲۲۸ : سورة المقرة‎ « )١( 

. هنا ينتېي الحرم الذي بدا في « ز » من ص : ۱۳۷ « ز»‎ )٣( 

(۴) قلت : ومع هؤلاء إمام الحرمين من الشافعية وفرقبعض علماء الحنفة 
بين حالتي النفي والاثيات فأجازوا أن براد بامشترك عمل واحد من معانه فى 
النفي دون الاثبات. انظر « البر هان »: الو جه ٤ ۸٩‏ آصولالبزدوي مم کشف 
الاسرار» لمبد العزيز البخاري ٠١ / ١ ( :٠‏ ) فما بعدها «التلويح» : .)0۹/١(‏ 

. ماين القوسين ساقط من « ز»‎ )٤( 
(ه) للتفصيل في موضوع «المشترك »ومذاهب العلماء فيه ومناقشة الأدلة.‎ 
. لمحقق‎ ) ٠١١-۱۳۸/۲ ( : » وآثار الاختلاف في هذا« تفسير النصوص‎ 
- م‎ - 


جعللنا لو ليه سلطاناً ‏ » فإن اللمطان بحتمل الدية والقصاص " . 
فالا جرم خير الشافعی ر ضي الله عنه پون) » وأثيت وصف 
الوجوب لکل واحد منا " . 
وعندم : لا خير "| بل بحمل على القصاص عي | ^ 


. ] ۴٣ : سورة الاسراء‎ [ )١( 

(( انظر « اذب » : ( ۲ | ۱۸۸) . 

(۴) قال النووي في « الاج » : ( ٤۸/١‏ ) فا بعدها [ موجب العمد 
القود » والدية بدل عند سقوطه > وني قول: أحدها » مبهه) وعلى القولين الول 
عفو على الدوة بغيررضى ال جاني ] وقارن ب «مغني الحتاج» : (4۸|۴) ف) تعدها. 

)٤(‏ جاء في الهداية : [ هو واجب عبتا »> ولوس للولي أخذ الدية إلا 
برضی القاتل] وانظر « شرح القدوري » : ( ص ۴۳۲۳ ) . 

(ه) في « د » ( بل الا كمل إلا على القصاص ) وهو تصحيف . 

۳١١ - 


مأل 

معتقد الشافعي رضي انه عنه أن معنى القصاص مقابلة عل 
ا لجناية باحل الفائت بال جناية جبرآً | أي من ال جانفي بلحل الفائت من 
الجني عليه بالجناية | . 

واحتج في ذلك بقوله تعالى : د وكتبنا علمم فم__ا| أن النفس 
لتس ” » » أي أن النفس في مقابلة النفس . 

ولأنه ثبت حقأ لولي القتيل ء وآن يكون | لفائدة  ]‏ يختص 
با » حت يظہر معنى الاستحقاق في حقه . 

وذهبت الحنفية إلى أت معنى القصاص مقابلة الفعل بالفعل 
جزاء وزجر ا . 

واحتجرانفي ذلك بقوله تعالى : « ولك في القصاص حياة ‏ » 
قالوا : معناه أن الزجر بحصل به » فيبقي ال جاني وامجيٴ عليه في 
الأحاء “ . 


(۱( من حاشة 2د 

(۲( [ سورة المائدة <o:‏ [. 

(۳( في « ز » ( لغاية ) « 

: [ ٠۷۹ : سورة البقرة‎ | )٤( 

)٥(‏ انظر لایضاح‌هذه الفكرة«الموسوط» للسرخسي:(۱۲۹-۱۲۹/۲۹). 


ویتەرح عن هذا الأصل مسال 
منها (۱) أن الواحد إذا قل جاعة يقتل بواحد عندنا » 

ولاياقىن ألدية تعذر الاستحقاف باعتبار تعدذر الخال 0 

عندم : بقتل مهم" | اكتفاء بقابلة الفعل بالفعل ]" . 

ومنها )١(‏ أنه إذا قطع ييني ر جلين » قاع بالأول » وللآخر الدية 
بدلا عن امحل الفائت ٣‏ 

وعندم : بقطع "با اکنفاء ‏ . 

ومنها )١(‏ أن شريك الأب بلزمه القصاص عندنا تحقيقاً قابلة 


:( انظر « المہذب »: (۲/ ۰1۸۱ ) و ( الاج مم مغني الحتاج‎ )١( 
. فاك التفصبل‎ ) ۲۲ / ٩ ( 

(۲) انظر للدفاع عن وجمة ذظر الحنفة في هذا والاختلاف بين قاضي زاده 
وغبره من بعض فقہاء المذهب « نتائج الأفکار » تکل فتح القدیر : (۲۷۹/۸) 
وراجم « الميسوط »: ) 3 1 ۲۷ ) ما بعدها < شرح القدوري» : (ص۳۲۸) ء۰ 

(۳) في د ز » ( مقابلة للفعل بالفعل ) . 

. )۱۸۲/۲( :» انظر د المہذب‎ )٤( 

(ه) في « د » ( يقتل ) وهو خطاً . 

)1( في « الميسوط € للسرخمي : (۲۹ / ۱۳ ( | ولو قطح رحل 
جسني رجلين قطعت عه با وغرم دی ید منې) عندنا٤‏ سواء قطم) معا » أو على 
التعاقب ] ١‏ ه . وانظر « نتائج الأذكار على الهداية »: ( ۸ | )۲۸١‏ «حاشية 
ابن عابدن » : ( ۰| ۲۰۸) . 

۳۷ 


امحل با حل ك في شريك الأحني ‏ . 

وعندم : لا ق“ اص عليه > لن القصاص مقابلة الفعل بالفعل » 
وفعل الشريك منما قاصر »> من حسث [نه شارك من لا فود عله ¢ 
كشريك الخاطيء" . 

ومنها ©) أنه إذا مات من وجب عليه القصاص » أخذت الدية 
من ماله عندتا » بدلا عن امحل 9 ۰ 

وعندم : لا تؤخذ » لأن المستحق له فعل القتل “ وقد 
فات " . 

ومنها (ه) أنهإذا فتل إنسان» فوارثه الكبير لا ينفرد باستيفاء 
القصاص عندنا بل ينتظر بلوغ الصي " . 

لأن الثابت للورثة استحقاق امحل « والورثة ستحةو نه ارثا 


والصي لا یتأتی استحقاقه » بدلیل ما لو کان منفرداً . 


.)۲١|٤(:» الهاج مم مغني الحتاج‎ « )٠۷٤ | ۲( :» راجع « اذب‎ )١( 
انظر « حاشة ان عابد نعل الدر الختار »: (/ 4 )فا دعدهاء‎ )۲( 
. ) >۸ / > ( : » انظر في هذا « مغني المحتاج‎ )۳( 
. ) في « د » (القتيل‎ )4( 
. )۴۵۷ | ۰ ( : (ه) انظر « شرح القدوري »: ( ص ۲۲۸ ) ابن عابدین‎ 
. ))١ ۳۹ / انظر « اناج مم مغني الحتاج » : ۽‎ (٦) 

- ۳4 - 


وغندم : يستبد الكبير باستيفائه في الل » لأن القصاص 
استحقاق فمل القتل جزاء » والمغير لس أهلاً لاستحقاق" . 

ومنها ٠١‏ أن مستحق الةصاص في النفس » إذا قطع اليد وعفا 
عن النفس » لم يارمه أرش اليد عند » سواء وقف القطع أو سرى . 

لأث استحقاق الحل » أعني جلة نةس القاتل » يوجب إهدار 
الأطراف في حق المستحق ؛ من حيت إنه وسيلة إلى استيفاء حقه. 

إذ لا عكنه الاستيفاء إلا بقطع جزء من أجزاء البنية » وتضمينه 
ما ينع الاستيفاء » فوجب إهداره » ا قلنا في سراية القيود . 


ي e‏ 4 0 . ۰ . 
وقال آبو حنيغة رضي الله عنه : إن وقف » طمن » و إن سرى › 


لأن الثامت له استحقای فعل القتل » وهو هو دت الروح دون 
الأطراف . 


.)۴۸۷/٠(:» انظر التفصمل في « حاشة ابن عابدين على الدر الحتار‎ )١( 
- ۳۱۹ - 


سالد 1~ 

ذهب الشافعي رضي الته عنه إلى أن التمسك بالمصالح المستندة إلى 
كلي الشرع » وإت ل | تكن ) " مستندة إلى الجز ثيات الخاصة 
المعنة جائ . 

مثال ذلك : ماثبت وتقرر من إجاع إلأمة : أت العمل القليل 
لا بطل الصلاة» والعمل الكثير ببطلما . 

قال الشافعي رضي الله عنه : حد العمل الكثير » ما إذا فعله 
المصلي اعتقده الناظر إليه متحللاً عن الصلاة » وخارجا عنماء كا لو 
اشتغل بالخياطة والكتابة وغير ذلك . 

والعمل‌القليل : مالايعتقد الناظر مرتكيّه خارجاً عن الصلاة 
كتسوية ردائه » ومسح شعره . 

وليس مذا التقدير أصل خاص يستند إليه » و إا استند إلى أصل 
کي وهو أنه : 

قد تقرر في كايات الشرع » أن الصلاة مشروعة للخشوع 


)۱( ) زبادة لا رد منپا . 


e — 


والحضوع » فا دام الانسان عل هيثة الحشوع » يعد مصلياً » وإذا 
انرم ذلك لابعد مصلا . 

وقتل الماعة بالواحد من هذا القبيل عند الشافعي رضي الته عنه'" 
فإنه عدوان وحيف" في صورته »من حيث إن الله تعالى قيد الجزاء 
ب مل فقال : « و إن عاقبتم فعاقبوا ثل ما عو قبتم به" » . 

م عدل أهل الإجاع عن الأصل [ المتفق عليه )" لحكمة كلية . 
ومصلحة معقولة ٠‏ 

وذاك أن الماثلة لو روعيت هبنا » لأفضى الأمر إلى سفك الدماء 
ا مفضي إلى الفناء » إذالغالب وقوع القتل بصفة الشركة » فإلف 
الواحد يقاوم الواحد غالاً . 


)١(‏ قلت : تحت عنوان ( الثلاثة يقتلون الرجلأو يصدبونه جرح ) روى 
الإمام الشافعي في « الام »: ( ٠۹ / ٩‏ ) عن سعيد بن المسيب أن عمر بنا لطاب 
رضي الله عنه قتل نفراً خسة أو سبعة برجل قتلوه قتل غبلة وقال عمر : لو تمالا 
عليه أهلضنماء لقتلهم جيعاً » | . هذا وجعل” الولف« قتل ال جاعة بالواحب» 
عند الشافعي مستنداً إلى المصللحة »> مم وجود الأثر المذ كور عن عمر رضي الله 
عنه > مرتبط با قرره في صدر الكتاب عن موقف الشافعي من قول الصحابي. 
وانظر « المہذب » : ( ۲ )۱۷٤/‏ . 

(۲) في« ز»( وحرام) ۰ 

)۳( | سورة انحل : ٠۲۹‏ [ . 

. زيادة من «ز»‎ )٤( 

~~ م1 


فعند ذلك يصير الحيف في هذا القتل عدلا عند ملاحظة العدل 
المتوقع مله › والعدل فه حور عند النظار إل الجورالمتوقعم مه . 
فقلنا بوجوب القتل دفعاً لأعظم الظامين بأيسر هما . 
وهه مے اح شېد ا أصل وان ف الارع ¢ ولا دل عاہا 
بل هي مسنندة لى کي الشرع »وهو : حةظ قانونه في حقن 
الدماء » مبالغة ني حسم مواد القتل واستبقاء "' جاس الإنس . 
واحتج في ذلك + بأن الوقاتع الجزئية | لا نماية ها » وكذلك 
أحكام الوقائع ] " لا حصر لما » والأصول الجزئية التي تقتبس منها 
المعاني والعلل حصورة متناهية ٤‏ والمتناهي لا يهي يعبر المخناهي ۰ 
فلا بد إذا من طريق آخر » بتوصل ما إلى إثبات الأحڪام 
ا جزئية » وهي النمسك بالمصالح المسقندة إلى أوضاع الشرع › 
ومقأاصده عل نحو کلي ¢ ون لم يستند ف أصل جزئي“ . 
)۱( في النسختين ( واستىفاء ) وهو تصحف ۰ 
() مابين القوسين ساقط من « ز » . 
)۳( انظر « المستصفى » : ( ١‏ / 1°( و( ۲۹۹/۲ )و « مص ادر 


التشريسع ومناهج الاستنباط » : ( ص 4۸۸ ) نها بعدها للمحقق . 
PY —‏ 


وذھیت الحنفية والقاضي من أصحارنا اى مج الاستدلال 
كنس هذه المصلحة " . 


)١(‏ وهو أبو بكر عمد بن الطب المعروف بالبلاقلاني » البصري ٠‏ انت 
اليه رياسة المتىكاين على طريقة الأشعري . له تصانيف في عام الكلام وغيره 
توفي سنة ۳٠ع‏ هھ » 

(۲) قلت : إذا كانت المصلحة المرسلة هي تلك المصلح-ة التي تدخل في 
تصرفات الشارع ومقاصده وا بقم دلبل من الشارع على اعتبارها خصوصها 
آو الغاما فإن كثيراً من الفروع عند الحنضة تدل على رعاية تلك الصلحة وإن 
كان عنوان ذلك الاستحسان عندم کا في جواز الاستصناع وأضمين الأجير 
المشترك انظر «المسوط ) : ) lo‏ 111 )» بدائم الصنائم ¢ : (/ (rr‏ 
وفي مسألة قتل الماعة بالواحد التي أوردها المؤلف نجد أن الاتفاق واقع بين 
الشافعيه والمنفية على قتل الماعة بالواحد » ولكن كل ك به من طريق» فإذا 
کان الشافعي دستند فىه إلى مصلحة مستندة إلى کل الشرع » وهو حفظ قانونه 
في حقن‌الدماء - کا ذ کر المؤلف ‏ فإنالحنفية تحكم به منطريق الاستحسان؛ 
قالوا : ولآن شرع القصاص لحكة الحىاة > وذلك بطريق الزجر ٠‏ قال شمس 
نة السرخسي في « المبسوط » : ٠١٠/۲٠(‏ ) : [ وإن اجتمع رهط على 
قتل رجل بالسلاح . فعايهم فه القصاص . بلغنا عن عر رضي لله الله عنه أذه 
قضى بذلك » وهو استحسان » والقياس : أن لابازمم القصاص وقد ذكر في 
كتاب الإقرارء لأن امبر في القصاص المساواة لما في الزيادة من الظل على 
المتعدي وما في النةصان من الجنف في حى المعتدى عليه > ولا مساواة بين 
العشرة والواحد ؛ وهذا شيء يمار بيداهة العقول ؛ فالواحد من المشرة يكون 
مثلا للواحد» فكيف تكونالعشرة مثلا للواحد» وأيد هذا الةماسقوله تعالى : 
« و كتبنا عم فما أن النفس بالنفس» وذلك ينفي مقابلة النفوسبنةسواحدة)= 


“PY — 


وأحتجوا في ذلك ٠‏ بآن الأصل أن لا يعمل بالظن » لا فيه من 
خطر فوات الحق » إذ الإندان قد بظن الشيء مفسدة » وهو 
مصلحة » وقد بظنه مصلحة وهو مفسدة » غير أنا صرنا إلى العمل به 
عند الإستناد إلى أصل خاص وهو الإجاع » وبقينا فعيا عدا ذلك 
على مقتضى الأصل . 

فتفرع عن هذا الأصل 

أن القتل بالممقل يو جب القصاص عند الشافعي رضي اله عنه» 


۳ 


قإنه باب او فت لاتخذ طريةآ إلى سفك الدماء » وقد رأينا شرع 
قتل الأاف بواحد حسما لمواد القتل " [ فوجب أن يقتل بالماقل 


دو لكنا تركنا هذا القياس لا روي (أن سبعة من أهلصنعاء قتلوا رجلا فقضى 
مر رضي الله عنه بالقصاص عام وقال : لو تالا عليه أهل صنماء لقتاتيم ) 
ولأن شرع القصاص لكة الحياة > وذلك بطريق الزجر کا قررنا > ومعاوم 
أن القتل بغير حتى في المادة لايكون إلا بالتغالب والاجتاع > لأث الواحد 
يقاوم الواحد › فاو أ نوجب الةصاص على الجاعة بقتل الواحد لأدى إلى سد 
باب القصاص و إبط ال الحسكة التي وقمت الاشارة الما بالنص ) ١ه‏ وانظر 
« ارشاد الفحول » لاشوكاني : ( ص ۲٠۲‏ ) « المدخل الفقمي العام » للاستاد 
مصطفى الزرقاء : ( ۷٦ - ٠۰/١‏ ) « مصادر التشريع » : ( ص 444 ) فا 
بعدها لامحقق . ., 
)١(‏ في « ز » (فتفرع عن هذا الأصل مسائل أن.. ) بزيادة ( مسائل ). 
(۴) انظر « الاج ومغني امحتاج »: ( 4 |۳ ) نما بعمدها ومزو دا من 
التفصبل في « المہذب » : )۱۷١/۲(‏ . 
PE —‏ 


حسما واد القتل ] . 

وطمذه المحكمة وجب القصاص على المكر ه المقسيب في الفتل"» 
فجعل الشافعي رضي الله عنه قتل الجاعة بالواحد أصلاً < ألى ره 
المقئل » م آلحتى به ال مكره على القتل » م تدرج من الإكراه إلى 
شمو د القصاص ‏ » كل ذلك مبالغة في 1 حقن الدماء “^ | 


۰ ماين القوسين ساقط من «د»‎ )٩( 
قلت : وجوب القصاص على المكر ه - بكس الراء - هو الأصح‎ )۴( 
عند الشافعية. ما امك ره - بفتح الراء - فالأطر عندم أرض) وجوب‌القصاص‎ 
: >» عله . وانظر « الذب » : ( ۷/۲( انياج ومعه مغني المحتاأج‎ 
(vv): » انظر في هذا« المذب‎ )۳( 
. ) في « د» ( في القن‎ 9 
ro — 


V- أل‎ 


ذهب الشافعي رحه الله إلى أن للعموم صيغة ولفظاً يدل عليه > 
لكن مع الاحتال » لا قطعاً ويقيناً فبوجب العمل دون العل . 

واحتج في ذلك بآن من قال : ما من صيغة من صيغ العموم » 
إلا وعتمل آن یکون مراد المتکلم مما الخصوص › فیمکن فيه 
شبهة عدم العموم » مقارناً لوروده » وإذا تطرق الاحټال ذهب 
اليقين ”° . 

ودليل الاحټال أمران : 

أحدهما : أن اللفظ العام قابل للأ كيد » كقو له : جاءني الرجال 
كلهم أجعون » ولولا أن فيه احةالا لكان الت كيد زيادة عربة عن 
الفائدة . 

الثاني : أن قول القائل : جاءنا الرجال كلهم » بقين في الثلاثة › 


. ساقطة من « د‎ )١( 
ختصر المنى » لابن الحاجب‎ « ) ١ | ۲ ( : › انظر د المستصفى‎ )۲( 
. )۲۱۷|/۲۱٦ | ۱( : شرح العضد‎ 
— ۳۹ 


مشكوك في الزيادة » فلا يحمل على ال مشكوك فيه قطعاً ويقينا › 
وإغا يحمل عليه ‌ الاحتال 5 

2 دلیل ا1 واز من کہ أب الله تعالى » قال اله تعالى : الذن 
قال مم الاس إن الناس قد جعوا لک فاخشو م ' ) وأراد به 
اللعض . 

وذھیت الخحنفة ى أن لأعمو م ألفاظظ_ا شرعمة » و أو ضاءاً 
علوم ل دخ لما التخصص قطعاً وبقيناً . 

واحتحوا ي ذلك بإجاع الم حاية رضوان الله ele‏ » وهو .| 
روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لاي بكر رضي اله نە مام 
بقتال مأنعي الركاة : الس قال رسول اله ا Dè‏ أمرت أثت 
أفاتل الناس حی بةولوا : لا اله إلا ال ۳ ° 

فاحتج بعموم لظ « الناس « عل آي یکر ¢ ول نکر عليه أو 
بكر ولاغيره هذا الاحتجاج» بل عدل أبو بكر إلى الأستئناء وقال : 

. ] ۱۷۴ : سورة آل عمران‎ [ )١( 

)+( انظر « أصول الس رخسي : ) ۳0/1 ) « أصول ال_بزدوي ¢ : 
/١(‏ ۱ )مم «کشف الأسرار» لبد العزيز البيخاري . 


(۳) انظر « صحيح مسل » بشرح النووي :)1 ۰( . 
۳۷ 


« أل بقل : الا عقاء ٠‏ وكذلك عڼان رضي الله عنه ا مع قول 
الشاعر 0 وکل نے لا عالة زائل ¢ 

قال : كذب الشاعر » فإن نعي أهل الجنة لا يرول . فلولا أثٺ 
كامة د کل « للعموم ل انکر عثان ذلك » 

واعل أن الاستدلال بالإجاع من إثبات هذا المقصود » عا 
لا سبيل نما » فإ إا عرفناكون الإجاع حجة لألفاظ عامة» كقوله 
تعالى : ٠‏ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له المدى ويتبع غير 
سبيل المؤمنين نوله ماتولى” . »الآية وكذلك قو له لا : « لا تجتمع 
أمتي على الضلالة ‏ » وكذلك قو له لا « ما استحسنه المسامون فهو 


(۱) وهو لسند بن ربسعة والست بتامه : 
الا کل شيء ماخلا الله بإطل وکل نعم لاعال زائل 
وعڻان »هو : ان مطعون الچحي رضي أله عنه . سل بعد ثلاثة عشر رجلا > 
وهاجر إلى الحيشة المجرة الأولى نقل ابن حجر قصته مع لبيد مفصلة عن أبن 
إسحاق ٠‏ توي رضي الله عنه بعد شودهيدر آي السنة الشانية للجرة دالاصابة» : 
.(tv |)‏ 

)۲( [ سورة النساء : ٠١٠١‏ [ . 

(۴) وني رواية « إن أمتي لاتحتمع على ضلالة . فإذا رأيتم الاختلاف > 
فعلیک بالسواد الأعظم» رواه ابن ماجه‌وفیه ضعف»› لکن له طریقان آخران : 
حدما عزد الجا ٤‏ والآخر علد ابي حاتم ٤‏ وقي کا) ضعف وقي اظ 
« اتبعوا السواد الأعظم » رواه أبو نعم في الحلية من حدوث ابن عمر “ وأصل 
لاترمذي ٠‏ « تخربج أحاديث الإزدوي » لابن قطلوبغا ( حخطوط ) وانظر 
« المقاصد الحسنة » ( ص : ٠٦١‏ ) . : 

- ۳A 


عند الله حن" » ٠‏ ومن منع الأصل منع الفرع ٠‏ وإذا عرفت هذا 
الأصل فاعل أنه ميني على هذا الحلاف " 


)١(‏ ذكر السخاوي في« المقاصد اليسنة » الحديثبلةظ « مارآه المسلهون 
حسنا فو ع A‏ الله حسن » وقال : : أحمد في کت اب السنة - ووم من عزاه 
للمسند - من حدیث بي وائل عن ابن مسد ود قال « إن اله نظر في قلوب 
الماد فاختار له" أصحابا منم فجملمم أنصار دينه ووزراء تبيه“ فا رآ اأسامون 
i‏ فو عند الله حسن وما رآه المسلهمون قمحا فو عند الله قبح »ثم قال 
السخاوي : وهو موقوف حسن . وكذا أ خر حه البزار والط مالسي والطبراني 

واو نعم في ترجمة أبن مسمود من الالية بل هو عند ارقي في الاعتة_اد من 
وجه آخر عن ابن مسعود . وفي الحاشة : بل هو في المسند آية) . « المقاصد 
الحسنة » ( ص ۳۹۷ ) طبع مصر ١۳۷٠ھ‏ . 

(۲) قلت : وهکذا نری ان الشاقمية والحنفية متفةون على أن للعام لاطا 
معلومة» فهم من لسم الأصوا مون ارباب العموم . ولکن الاختلاف : فی دلالة 
العام عل ىكل فرد خصوصه هلهي #طءءة ية ام ظنرة؟ قال بالاو لا کشر النفة» وقال 
الثاني الشافعة » وعلى الأصح قال به الشافعسة ومن هعم من ألفوا ف أصول 
الةقه على طريقة المكهين واكذلك او منصور الاتريدي من الحنفبة ومن تابعه 
من مشايخ سمرقند . وكان هذا الاختلاف في المام إذا ل يدخ التخصبص . 
أما العام الذي دخل التخصص: فهم متفقون علىأن دلا لته على مابقي من‌الافر اد 
بعد أن دخله التخصبص دلالة ظنية لا قطعدة فيجوز تخصيصه بالدل ل الظني 
كر الواحد والقماس . انظر « أصول السرخسي › : ( ۳/۱ ) د کشف 
الأسرار » : ( ۲٠١/١‏ ) « التلويح على التوضبح » : ( ٤١/١‏ ) ولزيد من 
البمان انظر الممحث في « تقسير النصوص » : ( ٠١١/۲‏ ( ہ_| بعدها المحقق 
حيثأدلة كل وبحث كل دلمل» وبعض ماترتب على الاختلاف من آثار. 

۳۳۹ 


2 


مأل -\- 

تخصيص عمو م الكتاب بالةياس ج ائز عند الشافعي رضي اله 
عه . 

واحتج في ذلك بأن القياس دليل شرعي معهول به » فوب أن 
بحوز التخصيص به » قياساً على خير الواحد والكتاب » ولأا إذا 
خمصنا العموم بالةياس » فة علا بالدليلين جيعاً ٠‏ أما إذا اعرضنا 
عن القياس وجرينا عى مقتضى عمو م الكتاب والسنة أدى ذلك إلى 
العمل بأحد الدليلين وتعطيل الآخر ‏ . 

وذهبت الحنفية إلى إنكار ذلك . واحتجوا فيه بأن التخصيص 
نازل «نزلة النسخ > من حيث إن كل وا حد من) إسقاط وجب 


)١(‏ جاءت هذه المسألة في « ز » على الشكل التالي : ( مسألة أخرى 
أصولية وهي : أن عموم الكتاب > هل يجوز تخصيصه بالقياس أم لا؟ 

فالشافعي + حسث ذهب إلى : أن دلالة العموم ظنية »> جوز تخصيصه به 
فقال ٠‏ القباس دلبل شرعي معهول به» فجاز التخص ص فياسا على خير الوأاحد. 

وأبو حنيفة : حيث ذهب إلى : أن دلالة العموم قطعبة > يقبنية > مع 
تخصبصه بالقباس وزعم أن تخصبصه يالقباس » نازل مازلة النسخ ) . 

(۴) انظر « ختصر انی لابن الحاجب وشرح العضد› : ( ۳| )٠۱٤۹‏ 
هما بعدها « الإحكام» للآمدي : ( ٤٩۱ - ٤۷٩/۲‏ ) ۰ 

س ۰ 


اللفظ » غير أن النسخ إسقاط لمو جب اللفظ العام في بعض الأزمانء 
والتخصيص إسقاط لمو جب اللفظ في بعض الأعيان . 

ا وهذاضعيف : فإن النسخ إسقاط » والتخصاص ساف 
وإيضاح » وهذا لا يجوز اقتران الناسخ بالمندوخ » ووز اقتران 
الدليل الخمص باللةظ العام 0 . 


ويتفرع عن هذا الأصل : 

أن مباح الدم إذا التجاً إلى الحرم » لا يعصمه الالنجاء عند 
الشافعي رضي الله عنه طرداً للقياس الل " . 

وعندم ‏ يعصمه | ذلك ) " لعموم قول تعالى : « ومن دخله 
کان ما" » . 

فالشافعي رضي الله عنه خصص عموم هذا النص بالةياس » 
لقيام موجب الاستيفاء » و | بعد ] * | احقال ]| المانع | © 


. » مابين القوسين ساقط من « ز‎ )١( 

)۲( اتظر : الفخر الرازي في « التفسير » : ( ۱۹۱/۸ ) الاج مم 
شرحه مغني الحتاج » : ( ٤‏ /۳)) . 
۳) ساقظةمن « د» . 
؛)[ سور ةل عمران : ٩۷‏ ] . 
ه) في « ز » ( ولعدم ) . 
)٦‏ فی ي « ز » ( المنافع ) وهو تصحيف . 

۴۳۱ - 


) 
) 
) 
) 


اذ لا مناسبة بين اللياذ إلى الحرم » وإسةاط حقو قالادميين » المنية 
عل الشح والضنة والمضايقه . 

كيف وقد ظبر الغاؤه فا إذا أنهاً " القتل في الحرم » وفي قطع 
الطارق . 

وأبو حنيفة رضي الله عنه ؛ لم جوز تخصيص هذا العموم 


بالقیاس وإِن کان جلا" ۔ 


)١(‏ في دد (نشا).. 
(۲) اذظر « احكام القرآن » للجصاص : ( ۲| ۲۲ )۲١-‏ . 
۳۳ 


مسال -۹- 

معتقد الشافعي رضي الله عنه : أن الحاصل مفعو لا باذن‌الشرع + 
كا لحاصل باذن من له ال حى من العياد . 

واحت ج في ذلك بأن الته تعالى خالق الخلق » ومالكہم على 
الحقيقة » وإنا تثبت الحةو ق المضافة إلى العياد باثبات انه تعالى إياها 
[ هم ] ٠"‏ ألا ل الحاق والأمر" » فكان المأذون ني فعلهمن قبل 
الله تعالى كال أذون في فعله بإذن المستحق . 

وقال ابو حنيفة رضي اله عنه : المفعول بإذن الشرع ينقسم إلى 
قسم‌ین : 

إلى ما يكاف المستوفي فعله وبؤمر به . 

وإلى ما خير فيه بین فعله وترکه . 

فا كلف المستوفي فعله ينزل متزاة المستوفي بأذن المستحق » حتى 
لا وشترط فيه سلامة العاقبة » كالإمام إذا قطع يد السارق . 
)١(‏ ساقطة من «ز » . 


.[ot : سورة الاعراف‎ | )۲( 
r - 


وما خير فيه المستوفي بين فعله وتركه | لا | ينزل منزاة 
الأذون من قيل المتحق ٠‏ 

والفرفق ب : ان تکایف الفعل « نعي اشتراط السلامة فا 
بتولد مه > لأن الأحتر آز ع غير کن ٠‏ 

وأما التخيير بين فمل الشيء وتركه » لابنفي اشتراط السلامة› 
لأن الاحتراز عنه ممكن . 

ويتفرع عن هذا الأصل : أن سرابة الق اص غر مضمو نة - BY‏ 
ااشافعي رضي الله تنه . 

وصورتما : مأ [ذا وجب القصاص على رجل ¢ ف دده » أو رحله 
فةطعت قےاہ۔ا ¢ ات القتص ممه فإنه لا يضمن عنر ن۳ . 

لأن الشرع أذن لەي قطع دده من غر قضاء القاضي ¢ فصار كأن 
الجاني أذن له بنفسه . 

ولو أذن له في القطع ثم سرى الى النفس » فإنه لايضمن وفاقاً . 

. ساقطة من «د»›‎ )١( 

(۲) في «ز» ( الشرع ) . 


. (In|): < انظر « المہذب‎ )۳( 
r — 


وعد آي حنيفة رضي أله عنه : رضم 6 لأن الشرع أذن له ي 
بخلاف الإمام اذا قطع رك السارق فسر ی الى ەسىك › انه لا يضمن 
لکونه 5a‏ فعله . 


. أما أو يوسف وعمد _ کا جاء في المداية _ فقد الا : لايضمن‎ )١( 
)۲۷٦/۲( : » وانظر « كنز الدقائتى مع كشف الحقاثق وشرح الوقاية‎ 
مايعدها.‎ 

— Fo — 


سال ~~ 


كلمة «من» اذا وقعت را عن اکور والإناث عند الشافعي 
رضي الله عه ۰ 

واحتڄي ذلك : باشعارها بالعموم عند الإ جام ٤‏ باب الشرط ¢ 
واتفاق الشرع والوضع على القضاء |[ بذلك ] "ء فإن من قال : من 
أاني أ كرمته ¢ م يختص و جوب اکرامه بالذ کور دون الإناٹث ¢ 
وكذاك اذا قال : من دخل داري من أرقائي فمو حر › اندرج ٤‏ 
ح& التعايق العبيد و الإماء“ : 

وذهبت الحنفية الى آنبا غص الذكو ر دون الإناث"" . 

واحتجوافي ذلك بآن من قال بالتسوية بينها » فقد ابطل تقس 
العرب فيا ورد في لغتا فانم قالوا ف الاکرد ر من » وملأان › 
ومنون . وفي الإناث :مه » ومذ تان ( ومتات ) ' ل شاعرھم : 

(۱) في« ز» ( بن کل ) . 

(۲) انظر هذا« جع الجوامی» : (۱/ )٤١۹ ٤۳۹۳‏ . 

. ساقطة من «ز»‎ )٤( 

1 


تو | ناري فقلت منون أنتم ٠‏ فقالوا الجن قات عبوا ظلام ° 

غير أن هذا ضعيف » فإنه من شواذٌ اللغة » والقانون الأصلي ني 
بابہا التعمي » کا ذكرنا . 

ويتفرع عن هذا الأصل : 

أن المرتدة تفتل عند الشافعي رضي الله عنه" ؛ سكا بقوله 
: « من بدل دینه فاقتلو و ° 

وعندم : لاتقتل ‏ ء لقصور اللةظ عن تناو ما . 


(۱) في حاشة 9د ( وأيضا تمل اثنان د کور الجن واناثہم ) والبيت 
رواه او زد في النوادر مم بات ثلاثة ونسبه إلى شمير بن الج ارث الضي 


والاًبىات هي 
وتار قد حضأت ها پال بدار لا آرید ہا مقاما 
سوى تحلنل راحلة وعين أ كالما خاافة أن تناما 
أتوا ناري فقلت منون اتم فقالوا الجن قلت عوا ظلاما 
فقلت إلى الطعام فقال منم زعم نحسد الأنس الطماما 


(rrr fr): » انظر « المہذب‎ )۲( 

(۳) رواه الىخاري والإمام امد یهسنده وأو داود والترمذي والنساني 
وابن ماجه وابن أب شسية وعبد الرزاق في «صنفيي) عن ابن عباس رضي الله 
عنپا وأخرحه الطبراني في معجمه الكمير عن معاوية بن حميدة »> وفي معجمه 
الوسط عن عاأشة مرفوعاً انظر « النسائي » : (۷/ ٤ء‏ ۰ ) « مال السنن » : 
( ۱۳ ۲۹۲) د فتح الباري ):( ۱۲ / ۲۲١‏ ) « نصب الراية » Ce):‏ 
« فيض القدير » لامناوي : ( )٩٥ | ٦‏ . 

. )۳٤٤ أنظر « شرح القدوري » : ( ص‎ )٤( 

PY —‏ — م 


کا اک دور 


وسال الزن 


مال - | 


الكافر يدخل تت الخطاب العام » الصالح لتناوله وتناول غيره 
عند الشافعي رضي الته عنه » لما بيتا من آن خطابه بفروع الإسلام 
ممكن » وما خرح عن بعضها بدليل : كخروج الحائض والنفساء » 
والمسافر "'» والمريض عن بعض العمومات بدليل . 

وذهيت الحنفية إلى آنه : لا يدخل : تفربعاً على أنهم غير 
مخاطبين بالفروع " . 


(۱) ساقطة من «ز» . 

(( انظر « المستصفی › : ( ۱| ٩۱‏ ) فما بعدها . 

(۳) انظر « أصول السرخسي » : /١(‏ ۷۳ ) فابعدها. وراجع 
« التلویح والتوضح » : ( ۲٠۲/۱‏ ) نما بعدها . < مسل الثبوت مع شرحه »> 
« فواقح الرحموت » : ( ٠۲۸ ١١‏ ) فما بعدها حبث التفصيل ني هذا الوضوع 
والتفريتى بين العقائد والعباداتوالمعاملات» ثم ماهو مذهب مشايخ سمرقند من 
الحنقة وما هو مذهب البخاريين منم . 

~A — 


| وهذا باطل ‏ ] ما قررناء في تلك المسألة . 

ويتفرع عن هذا الأصل . 

أن الذمي الثيب إذا زنا يرجم عندنا" » لعموم قول ب : 
« اليب بالثيب رجا بالحجارة " ». 

وعندم " : لا یرجم » لا ذکرناه . 


+ *٭+ × 


. ماين القوسين ساقط من (« ز»‎ )١( 

(۲) المہذب « ۲۵۹/۲ » . 

(م) الحدیث بلفظ ( رما ( اخرحه أو داود من رواية عمادة بن ‌الصامت 
» السب يالب حلد مائة ورم بالححارة » ورواه عن عبادة بن الصامت مسل 
وأو داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد في مسنده بلفظ « خذوا عني » 
قد جمل الله هن سبملا؛ البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة > والثيب بالثيب» 
جلد مائة والر حم » وني رواية اسا من حديث طويل عن عبادة أيضا « الثسب 
بالشیب والہکر بالہکر › الیب جلں مائة ثم رجم بالحجارۃ > والبکر جلں مائة 
ثم نفي سنة » والذي أخرجه البمقي عن عبادة « البكر بالكر جا مائة ونفي 
سنة »> والثيب بالثيب جلد مائة والرجم بالحجارة » انظر « معالم السات » : 
(rol r)‏ « الان الكيرى )› : (۸/ ۰ ) « النووي على مسل ) : 
(۱۱/ ۹۰( . 

. في « المداية » : أبو يوسف في رواية لايشترط الاسلام للاحصات‎ )٤( 
انظر د المداية مع‌العنماية وفتح القدر »: (/۳۲ ) نما بعدها. قلت : والدي‎ 
عند المنفية الجلد للذمي الثيب لا الرجمء انظر المصدر الاب ‌الصفحةنفسما.‎ 
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مسأل -۲- 


لا يكن دعوى العموم في واقعة لشخص معين » قضى فأ 
رسول ايله ا م ¢ وذکر عاته أا ¢ إذا أمكن اختصاص العلة 
بصاحب الواقعة عل الشافعي رضي الله عنه . 

واحتج في ذلك : بأن الصيغة | عرية | " عن أوقات العموم » 
فاج بالعموم 2 أنتقاء مأ يدل عل العموم 6 جک وم العموم 
لا بلفظه . 

وذهبت الحنفية ‏ إلى وجوب تعميمه إذا كان من عداه في معنأه ٠‏ 

ويتفرع عن هذا الأصل 

سقو ط اعتیار التكرار ٤‏ الإقرار بالز نا عد الشافعي رضي 
اله عنه سل وكا لحادة القياس ک) في ساثر الأ قارير " . 

واشترط التكرار أربع مرات ٤‏ أربعة ع۶الس عد آي نة 

. ) في« د » (عریت‎ (١( 
: «المذب»‎ )۴١۱۸ ۳١۷ /۳ (: انظر « معام السان » لاخطابي‎ )۲( 


.)*/( 


۳ 


ي الله عنه"تسكأً بقضية ماعز » أنه حيث جاء وأقر أربعاً » قال 
زرل اله صلی الله عليه وسل : « الآن حبن أقررت أربعاً فيمن “" 
وهذا تعليل ۰ 

والشافعي رضي الله عنه یقول : لا : بل کاٺ نوقف رسول 
اله ا لكونه شك في سلامة عقله إذ قال : « ايك جذورل › 
ثم قال : « أتدري ما لزنا ؟» فقال : : نعم أتيت هنبا حراماً ما بأتي 
الرجل من امرأته حلالا » فأمر برجه »> هذا خض ولا بش > إذ 


لا صبغة لعمومه . 


)١(‏ ائظر تفصمل هذا في « المداية مع فتح القدير » : /٤(‏ ۱۷ ) ا 
بەدها « شرح القدوري ( :(ص٤٤۲).‏ 

(۲) قصة ما عز رواها عنعدد من‌الصحابة الإمام أحمد ومسل وأبو داود 
والترمذي بروايات متعددة وألفاظ مختلفة » واتفتى عااالشخان دونتسية 
صاحب القصة . 

وني رواية لأبي داود عن ابن عباس قال : « جاء ماعز بن مالك إلى الني 
ی فاعترف بالزنا مر تین فطر ده » شم جاء فاعترف بالزنا مرتین فقال : شېدت 
على نفسك اربع مرات»› اذهنوا به فار حوه » . 

وله ابضا عن بزید بن نعم ين هزال قال رسول اله اا :۽ وانك قى 
فاا اربع مرات فمن .. » الحديث . 

وانظر « معال السان » : ( ۳۱۷/۳ )د فتح القدر ».: ) ۲ 1<۰( 
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اسم الزنى حقيقة في الزاني والزانية عندنا » ومسمى اللفظ متحد 
والتعدد في اله » بدليل قوله تعالى: « الزانية والزاني فالجلدوا" › 
واتحاد الاسم يدل على اتحاد المسمى » ظاهراً وغالباً » ولذلك استويا 
في استحقاق العةو ية . 

وذهبت الحنفية إلى أت الاس يطل عل الرجل حقيقة » وعلل 
المرأة ازا . ووجه الجاز آنها نسبت إلى فعل الزنا فسميت زانية » 
ولأث الزنا عبارة عن فعل ولافعل ها » وها هي محل الفعل 
وممكنة مه . 

ويتةرع عن هذا الأصل : 

أن العافلة البالغة إذا مكنت صبياً » أو جنوناً » أو نزات عل 
رجل مكره [ مربوط في شجرة ] " واستدخات فرجه » لزمما الحد 
عندنا » لأا زانية » لفعاما و كينا " . 


. ] ۲: سورة النور‎ | )١( 

)۲( في « د » ( مضبوط ) . 

(۳) قال الشيرازي قي «المہذب» : (۲/ )۳٠۸‏ | وإن کان أحد الشريكين 
في الوطء صغيرآً والآخر بالناً » أو أحدها مستيقظا والآخر انا > أو أحدهاے 


EY - 


وعندم ؛ لا يازا لأن الزنا عبار عن فعل حرم > والفعل 
من الواطيء » وهي محل لا فعل جا . 


عاقلا والآخر نوا ؛ أو أحدها ختاراً والآخر مستكرها » أو أحدها مدا 
والآخر مستأمنا » وجب اليد على من هو أهل اليد» ولم بحب على الآخر » لأن 
أحده| انفرد عا يوجب اليد » وانفرد الآخر عا وقط المحد > فوجب الحد على 
أحدها وسقط عن الآخر ] | ھ ٠‏ وانظر « مغني المحتاج » : )٠٤١/ ٤(‏ . 
)۱( انظر « فتح القدر › : ( )٠١١٦ |٤‏ . 
er‏ 


مال چ 


لا مأنع من إجراء القياس في الأحماء اللغوية المشتةة من المعاني 
كافظ ار المشتق من التخمير » والسرقة المشتقة من استراق الأعبن 
عند أصحاب الشافعي رضي الله عنم ٠‏ 

واحتجوا في ذلك : بأنا رأينا العرب وضعت ( أسامي لمسميات 
مخصوصة » ثم انقرضت تلك المسميات » وانعدمت )" وحدث 
أعيان أخر تضاهي تلاك الأعيان التي وضعت تلك الأسامي بازائاني 
الشسكل والصو رة والميثة » فنقلت تلك الأسامي الها ء ول يڪن 
ذلك الا بطريق القاس والإلحاق 

وذهب أصحاب أي حنيفة :1 والمتكلمون )"إلى منع ذلك . 

واحتجوا في ذلك بأن قالوا : ركن القياس فيم المعنى » وال معنى 
غير مفهوم من اللغة . 

وإنا قلنا ذلك : لأن العرب بحتمل أا وضعت اللغة و ضعاً 


(۱) ف د » ( اسماء ي في مسمات وانعدمت ) . 
(۲) في «ز» ( المتكلمون ) بدون واو . 
¬ 4 


حتمل القاس »› 1 وحتمل أا و ضعت صبغاً لا تعمل القاس | 0 
ومع تعارض الاحتال يتنع المصير إلى القياس . 

وهذا بخلاف القياس في الأحكام الشرعية » فإنه مستند إلى 
القاطح | السمعي ] " وهو إجاع الصحابة رضي الله عنم على العمل 
الةياس . 

أما| ني | مسألتنا فليس من الممكن أن ينقل عن واضع اللغة 


کیعرب» وقحطان» ومعداً ٤‏ وعدتان : أن القاس عګري في‌اللغات“. 


ويتفرع عن هذا الأصلمسائل: 
منها )١(‏ أن اللواط يوجب حد الزنا عندنا" » لوجود معنى 


(1) مابين القوسين ساقط من « ز» . 

() ساقطة من « ز» . 

(۳) ساقطة من « د» . 

) ٠٤ انظر لتحقبتى السألة : «اللمم» لأبي اسحاق الشيرازي + ( ص‎ )١( 
«عتصر المنى» لان الحاحب‎ (Yo +) (rrr | ۱( المستصفى » للغزالي:‎ « 
بشرح العضد (۱ : ۱( طم الرزوي ۷ « تسار التحرر « لامر باد شاه‎ 
. A\ 0° طبع مصطفی ا حلي‎ (¥1) 

(ه) هذا أحد قولين عند الشافعي > والقول الثاني أنه بحب قتل الفاعل 
والمفعول › لما روي من قوله لي : « من وجدتوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا 
الفاعل والمفعول » أأخرجه أبو داود والترمذي وابن مأاجه وصحح الحاكم 
إسناده . وانظر و المذب ) : ( ۲| ۱۹۸ ) « مغني الحتاج > : ( ٠٤٤٤‏ ). 
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ازن فيا » وكان أبو المباس بن سرج ”" إذا سثل عن هذه المسألة 
قول : انا أستدل ”على أن اللواط زناء فإذا ثبت ذلك » فك الزنا 
ثابت ( باص اللكتاب " ) » وم كذا كان إذا سثل عن مسأل 
النبيذ » يقول : أنا أستدل عل أن النبيذ خر » فإذا ثبت ذلك » فحك 
ا جر منصو ص عليه في کتاب اه تعالى . 


وعندم : لا نو جب الد 0 6 لاەتناع القاس ف هذا اباب ع 


ما سبق . 


(۱) ابن سردج هو : امد بن عمر بن سريج القاضي بشيراز ثم بغداد » أحد 
عظاء الشافعءة > بلغت مصنفاته أربعالة > وقد فرع على كةب عمد بن الحسن»ء 
عله السكي في الطقات ددا على راس مائة » توفي سنة ۳٠١‏ د . «وفات 
الأعبان » : /١(‏ 4۸ ) « الفكر السامي » للحجوي : (۲| ٠۴۱‏ ۱۴۲) . 

(۲) ني «د» ( أول) . 

(۴) في د ز » ( بالنص ) فةط . 

)٤(‏ ماذكره الؤافهو مذهب أي حسفة حمث لا حد علنه ويعزر وزان 
في الجامع الصغير 6ا قال صاحب الداية_ : ويودع في السجن . أما عمد وأبو 
بوسف : فقالا ٠‏ عله الحد . انظر د افهداية وفتح القدر » : 10٠° /٤(‏ ( 
فما ومدها , 


۳ - 


ومنها ۲ أن النباش يقطع عندنا اماق له بسارتق مال الي" . 
وعندم : ل يقطع لما ذکر ناه" 


(1) يفرتق الشافعية بين ماإذا كان القبر في برية بعيداً عن القبرة فلا يعتر 
حرزاً للكفن فلا وقطع النباش»> وبين ما إذا كان في مقبرة فيعتبر حرزاً ويقطم 
النماش ۰ وانظر « المہذب »› : ( ۲ | ۲۷۸ ) « مغني الحتاج » : ( > | ٠١١‏ ) . 

(۳) هذا عند أبي حنفة ومد » وقال أبو يوسف : عليه القطع . انظر 
« اهداية والعناية > + ( ۲۳٠ | ٤‏ ) مع فتح القدبر . 
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سال سر 
مال - ¬ 


استصحاب حك العموم |[ إذا لم |" يقم دليل الخصوص 
[ معن  ]‏ عند القائلين بالعموم » وعليه بني الشافعي رضي اله 
عنه معظم مسائل السرقة ٠‏ 

والخەم یدعی ي کل مسأًلة مہا قيام شه عة لا تقوی عل 
دفع العموم ¢ عل ما بيناه في تعليقنا المسمى ( درر الغرر ) ۰ 

منها )١(‏ أن إلقطع يتعلتق بسرقة |٠‏ أصله على الإباحة عند 

الشافعي ر ضي الله عڼه کا لطب والحشيش والصمور والمعاديتٺڭ› 
سسكا بعموم قوله تعالى : « والسارق والارءة فاقطعو | أيدي) "> 
وعموم الآية يقبضي يجاب القطع في كل ما يسمى آخذه سارقا » 

(۱) في «ز»(الی أن) . 

(۲) في « د» ( فمتعین ) . 


. ] ٠۸: سورة المائدة‎ [ )( 
- A 


فکل من یطلقی عليه اس السارف مقطوع م العموم ٤‏ إلا ما 
استشناه الدايل ‏ . 

وقال ابو حنيفة رضي الله عنه : لا قمع في جميعما إلا في الساج 
والآبنوس لشبمة الاشتراك فيما ” | بأصل التعلق  ]‏ . 

ومنها 0) أنه يجب القطع بسرقة الأشياء الرطبة » كالطعاء ° 
والفواكة والمائعات عندةا ”| والتعلق ]" عموم الآية . 


والخصم بدعي شبمة باعتبار نقصان ماليتم| من حيث إنها مال في 
الجال دون المال ‏ . 
ومنها (۲) زه حب القطح عل الزوح وسر 3ه k٠‏ زوجته »› 


لعموم الآية “ . 


. )۱١۲ / ٤ ( : » انظر « مغني احتاج‎ )١( 

(۲) وعن أبي يوسف أنه جب الةطم في كلشيء إلا الطبنوالتراب والسرقين. 
انظر « فتح القدر › : ( ٠ ) ۲٣۲ ۲۲۲۷ - ۲۲۹ / ٤‏ 

(۳) مابین القوسین غير موجود في « ز » . 

. ) ني ز» ( کالبطیخ‎ )٤( 

(ه) انظر « مغني الحتاج »: ( > | )۱۷١١‏ . 

() في «ز» ( لتعلق ) . 

(۷) انظر « المداية مع العناية وفتح القدير > : ( > | ۲۲۷ ) ا بعدها. 

(۸) قال الامام النووي في « الاج » : ( )٠١ / ٠‏ والأظمر قطع أحد 
الزوجين بالآخر . 
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وعنده : لا عب » لش جران النوارث الذي لا يدخله حجب» 
6 ني الأب والاين * . 


.)۲۴۳۹ |) ( : » انظر قي هذا « المداية وشرحما العناية وفتح القدیر‎ )١( 


هه 0-0 


ال )0 


( في بيات حقيقة السبب ) 


إعل أت ال بب في وضع اللسان : عبارة عما يتوصل به 
إلى مقصود كالطريق الموصل " إلى المكان المقصود » والحبل الذي 
به ينزح الماء » فإن الوصول الى المكان المقصود بالسير لا بالطريق » 
لكن لا بد من الطريتق » ونح الماء بالاستقاء لا با بل » لكن 
لا بد من اليل » وأسباب السموات : طرائقبا . 

قال الشناء ° 
ومن هاب أسباب المنايا يانه ولو نال أسباب السماء بسلم 

وحده ٠‏ ما بحصل ااشيء عنده لاب" . وبه بفارق‌العلة لٺ 
العلة ما بحصل الشي ما . 

وها في إيجاب اجك سواء » غير ن العلة ما اقتضت ال حكر من 

(۱) من « ز» وقي « د »( بیاض ) . 

(۲) في « د » ( الموصل إلى المكان القصود بالسير فإن الوصول بالسير ) ٠‏ 
(م) الشاعر زهير بن أبي سامى والببت من معلقته المشمورة . 
٤)‏ 


)انظر « الإحام » للآمدي: : ( ۱ ) ابەدهاو ( 5/۳ ) . 
۳0١‏ - 


غير واسطة» | ولا شرط بتوقف "^ | ا لحك على وجوده كةول 
القائل : أنت طالق » فإنه رستعقب الطلاق من غير تو قف على شرط› 

وآما السب ؛ فا أفضى إلى الج بواسطة أو وسائط ڪقو ل: 
إذا دخلت الدار فأنت طالق » سمي سببا لتوقف الح على واسطة 
دخول الدار . 

وإذا عرفت ذلك : فاعل أن الوسائط بين الأسباب والأحكام 
منقسمة إلى : مستقلة » والى غير مستقلة . فم) كانت الواسطة مستقلة 
أضيف الحكر الما دون السبب » لكونم| أ قرب السببين . 

مثاله : البيع > والمبة » والإرث » والوصية » فاا أسباب 
موضوعة اأملك . ۰ 

ثم : التصرفات المقصودة من الأعيان تستفاد بالملك » لا ذه 
الأسباب » لأن الملك واسطة مستقلة تصلح لإضافه الحكر اليما . 

فأما اذا كانت الوامطة غير مستقلة » اما لعدم مناسبتما » أو 
لخفاتما فإن الك يضاف الى السبب الأول دون الواسطة » كن رمى 

(۱) في« د» ( ولا بشترط توقف ) . 


(۲) في « ز » زادة ( إلى ) . 
Foy —‏ — 


الى انسان فأصابه فقتله » فإن القتل حال على السبب الأول وهو 
الرمي ¢ ولا عال عل الوسائط من خرو ج السلم وقطم اهواء ¢ لأن 
هذه الوسائط غير صالحة فلا يضاف الح الا . 

ولذا اذا كان الو صف القريب خفياً » والبعيد جلي » كالحدث 

والقول ال جامع من هذا ا لجنس : أنه مها اجتمع في محل ا جك 
وصفانٰ ظاهران متعاقیان « بصلح کل وأحد ما لإإضافة الج إليه 
على تقدير الانفراد » فإن الحكم أبداً يضاف إلى الوصف القريب 
دون اأبعيد » فان الوص ف القريب حینشد یکون هو عله الحكم ¢ 
والو صف اللعيد َ هو علة العلة f‏ ¢ والححكم ٫ضاف‏ ی العلة دون 
علة العلة ٠‏ 

وەثاله 2 حفر البر مسح التردية ¢ والتلقی بالسيف مع الرمي من 
شاهق ¢ والقطح م الحز » ونصب حجر ي عل ء۔دوان ° حفر 
البثر إذا تعثر بالحجر فوقع في اليثم ٠‏ 

وهذه جلة لانراع فيا » ونا بقع النزاع( بعدها'" ) في تحقيق 

(۱) في « ز»( في حك عل الملة ) . 


(۲) في « ز» ( بعد هذا ) بدلا من ( بعدها ) . 
of —‏ ~ م - ۳ 


الواسطة المستقلة > وعدم ا في المسائل » إما في متاسيتهاء أوفي 
ظہو رها وصلاحيتا لاضافة المحكم لا ۰ 

ويتفر ع عن هذا الأصل مالتان : 

إحداها - إذا اشترى أباه بنية التكفير لابقع عتقه عن كفارته 
عل الشافعي رضي الله عله › لأن الو اجب عليه التحر بر والتحرر هو 
إعحاد سمب الحرية ¢ والحرية هنا صل قهراً ٤‏ وسیما القرا به السابقه 
والواسطة المتحلله"" وهي الشراء لا تصلح سبباً » بل هو شرط مېد 
حل العتق وهو الماك ء والحال من قہیل الشروط كانسبة ى العم 
والاحصان مح الزناء فاقترنت نية الكفارة بشرط التحرير دون 
0 

وقال آو حنيفة راي الله عه : يقح عن کفار ته لأن‌الشراء 
سيب لاماك . والماك سبب للعتتى بواسطة الك مضافاً إلى الشراء ء 
فكان الشراء هو السبب المو جب للعتق [ لحدوث العتق ]" عقيبه › 
والقرابة شرطا" . 


. ) كذا في النسختين » ولملما ( الحللة‎ )١( 

(۲) اذظر « مغني الحتاج » : ( م | °( . 

(۳) ماببن القوسين ساقط من « د» . 

۰ )۲۳۷/۴۳( : › انظر « فتح القدي‎ )٤( 
- of 


الانية ‏ أن الميمة إذا صالت على إنسان فقتلما دفعأ عن نفسه » ل 
يضمنما عند الشافعي رضي الله عنه » لأن اليب الداعي إلى قتلا 
صياها » فبي قتيلة نفسما » فلا بجحب على الدافع ضام . 

وقال ابو حنيفة رضي الله عنه : بحب ضمانبا لأن الداعي إلى 
قتلما خوفه على نفسه » ووجوده" » وإن كنا نعل آن السبب المولد 
ذلك الخوف هو الصيال » غير أن الخوف لما كان واسطة مستقلة 
بإعاب الضان» کا ني حق ا اضطر » أضيف المحىكم إليه دون السب 
الأول وال أ 


. )۱۹٤/ ٤ ( : > انظر « المنهاج وشرحه مغني الحتاج‎ )١( 

(۲) في «د» (وحوره) ۰ 

(۳) انظر « البدائم :) ۷[ ٤4‏ ) فما یعدها. « کنز الدقائتی مع كشف 
المحقائی › : ( ۲۹١/۲‏ ) ۰ 


— 00 


وقد خر جنا معظم مسائله عل أصوها في مو اضعبا فنأتي عل اما 


٠ مسال‎ 

بمجرد الاستيلاء عند الشأفعي رضي الله عنه ۰ 

واحتج في ذلك بقولهتعالی :« واعاموا أا غنمتم من شيء فأن لله 
خو ۾ و يكون ال مال غنيمة اسما » وکو ننا غانمین لاقف عل دار 
وثبوت اخس هيدل عل ثبوت الملك ‏ في الاخماس الاربعة لانه 
في مما بلته 0 ۰ 

. ] >١ : سورة الأنفال‎ | )١( 

() في «د» (الال ) . 

(۴) انطر « الممذب» (ts l۲):‏ « مغني اتاج مع اماج » : 


( +| ۳ )فا بعدها . 
0۹ 


وقال ابو حنيفة رضي الله عنه: ال حت في الغنيمة يتعلق 

بالاخذ ويلك بالإحراز " . 

واحتج في ذلك بجواز | البدط " في اطعام من غير ضبان | 
ولاضرورة وبعدم نفو ذ العتق والاست ۾ من إلا حاد . 

وتفرع عن 85 الاصل مسمائل 2 

منها () أن قسمة الغنائم في دار الحرب جائزة عندنا “ . 
وعندم : لاوز مأل تعرز بدارتا ( ۰ 
ومنها )١(‏ أن المدد اذا تى اغاين قبل إحراز الغتيهة دار 


الاسلام لایشا رکو نېم عر 0 ۰ 


. انظر « فتح القدر «:) )| ۹ ) قا بعدھا‎ )١( 

(۴) الددط اة : جاوزة حد القصد فى الانفاق ومنه قوله تمالى: «ولا 
تیسطہا کل الط » وکثيراً مادع+ر الفقہاء ر « التسط » . 

(۴) في « د » ( القسط في الطعام من غير طعام ) . 

)٤(‏ قلت : الذي في د اذب : (sel)‏ ( والمستحب أن يقم 
ذلك في دار الحرب ويكره تأخيرها إلى دار الاسلام من غير عذر ) . 

(ه) هذا عند أي حنيفة وأبي يوسف » وعند عمد: الأفضل أن تقسم ي دار 
الاسلام . فح القدر » : ) ٤‏ 1۱( . 

. ) ۲٤۲۹/۲ ( : » انظر « المہذب‎ )٩( 


— o — 


وعندم : بشا رکون" . 

ومنها )١‏ أن الغازي اذا جاوز الدرب فارسا » وكاٺ وقت 
اقتال راحلا » فله سهم راجلعندناء وهكذا بالعكس» لان الماك 
عصل عندنا بالاخذ فيعتير وقت الاخذ " . 

وعندم ٠‏ إذا جاوز الدرب فارسا فله سهم فارس » وإنکاٹٺ 
راجلا فله سہم راجل ”'. 

ومنها (6) أن الجندي إذا مات قبل الةسمة بورث نصيبه عندنا . 

وعندم : لايورث . 

ومنها (ه) أن الامام إذا فتح مدينة لم جز له أن ين عليمم » لأن 
الغافين ملكو | بنفس الأخذ » فليس له أن بطل عام ملكهم . 

وعندم : جوز له ذلك » لأنهم ل يلكوها بعد . 


. مع فتح القدر‎ ) ٤ ( : » انظر « المداية والعناية‎ )١( 

. ) ۲)١ -۲٤٤/۲ ( :» انظر « اذب‎ )۲( 

(۳) انظر « اممدارة والعناية وفتح القدر ¢ 0£ ) قايعدها . 
PORN —‏ — 


مسالة -۲- 


اللفظ العام اذا ورد دلي سيب غاص تص ره عند الشافعي 
رضي أئەعنه . 


واليه ذهب مالك » وأبو ثور "» والمزني " » والقفال الشاشي ” 


(۱) هو ابراه بن خالد بن أبي المان الكاي ٠‏ الفقيه البغدادي » أحد 
أصحاب الامام الشافعي رضي الله عنه» كان من الثقات ال موتين في الفقه والدين» 
جم ٤‏ کتمه ون الحدیث واافقه . 

قال احج س حنمل رصي الله عنه : هو عندی ف مسلاخ فان الثورى 6 
أعرفه بالسنة منذ مسين سنة توفي سنة ۲٤٦‏ ه . 

(۲) هو أ إبراهم ماعل بن عہی بن “ماعل أ حد أصحاب الشافعى 
رضي الله عنه قال في حقه : المزني ناصر مذهي »> صنف كثيراً من الكتب منم 
« الحتصر » الذي قال فيه ابن سريج انه أصل الكتب المصنفة في مذهب 
الامام الشافعي » وعلى مثاله رتوا ولكلامه فسبروا وشرحوا اشعر إلى جانب 
عامه یكثرة العادة والزهد , توفي سذة ٤ھ‏ عن تسم وعانين سنْة . 

)۳( هو أو یکر ھل بن علي دن اسماعیل ةه عل‌اين سریج 6 وکانإمام 
عصره ا وراء انہر ¢ له مصنفات عله ما : شرح رسال الامام الشافعى ۰ 
و كتاب في الأصول ؛ و كتاب في اسن الشريعة ٠‏ توفي سنة ۳٥‏ ه . 


— 0۹ 


وأبو بكر الدقاق "من أصحابنا رضي الله عم . 

واحتجوا نى ذلك بأنقالوا ؛ اللةظ نص في حت البب إجاعاً 
حتی لا جوز تخصیصه بدلیل . 

وکو ن الفظ نمآ في عل السب دایل عل أنه لم پتناول غیره » إذلو 
تناول غیره لتناوله عل وج ه4 ااظہو ر حتی عو ز تخصٍصه وإخراجه 
بالدلیل الخ ص » ولو تناول غیره على وجه ااظور وجب أن [ لا | 
يتناول عل ااسبب على وجه النص » لأن‌اللةظ العام [ذا كان «ستغرقاً 
متناولاً «سممات » لا بكون متناولاً لابعض‌على سبيل الظهبور » 
والبعض على وجه اأص » لأن نسبة اللةظ العام إلى جيح المسميات ` 
نة وأحدة ٠‏ ۰ 

ولا اتفقنا على تناوله لحل السبب علي وجه كان نصا فيه ولم جز 
تھ سه دل ذاك عل أنه اختص به واقتهر ديه »> وصار ذاك بنزلة 
ما لو ثل ااني لل عن شيء فأجاب +( لا أونعم ) فإنه بختص 


(۱ ) هو : مد ین عمد بن حفر الغدادي› الشافعي المعروف بادن‌الدقای 
ويلةب بلاط ( أبو بكر ) فقمه أصولي ولي القضاء ببكرخ بغداد » من آثاره: 
شرح الختصر » فرائد الفوائد » وكتاب في أصول الفةه , توفي سنة ۳۹۲ ه. 

(۳) ساقطة من « د» . 

— ۰ 


بالسائ وفاقا " . 

وذهبت الحنفية في طواثف من عاماء الأمول: إلى آت ذلك لا 
ينع التعليق بعموم اللفظ ٠‏ 

واحتجوا بأن قالوا : الدليل الخصص ما ينع المع بين مقنضاه 
ومفتضی اللفظ العام ٤‏ وذاك مةصود فيا ڪن اه ٤‏ ذد اس ف 
خصو ص السبب ما نع النعليق بعموم اللةظ » ولا تناقض في الجع 
ا 6 فیحمل عل کل ما يتا وله و دهتضيه فحواه وەعتاأه 9 ۰ 


ويتفرع عن هذا الأصل : 

آن قوله تعالى : « ولا تأكلوا مالم يذكر اسم التهعليه ونه 
امسق ٠"‏ ولاینح حل متروك النسمية عند الشافعي رضي الله عنه 
سواء تركماعامداً أو تاسياً تخصيصاً للآية بحل اليب وهو الينة» 


فإن العرب کانوا با اونما و تجادلون با الل "با كلمعا أماتوه » 


۰(۸ - ov): انظر « الإحكام « الآمدي‎ )١( 

(۲) انظر « المستصفى » : ( ۲/ ٠١‏ ) «التلويح مم التوضيح )٦۲/١(:»‏ 
فا دعدها . 

(۴) [ سورة الأنعام : ۱١١‏ ] . 

(+) انظر « نهاية الحتاج »لارملي مع « حاشية الشبراملسي »: .)١١۲/۸(‏ 

۰ في «د»( العم ) وهو تصحيف‎ )٥( 


۳ 


وامتناعمم ما أماته الله تعالى » فسمى البح باسم الله إذ العرب كانت 
تسه ي اذبح بسملة 

ويدل ءل ذاك سياقالاية وما بعد ها € 

وقال آبو حنيفة رضي اله عنه : لال اذا ترکہا عامد؟ "^ 


اتباعاً لظاهرالعموم وإخراح الناسي منه كان لدايل خصص )ا في 
سائر العمومات " . 


(۱) من «ز». 


(۲) انظر « نتائج الافكار كل فتح القدر » : ( ۸ 1 ٥‏ ) « رد احتار 
على الدر الختار » لابن عابدن : ( 5 14°( . 


۳۲ - 


-٣- مسال‎ 


خب الواحد اذا خالف قياس الأصول » يقدم عل القياس عند 
الشافعي رضي الله ع ٩‏ 

واحتج في ذلك بأن ابر أقوى من ااقياس فوجب أن يقدم ءايه 
وانا قلنا ذلك [ لأن الخبر قول الني صلى الته عليه وسل » والقياس 
قول القاس الجتمد وقول الي مءصوم عن الخطاً »> وقول القياس 


ایس بعصو م عن | [ak‏ 9 ولا کەی أرن قول المعصوم أفو یمن 


وذهبت الحنفية الى تقد القياس عليه . 
واحتجوا في ذاك بأن قالوا : الةياس أقوىمن الخبر » فوجب 


أن يعدم عه ¢ قالوا 1 واا قانا ذلك : لأن القاس احتې دعل رین 


: انظر لتفصيل المذاهب في المسألة « إحكام الاحكام » الآمدي‎ )١( 
. )فا بعدها‎ 7/٤ J)s(*1-1¥*/ ۱) 
في « د» ( لأن احبر قول الني مشير العصوم عن الخطأ » وقول‎ )۳( 
لياس ليس يعصوم عن الخطا » ولا فى أن قول العصوم أقوى من قول‎ 
. ) غير المعصوم‎ 
۳ 


من اجتهاد نفسه وليس‌على يقين من الخبر » لأنا لا نقطع بصحة خبر 
الواحد» ومذا لا يوجب العل » وان نظن کونه حدیثاً » ویستحیل 
أث يقدم ما ثبت ظا ءلم ما عل قينا . 

وتفرع عن هذا الأصل : 

أن اجنين بتذكى بذكاة امه عند الشاقعي رضي الله عنه » حدیث 
أي سعد الخدري رضي اه عنه « أن جاعة توا رسول الله صل الله 
عليه ولم وقالوا : إنا تحر الإبلء ونذبح الشاة > ونجد في بطنها 
جنيناً ميتاً » أفنلقيه أو نأ كله ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : كاوه فإن 
ذكاة الجنين ذكاة أمه "'. 

وعندم : لا يتذكى بذكاة أمه" تقدياً لقياس الأصول عل ا لبر 


)١(‏ رواية أحمد وأبي داود عن أبي سعد و قلنا بارسول الله تنحر الناقة 
ونذبح البقرة » والشاة » في بطنما الجنين » تلقيه أًم نا کله ؟ قال : كلوه إٺ 
شتتم فن ذ کاته ذ كاة أمه » . 

وفي رواية لابن ماجه عن ابي سعد قال : « سألنا رسول اله ما عن 
انين فقال : کلوه إن سم » فإن د کاته د کا مه » . 

وانظر « معام السنن » للخطابي : ) ¢| (A1‏ و « سنن این ماحه» : 
(۷/۲). 

(۲) قلت : في معام الستن» للخطابي: ( > | ۲۸۲ )قال أبن المنذر : ( م 
برو عن أحد من الصحابة والتابعين وسائر علماء الأمصار أن الجنين لا ؤڪل 
إلا باستشناف الزكاة فمه غبر ماروي عن أبي حنيفة قال: ولا أحسب أصحابه= 


TES 


انکور . 
ووجه كونه ني ءعارضة | قياس الأصول ) " : أن الأصل في 

الشرع أن کل ما کان مستخبثاً کان حرام » وکل ما يحتقن فيه 

الدم المستخبث يكون حرام » وال جنين في بطن الأم كذاك . 


=وافقو ەعاہه [ قلت : والدي فيي « نائج الافكار » اقاضى زاده ٍ وهذا عند 

آي حنيفة » وهو قول زفر والمحسن بن زياد رحم)ا اله » وقال أبو يوسف وعمد 

رح الله: إذاتم خلقه أكل » وهو قول الشافعي ] اه « نتائج الافكار » : 

(۸/ )۰ وازید من الان اذظر « تفسير النصوص » : ( err | ١‏ ) فا 
يعدها لامحقق . 

)١(‏ مابين القو سين ساقط من « ز » وحاء بعد هذا في کل من النسختين 

( أصول القاس ) وقد رأيذا إثبات النص على هذا الشكل شيا مم المعنى 

۳0 


ا لاان 
مال 


معتقد الشامعي رضي الله عنه أن الكفارات كلا شرعت مانا 
لامتلف من حةو ق الله تعالى جبراً » كالدية المشر وعة مانا لنفس 
الآد٠ي‏ > فلا نظر إلى صفة العمل » سواء تمحض عدواناً » أو کا 
دائرآً بين الحظر والإباحة » لأن فوات حق اله لا ختلف باختلاف 
صفة الفعل . ) 

وذهيت الحنفية إلى أن الكةارات كما شرعت جزاء للفعل 
فيراعى فا صفة الفعل ‏ . 

واحتجوا في ذلك : بأن قالوا : تأملنا الكفارة نفما فو جدناها 
مركبة من وصفين : 

وصف العيأدة » ووصف اعقو بة : 

: » انظر لكل من وجہتي الشافعية والمجنفية « تفسير اللصوص‎ )١( 


o۳1 |۱ )‏ ( ہا رمدها امحقتی . 
~۳٩‏ 


فاستدالنا با حك على أن سببه وجب أن يكون داثرآً بين الحظر 
والإباحة » ليصير معنى العبادة مضافاً إلى وصف الإباحة ومعنى 
المقوبة مضافا إلى وصف الحظر . 

قالوا : ولا يازمنا المئقل الصغير » لأنه دائر بين التأديب المياح» 
وبين صيرورته قتلاً بتقصبر من جبته » وني المخةل الكبير قألوا : هو 
غير موضوع للقتل » بل لأمور أخرى غير القتل ٠‏ 

قالوا : ولا يازم قتل المستأمن حيث لا تو جب الكفارة » ولك 
وجدت فيه شة الإباحة » لأٺ شبة الإباحة هناك في ا لحل لاني 
فعل القتل . 

ويتفرع عن هذا الأصل مسائل : 

منها )١(‏ أن اليمين الغموس "“ توجب الكفارة ء:__رنا ° 

اتغو يت حق الله تعالى | بالخالفة ]° . 


وعندم : لا توجب » لأن السبب ل يتصف بشيء من الإباحة » 


)١(‏ اليمين الغموس ( أن لف على أمر أنه كان وار يكن أو على أمر أذه ل 
یکن وکال ) وقد سمت موسا لغمسما صاحما في الإثم في النار . 
(۲) انظر « المهذب › : ( ۱۲۸/۲) . 
(۳( زیادة فی « ز» . 
- ۳۷ 


بل هو عدوان عور ١‏ . 


وطمذا قالوا : إنالقتل العمد » لا يوجب الكفارة عندنا لقمحض 
فعله عدرااً ‏ في الزنا » والسرقة " 

ومنها )١‏ أن تقد اللكفارة على الحنف جائ عندتا لتحقق السبب 
المي جب وهو اليمين " . 

وعندم : لا يجوز » لأن 1 سبب الوجوب | ما یرکب 
من وصفي الإباحة والحظر » واليمين في نفسم| مباحة » والحظور هو 
الحنت » فكانت الىمين إحدى جز آي السب الموجب ها » ونا 
تنعةد سبباً با لحف الحرم بمو جب اليمين . 


(۱( انظر في هذا « المداية والعناية مع فتح القدير > : ( ٤‏ / ۴-). 
(۲) انظر « شرح القدوري » : ( ص ۳۲۳ ) « تين الحقائى » لازيلي: 
(/۰-۹۹). 
(۳( انظر التحقمق في « المذب » : )١۱١١/۲١(‏ . 
)¢( راجع « المداية والعناية » : ( ۲١ / ٤‏ ) فما بمدها مع فتح القدبر ٠‏ 
(ه) في « ز» ( السبب الموجب ) . 
= ۳۸ - 


مسال - ¥ 


شرع من قبلنا ليس شرع لنا عند الشافعي رضي الله عنه » لقوله 
تعالی : « لکل تجعلنا مینک شر عة ومنماجا » . 

والبرهان القاطع فيه : أن أصحاب رسول اله لاو كانوا 
يترددون في الحوادث بين الكتاب والسنة » والاجتاد»› وكانوا 
لا برجعون إلى الكتب المنزلة عل الأنياء المخقدمين " . 

ونقل عن آي جنيفة رضي ايه عنه أنه قال : ما حکاه ايله تعالی 
في تابه من شرائع الماضين فهو شرع لنا » إذ لا فائدة من ذكره إلا 
الإحتجاے ب . 


ويدل عليه قو له تعالى: «ثم أوحينا إليك أناتبع' مل ابراه 

. ] 6۸ : سورة المائدة‎ [ )١( 

(۲) انظر تفصيلا للعلماء وتفريقا بين أحكام عرض نما الكتاب والسنة 
وأحكام م يعرض هما الكتاب والسنة في « المعتمد » لأبي الحسين البصري : 
(۲/ ) فا بعدها . 

(۴) انظر « التوضبح مم التلويح » : ( ١۷ - ٠١/۲‏ )« ارشاد الفحول » 
للشوكاني : ( ص ۲۲ ) د تسمل الوصول » لامحلاوي: ( ص ۱۹٩‏ ) فا بعدها 
وقارن ب « أحكام القرآن » للجصاص : ( ۳| ٤١ ٤14‏ ) . 

۳۹۹ — م- ۲4 


حنيغا »وقوه تعالى ‏ « إن أنزلنا التوراة فما هدى ونور" عك" 
بها النبيون الذين أسلهو |" »> . ) 
ويتفرع عن هذا الأصل مسائل : 
منها () إذا نذر ذبح ولده بنعقد نذره عندنا" » إذ لا أصل 
له في شرعنا 
وينعقد عندم » تسكا بقضية اليل عليه السلام " . 
ومثها (۲) أن الأضحية غير واجية عندنا لانتفاء»دارك الوجوب 


e ( فما‎ 


وعندم تحب " : لقوله تعالى حكاية عن الخليل عليه السلام : 


. ] ٠۲۳ : سورة النجل‎ [ )١( 

(۲) [ سورة المائدة + 4 ] . 

(۴) أنظر « الهاج ومغني الحتاج > : ( ۴٠١ | ٠‏ ) «الجامع لأحكام 
القرآن » للقرطي : ( ٠١‏ | ۱ ) فا بعدها . 

)٤(‏ قلت : ينعقد الذذر عندم > وعلى الناذر عد أي حنبفة ومد ذبح شاة 
ولا شيء عليه عند أبي بوسف . انظر « أحكام القرآن » لأبي بكر الجصاص : 
( 4/۴ ) فا بعدها د الجامع لأحكام القرآن للقرطي : ( ٠١١/٠١‏ ) . 

(ه) انظر « المذب › : ( ۲۳۷/۱ )« مغني الحتاج » : ( ۲۸۲/٤‏ ). 

)٩(‏ قلت : هذا قول أبي حنبفة وزفر واختلفت الروايات عن الصاحبين 
بن السنية والوجوب. انظر « البدائم > : ( ۸١/١‏ ) « شرح القدوري» : 
( ص ۳۷۱ ) . 

۷ 


قل : إن صلاتي ونسکي ٤‏ واي واي لەرب العا مینء لا شر يك 
. ۶ 
له وبذلك أمرت "» 


والأمر في شرعه أمر في شرعنا. 


. ] ٠١۲ : سورة الأنعام‎ [ )١( 
۳۷ - 


معتنقد الشافعي رضي اله عنه : أن حقيقة القضاء إظبارُ لک اله 
تعالى وإ[خبار عنه » وليس هو إثبات حق على سبيل الابتداء . 

| واحتج في ذلك: بأن المدعي إا يطلب حقاً ثابتآً له من قبل » 
ولا يد عي التملك ابتداء » إذ لو ادعى التملك ابتداء لكان معترفاً 
بأنه مبطل في دعو اه الملك» والبينة مصدقة له فا ادعاه حسب ما ادعاهء 
والقضاء إمضاء لما شهدت به البيئة » فإذا أعطيناه حقاً أثيتناه وأنشأناه 
کان غير المدعی به وغیر المشېود به 

وذهب أبو حنيفة رحه الله إلى أن حقيقه القضاء إثبات الك المدعى 
وإنشاء له ا ٣‏ 

واحتج في ذلك بأمرین : 

احده) - أن قوله : قضيت وحكمت » إا يصدق » إذا كات 


(۹) مارين الةو سين ساقطل من (د» ۰ 


YY - 


الج مستفاداً منه » كقول القائل : سو دت وبيضت . 

وكذا قوله : ألزمتك المال» إن) بكون صحيحاً وصدةقاً إذا كان 
الازوم مستفاداً منه . 

الثاني _ أن الور حاصل بتعديل الشمود» ولا يزداد اظبار 
المينة بقو له : قضیت »فا بال الحكم بتو ةف على القضاة اولا أنه مثبت» 
فکیف ولو قال : أظہرت وأمضیت » لم يكن قضاء . 

وأعل آنما ذكروه من الوجبين ضعيف : 

أما الأول : فلأن قول القاضي ١‏ قضإت وح کمت » لحري عل 
ظاهره عند كل فريق » فإن ظاهره » إثبات الحكم » وهو صفح 
الربءز وجل لا غير » الا أنكم تجوزتم وقلم : ھو حاک» على معن 
أنه أتى بسبب أثبت الله عقيبه حكماً » وأضيف اليه الس بيه » ونحن 
تو زنا وقلنا : هو حاک » على معنی آنه مظہر حك الله تعالی فینا » فإن 
الختفي الذي لا دليل عليه 5 عدوم في نفسه بالإضافة اليناء فصح" أن 
بسمی مظېره مثبتاً جازاً . 

وأما توف المحكم بعد التعديل على الةضاء : فلأن حال الشہود 
في محل الاجتماد ؛ اذيتصور الجرح بعد النعديل » فجعل ااشرع قوله: 
ضيت »رادا جروج الأمرعن عل الاجتماد حتى جاز ااعمل ٠‏ 

ويتفرع عن هذا الأصل سألتاف: 


— — 


إحداه») ‏ أن القضاء. على الغائب نافذعندنا » لظبور حق المدعي 
عنده باليينة العادلة المموعة إجاع] © 

ولا ينفذ عندم » لأنه إثبات » والإثبات لا يعةل الاعن ناف» 
فصارالإنكار شرطاً للقضاء " . 

أما الإقرار : فو حجة دون عل القاضي > وطزا لا ختص مجاس 
الحكم ¢ ولايتوقف عل قول القاضي . 

المسألة الثانية - أن قضاء القاضي بشہادة الزور ¢ لا بیسح المحظور 

عند الشافعي رضي الله عنه " لأن‌القضاء إخبار وإظهارء والإخبار 

يتعاق بالخبرعنه عل ما دو به | ان صدقاً فصدقاً وان کذباً فکذب 
کالعل يتعلق با معلوم لما هو ده ل | والکذ بكيف پبیحالحظور › 

وعندم ‏ : بيسح ذلك » لأن القضاء إنشاء وإثبات للحكم من 

(۱) انظر اناج مع مغني الحتا۔ ( 4/4 ) ف)بعدها « اة 
احتاج Yoo ۸ J):‏ ( ف رعدها . 

(۲) انظر « بداثم الصنائع » للكاساني : ( ۷ | ٠١‏ ) فا بعدها . « كاز 
الدقائتى مع كشف الحةائق » : ( ۲ ٦٦|‏ ) . 

(۳) انظر « مغني الحتاج » : ( 4 /۳۹۷) . 

(4) ماين القو سين ساقط من « د» . 

(ه) قلت : هذا عند أبي حنيفة خلاف) للصاحبين وفي « فتح القدر » : = 
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حيث إن إلقاضي قضى بأمر الله عن الله " غير منتسب الى التقصير» 
وهو نائب اله » وقول النائب قول المنوب عنه» فكأن الوب عنه 
قال : ملك فلاث . 

وقررواهذا بأن‌قالوا : للقاضي ولاية إنشاء العقود والفسوخ »› 
حتى لو باع ملك الغير من أجل المصلحةجاز . 

فقدرنا هنا إنشاء العقدضناً » وضر ورة» صانة للقضاء المستندالى 
أمر الله عز وجل عن الإبطال . 

قالوا : وخرجت عليه الأملاك المرسلة » لأاث هناك تعارضت 
الاحقالات اتعدد أسباب الملك » واش أعل . 


sar /o)=‏ ([ القضاء بالمةود > والفسوخ » بشمادة الزور ٠‏ بغير ءلم القاضي> 
افذ عند أبي حنيفة باطنآً خلاف) لصاحبيه وباق الأمة . ومن الل : ادعى 
رجل على امرأة نكاحاً وهي جاحدة وآقام بينة زور > فقضي بالنكاح بدنهاء 
حل لامدعي وطۇهاء وها التمكينخلافا هم [ اھ . واذظر «بدائم الصنائم» : 
)۷ | 10( . 
(۱) في «ز ) قضی دمر الله تعای ( ۰ 
Yo —‏ — 


سال اشااست 
مال - 


مذهب الشافعي رضي الله عنهحصول الترجيح بكثرة الأدلةء 
وانضمام لة الى علة» وان صلحت كل واحدة أن تتكون مستةلة . 

واحتج ني ذلك : بأنا إذا فرضنا دليلين متعارضين متساو ين في 
القوة في ظننا » ثم وجدنا ديلا آخر يساوي أحده) » فجموعم)ا لا بد 
وآنيكون زاثداً على ذلك الآخر » لأن مموعم) آعم من کل واحد 
مها » وكل واحد منه] مساو لذاك الآخر » والأعظم من المساوي 


أعظم ورج 
وذهبت الحنفية " إلى أن الترجيح آنا بعصل بوضوح زبادة تنشاً 


)١(‏ انظر « الإحكام » للآمدي : ( ۴۲٠/٤‏ ) فا بعدها « التوضح 
والتلويح » : ( ۱۱4/۲ ) ف) بعدها , 
(۲) انظر « اصول السرخسي › : ( ۲٠١-۲۹٤/۲‏ ) «التلورح على 
التوضح » : ( ١١١/١‏ ) ف) بعدها . 
- ۳۷ 


من عبن أحد الدليلين على الآخرصفة ناشثة منه ڪقو هم : هذه 
الدرام راجحة إذا مالت كفةالدرام على كفة الصنج بصفة الثقل . 

[ آما انضمام 2 دلبل إلى دليلء أو علةالى علة أخرى :فلايوجب 
رجحان تلك العلة . 

واحتجوا في ذلك بأنا أجعناعل أن الشادة والفتوى » لا تتقوى 
بكثرة العدد » فإأن شمادةشاهدين » وشبادة ار بعة فيا بشبت بشاهدين 
سواء » وشہادة ءشرة | وشادة أربعة فيا يبت بأربعةسواء |" . 

وأيطآً أجعنا عل أن ابر الواحد لو عارضه أاف قياس يكون 
راجحا على الكل » وذلك يدل علي أنالتر جیح لابحصل بانضام دلیل 
إلى دليل . 


وتفرع عن هذا الأصل : 


أن بينة ذي اليد «سموعة » وتقدم على ببنة ا ارج عندناء 
لاعتضاد بينته باليد " . 
(۱) في «د» ( من غير ) وهو تصحیف . 
(۲) في « د » ( اما بانة مام ) والصواب ماأثيتناه . 
)۳( ماين القوسين ساقط من « ز» . 
)٤(‏ انظر « مغني الحتاج مم الهاج » : ( >| 41-6۸۰ ) . 
WY‏ 


. 4 0 
وعندم :لاتسمع » لأن اليد دليل مستقل بإثبات | المحكم | 
فلو يصاح لتر جیح بيه | ۳ لأا منفصلة عن المينة ۳ , 


. ) ني «ز » (اللك‎ )١( 

(۲) ني « ز» ( الترجيح ببينة ) . 

(۳) انظر د کنز الدقائق مع کشف امقائ » : ( )۱٠١- ۱١١/۲‏ . 
YA —‏ — 


vv مسال‎ 


الإستثناء إذا تعقب‌جلاً نسق بعضبا على بعض » رجع إلى جميح 
الجل عند الشادعي رضي اله عنه وأصحابه » ولا بختص بالجلة 
الأخيرة " . 

مثاله ۽ أن ڀقول : وفغت داري هذه على بني فلان » وخاني هذا 
على بني فلان إلا الفساق منم . 

واحتجوافي ذلك بأمور ثلالة : 

أحدها أن الإجاع منعقد على أن الإنسان إذ قال : لفلاث 
عل خسة » وخسة» إلا سبعة » أنه يكون مقرآً بثلاثة . 

ولو كان الاستثناء ختص بالملة الأخيرة » لكان مقرأ بعشرة» 
لأن الاستثناء حيافذ ختص بالمسة الثانية» ويكون استثناء مستغرةا 
بل زائداً عليه » والاستناء المستغرق باطل . 

وحيث اتفقنا على أنه يكون إقراراً بثلاثة دل أنه انعطف على 
جمیح الخجل 1 

)١(‏ انظر « مناج الوصول » للبيضاوي مع شرحيه للإسنوي والبدخشي: 


( ۱۲۹/۲ )فا بعدها. « الإحكام « للآمدي : ( ۲ / ٤۳۸‏ ) ف) بعدها . 
۴۷۹ 


الثاني : نا أجعنا على أن الاستثناء ا علق مشئة الله تعالى » 
والمةيد بالشرط جح ى میم المسل ٤‏ كقول القائل ناۋ © 
طوااق و ىدە أحرار « وأمواله صد إن شاء أيه ¢ فاه رجح إلى 
الجيع › تی لا يقع شيء من الأحكام . 

وكذا إذا قال : عبيده أحرار ونساؤه طوااق إن دخلوا الدار » 
فإنهذا الشرط برجع إلى اجميع» ولا يقتصر على واحدة من المنلتين. 

الثالت : أن ا لجل التي سبقت الملة الأخيرة لا بخلو : إما أت 
يقال : إا منةطعة عن الل الأخيرة كلمسكوت ا » أو هي 
مر تبطة بالل الأخيرة . 

إن قيل : انما كالمنةطعة المسكوت ءناء فالاسنثناء إذا تعقب 

کلام منقطاماً مكو ةا عنه كان لغواً منقطعاً » فإنه لو قال : له علي 
عشرة وسکت ٤‏ م قال : إلا خسة > يعد ذلك استثناء ¢ ولا 
عارة ده . 

وفي مسألتنا حن أن نعيد الاستثناء إلى ا لجل السابقة » ولا نعد 
ذلك لغواً ولا استناء منقطعاًء ولوکانت کالمسکوت ناء ll‏ حسن 

.) في « ز » النسية إلى ضمير المتىكام فيالثلاثة ( نسائيء عميدي» أموالي‎ )١( 

(۲) ي د »( ولان الجل ) بسقوط كلمة ( الثالك ) ۰ 


FA — 


إعادة الإستتناء إلرا" . 

وذهب أبو حنيفة رضي الله عنه وأصحابه : إلى أت الاستناء 
مختص بالخلة الأخيرة دون ما قبلها من ا لمل . 

وحتجوا ف ذاك بأمور اة :2 

أحدها : أن الاستتناء او کان بر جع إلى میم الجل وجب أت 
يكون الاستثاء [ من ] ” الاستثاء راجا إلى الجملتين جميعاً 
الاستنناء والمستثى منه . 

وقد اتففنا على أنه لو قال : له علي عشرة إلا خمة إلا درا 
كان هذا الاستثذاء راجعاً إلى الاستثناء الذي تقدمه لا إلى المستشى 
هه ۲ فلیکن في ما مله ۰ 

لاني : نم قالوا : رجوع الاستشناء إلى الجملة الأخيرة 
مستيقن » ور جوعه إلى مأ قبلا من الجمل تمل مشكوك فيه » فلا 
رشبت بالشك والاحتال . 

لالت : نبا لو قل | ٠‏ يرجم الاستثناء إلى جميع الجمل » أدى 

. ) ۲١-۲۰ انظر « المع » لأبي اسحات الشيرازي : (ص‎ )١( 

(۲( انظر » التوضرح مح التلودح ¢ : (۲ / (r‏ ۰ 

(۳) ساقطة من « د » . 

~۳۸۱1 - 


ذاك إلى اجتاع عاملين في معمول واحد » والعاملان لا وز 
اجټاعې) عل معمول وأحد ء۰ ) 

أما الدليل على أنه لا جوز اجتاع عا مين في معمول واحد" : 
هو أا او قدرنا اجتاع ناصبين لصوب واحد فلو قدر انعدام 
أحدهما » فإا ينعدم بضده وهو الرفع أو الجر » أدي ذلك إلى أن 
يصير الشيء الواحده:صو با مرفوعأ في حالة واحدة وذلك عال . 

وهذا ينزع إلى قاعدة عقلية > وذاك أن المتكلمين قالوا : لاجوز 
اجاع سوادين أو بياضين » في محل واحد» لأنًا لو قدرنا اجهاعيا › 
وقدر نا انعدام أحدهها > فاا ينعدم أحد الضدين ا[ بطر بان" | 
الآخر » فيفضي ذاك إلى اجهاع الدوادين والبياضين في امحل الواحد 
وذلك عال . 

وأما الدليل على إفضائه إلى اجقاع عام لين في »عمول واحد : 
هو ” أن امامل فيا بعد ٠‏ إلا » هو ما قبل « إلا » بواطة د إلا » 
لأنبا قوت الفعل فأوصاته إلى ما بعدها . 

فإذا قلنا : إن الاستثناء يرجم الى الجل كبا » احتجنا أن نعمل 

. ) كذاني الأصل ولملها ( فيو‎ )١( 

(۲) ني « ز» ( الجريان) . 


() كذافي الأصل ولملما ( فمو ) . 
AY —‏ — 


| كل واحدة" ]فيا بعد إلاء فيجتمع ئي معمول واحد عأملان ' 
ثم قد پیکون أحدھ) نصبآ کا في قوله تعالی : « ولا تقبلوا هم 
شہادة بدا ”ءوقوله: « أولدك م الفاسقون » رفع » فيمتنع الرفع 
والنصب في الحل الواحد" . 
وهذا الذي ذکروه م ذهب سيبو له ۰ 
وقد ذهب أبو العباس الميرد : إلى أن العامل في الاستشناء هو 
( إلا )إبتقدير أستثني يدا » فملى ذا | لا ] " يؤدي إلى اجقاع 
عاملین . 
ويتفرع عن‌هذا الأصل : 
أن الحدود في القذف إذا ناب فبلت شبادته عند الشافعي رضي 
الله عنه . 
لأن الاستثناء في قله تعالى ٠‏ « والذين يرأ مون امحصنات » ثم ل 
يأتوا بأربعة شبداء فاجلدوم مانين جلدة » ولا تقبلوا هم شادة 
(۱) في « ز» ( کل واحد) . 
(۲) [ سورة النور : > ] ٠.‏ 
(۳) انظر « أحكام القرآن » للحصاص : ( ۳| ۳۲١‏ ) ف) بعدها . 


. لا ) ساقطة من «د»‎ ( )٤( 
- A 


أبدا وأولئك م الفاسقون إلاالذين تابا "'» يرجع الى جيع الجل 
فیرتفع رد الشماد ةا ارتفع الفسق "'. 

فإن قيل : لو عاد إلى جميع الل اسقط الحدبالتو بة فإنه منها . 

قلا : ةط على أحد قولي الشافعي رضي الله عنه > وعلى التسلي : 
إلغا لم ةط الحد بالتو بة لأن المغلب فيه حق الآدمي › فلايسةط إلا 
باستيفائه » لا حال في اقتضاء ااصيغة " . 


. ] ٤ : سورة النور‎ [ )١( 

(۲) انظر د الهاج مع مغني الحناج » : )٤۳۹ - ٤۳۸ /  (‏ . 

(۳) انظر « أحکام القرآن » للجصاص: (۳/ ۳٤۱‏ ) ف)ا بعدها . « كاز 
الدقاتق مع شرحه كشف القائق » : ( ۲ | ۷۷) . 

هذا.: وقد سلك إمام رمەن الجويني مسلکا آخر ف | فہم [ الآية » 
فقد خالف الشافعية في طريق الاستنباط » وإن وأفقمم فيا بعد بقبول شہادة 
القذفة إذا تابوا > قال رحه اله في البرهان : [ القول رأن الواو العاطفة ناسقة» 
عاطفة » مشتركة » _ ممأ قتي حعل‌المل » وإن ترتمت ذكرا. جل واحدة» 
ويقتضى ذلك باترسال الاستشناء ءنيا - خل عن التحصل مشعر حل مورده 
بالعربىة > والتشروك الذي ادعى هؤلاء » إا بجري في الأفر اد الى لا تستقل 
بنفسما وليست جا معقودة بانفر ادها : كقول القائل : رأيت زيداً وعمراً . 

أما إذا اشتملالكلام على جمل. وكل جلة لو قدر السكوتعاما؛ لاستقلت 
بالافادة »> فتكمف يتخل اقتضاء التشربك فما » ولكن جل معناها ا لاص 
ہا ! وقد کون بعضما نفد » وبعضما إثبات) » كقول القائل . 

أقبل بنو تيم » وارفضت قريش» و تألبت عقيل؛ فكيف يتحققالاشترالك= 

— A — 
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دفي هذه المعاني الختلفة ؟ 

2 قال : ونحن نةول : إذا اختلفت المعاني > وقماونت جاج -ا > وارتبط 
كل معنى حمل م استعقب الجة الأخيرة استشناء > فالرأي المحتق : المح 
ياختصاصه بال اة الأخبرة ؛ فإن الجل - وإن انتظمت تحت سباق واحد _ ليس 
لبعضما تعلتى بالبعض › ونا ونعطف الاستثناء على كلام مجتمم في غرض وأحد. 

وإن اختلفت المقاصد في الملة » فكل جلة مستقلة معناها لا تعلق 4ا ا 
بعدها » والواو ليست لتعمين المعنى “٠‏ وإغا هي لاسترسال الكلام وحسن نظمه. 
والجلة الأخيرة تفصل الاستثناء عن الل المتقدمة من حبث ان الخائض فيذ كرهاء 
آخذ في معن خ-الف معنى الملة المتقدمة » فضرب عنه »> فغامر _ والحالة 
هذه _ اختصاص الاستشناء بالملة الأخرة . 

ثم قال فا بعد : وما آية القذفة : فإنما خارجة عن القسمين جيه ) على 
ماسنوضحه الآن قائلین : قوله تال « ولا تقیلوا 4م شہادة بدا » حکم في 
جملة» وقوله: « وأولئك م الفاسةون » في حكم التعلبل لحكم الجلة المنقدمة ؟ 
فإن الشہادة في أمثال هذه الحال بالفستى ترد . فإذا تاب » رفعت التوبة علة 
ارد » وانعطف أثرها علىالره لا حالة > فكأنه قالتعالى: ولا تقبلوا مم شہادة 
أبداً لام فاسقون إلا الذبن تابوا . وهذا يدرأً عنا ؤال من سأل فقال : هلا 
حططتم المد بالتوية ؟ فإنا نقول: الحد فيكم الرد النقطم فإنه موجبجرررة 
ارتكما > والغرض من الحد الزجر عن أمثا ها . ولو سقط المد باظہار التوبة 
لاستجرأ الفسقة علىالاعراض» فل نر للحد ارتباطا بالرد والفستى» ونا ارتءاطه 
بالزجر الذي وضعه الشارع > فكانا عطفنا التوبة على جلة واحدة > مؤدذنة 
بالتعليل » ول يازم عطف أثرها على حكم جملة منقطعة عنما . 

فإذاً جرت مسالة قبول شہادة القذفة لائحة مع استمسا كنا بالتى المبين في 
مأخذ الأصول ]اه . . 

o م-‎ — ۴۸0 


وقال آبو حنيفة رضي الله عنه ۽ لا تقل شېاد ته أبداً ٤‏ لاحت اص 
الاستشناء بال الأغيرة 0 ۰ 


= الرهان : عخطوطة دار الکٽب المحر دة ( نسخة مصورة ) ۰ 
)١(‏ انظر « أحكام القرآن » للجصاص . 


- ۳۸٦ 
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وقد مضی معظمپا فناتي على ساثرها 


مأل ا 


الحاز عند الشافعي رضي اله عنه خلف عن الحقيقة في الج ¢ 


آنه خلف عنه في اكلم ۰ 
على معنى ان إثہات لجح ر4 يبي عل :صور الحقيقة وإمکانا 
في فقسا . 


واحتج في ذلك : بأن الأصل بناء الأحكام عل الحقائق اللغوية 
دون الألفاط الجازية » غير أن الجاز نے مقام الحقيقة » لقربه منم 
إتساعآً ني النطق » وشرط ثبوت ال حكني الخلف إمكان بو ته 
في الأصل 0( 

)۴۲ | ۲( : انظر « التحرير مع التقرير والتحبير » لاکال بن امام‎ )١( 


فا بعدھ_| 
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وقال ابو حنيفة رضي الله عنه : الجاز خلف عن الحقيقة في التكام 
والنطق » لا في الح بل الجاز في المحك م أصل بنفسه. 

فاللةظ إذا وجد وتعذر العمل عحقيقته » وله از متعين » صار 
مستعارآً لححكمه بغير نية » ) قال في النكاح بلفظ ابة . 

واحتج في ذلك بأن هذا تصرف في الكل فلا يتوقف على احقال 
ا لحك مكالاستئناء » فإن من قال لأمرأته : أنت طالق ألفاً إلا تسعمائة 
وتسعة وتسعين » بقع عليما طلقة » وإن كنا نعل أن إيقاع ما زاد 
عل الثلاث من طرهق الحسكم غير مکن» لکن لا کاٹ من حیث 
التکل صحیحا صح . 

ويتفرععن هذا الأصل : 

أنه إذا قال لمبده الذي هو أ كيرستاً منه : | هذا ابي و من هو 
أصغر سنا منه : هذا آي |" لايعتق عند الشافعي رضي الله عنه» 
لأن حقيقة هذا الكلام غير متصورة » فكان مجازه اغواً لأنه خاف 
عنه في إثبات الحكم . 

(۲) في « ز» (لعبده الذي‌هو أ كبر منه سنا هذا أبي ون هو أصغر منه 


سنا هذا إبني ) وااصحبح ما أثيتناه من « د . 
FAA —‏ — 
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وعنده ‏ : يعتق لأنه أصل بنضه ي الحكم فلا يتوقف على 
إمكان الحقيقة . 


)١(‏ أما أبو بوسف وعمد : فقوم قول الشاقعي في هنه المسألة . انظر 
فتح القدير » : ( ۳٣١ - ۳۹١/۳‏ )حيث الكلام أيضا عنالقاعدة الأصولية 
التى بى علا هذا الفرع . 

- ۳۸۹ 


ساسا 
مسال ¬¬ 


ذهب الشافعي رضي الله عنه : إلى أن المعو دعليه في عقد الكتابة 
رقبة ا لكاتب . 

واحتج ف ذلك باضافةالعقد إلمه فأنه يقول :كتوتك ٤‏ ول 
العقد ومورده | فيا ] " يضاف العقد إليه » ويزول الماك عنما بأداء 
النجوم » وبالرجوع إلى قيمتما عند فساد العتق . 

وقال ابو حنيفة رضي الله عنه : المعقودعليه في الكتابة هو 
اكتساب العبدوفك الحجر عه . 

واحتج في ذلك : باستحقاق النجوم عليه ني الحال | وتكن اليد 
من المطالة ما » ولو كان المعقود عليه نفسه وذاته لما طولب بالنجوم ني 


. في «ز » (ما)‎ )١( 
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الحال ] " لأن العوض إنا بستحق على من سل له العو ضءوالمكاتب 
م يسل له نفسه نيالحال» فكيف يستحق عليه العو ض في ا حال » وحيث 
استحق عليه‌العوض في | لهال وطولب بهدلأن المعو د عليه الا کقساب" 
وفك الحجر عنه لأنه هو الذي سل له ءفكان العوض في مقابلته . 


ويتفرع عن هذا الأصل مسائل: 
منها )١(‏ إذامات المكاتب ن | غير | وفاء » انفسخت 

الكتابة عند الشافعي رضي اله عنه » ومات رقيقاً » لأن المعقود 
عليه الرقبة وقد فاتت قبل ت-ليمما إلى العبد " . 

و نعني بالرقبة عتق العبدفين زل منزلة فوات الميع قبل القبض . 

وقال ابو حنيفة رضي الله عنه: إذامات وخاف وفاء » مات 
حرآني آخر جزء من أجّاء حیاته. 

وإن لفلف وفاء » وله ولد بستسعی الولد حت يودي النجوم » 
فیحک بحريته ۰ 

(۱) مابين القوسين زيادة من « ز » . 

(۲) في « د » (الاکساب ) . 

(۳) ساقطة من «ز » . 


۰)۸ ( : انظر « نهاية المحتاج » للرملي‎ )٤( 
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وان لم بخلف وفاء ولا ولداً مات رقیت] . 

ومنها () آن‌الكتابة الحا لةباطلة عند الشافعي رضي الله عنه» 
لأن المعقودعليه الرقبة » وعتقمأ غير مستحق في الحال» بل عند 
أداء التجوم " 

وعندم : يصح > لأنالعوض في مقابلة فك الحجر والقدرة عل 
الأكتساب » وقد تحةق في الحال" . 

ومنها ۲) إذا زوج ابنته من مکاتبه ثم مات | أي‌السيد| 0 
انفسخ الكاح عندنا وانتقل الماك في الرقبة إلا . 

وعندم : لاینفسخ » بل يژ دي نجومه فیعتق » على ما ذکرناه» 
| وهذا آخر الکتاب " | واللہ تعالى عل بالصواب . 


¢ XK X 


(۱) انظر« الهداية مم العناية وتكلة فتح القدير »: (۷/ (YY‏ فا بعدها. 

(۲) انظر « اذب )٠١/۲(:»‏ « نهاية الحتاج على الاج » : 
(A۳ | ۸(‏ . 

(۳( اذظر « الهداية مع العناية وفتح اأقدير » : ) ۷|( سرح 
القدوري » : ( ص )۳۱١‏ . 

(4) مابين القوسين من الحاشية في « د » وغير موجودة في « ز» . 

(ه) في « ر » ( وانتقل امك فه إلى البنت ) . 

. من « ز»‎ )٩( 

~۳ — 


تم الکتاب بحمد اه تعالی وعونه وحسن توفيقه » وصلى الله على 
سيدنا مد وآله وصحبه وسل وذلكف‌الثامن عشرمنذي الحجة ا حرام 
عام ثلاثة وعشرین وممانمائة . حسینا الله ونعم وکیل" . 


(1) هذا ماوجد في آخر نسخة « د » . والمد فل أولاً وآخراً . 


— PAY — 


الف یں 


أ - فهرس الآیات 
ب = فہرس الأحاديث 
د فهرس الأعلام 
د - فهرس الأبواب 
و - فهرس الفروع 
ز - فهرس المسائل الأصولية 
ح - فهرس القواعد الفقية 
ط- فېرس المراجع 
ي - فهرس الخطاً والصواب 
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اة السورة الصفحة 
ih‏ «إذا متم إلىالصلاة فاغسلوا وجوه وأیدرک» الائدة ۱٩۷۷٤۷۲٠١٩١ ٩:‏ 
« ألا له الخلق والأمر » الاعراف: ٤ه rr‏ 
« إلا على أزواجهم أو ماملکت عام » المۇمنون: ¶ 10 
«الذبن‌قال مالاس انالناس‌قدجمو الک فاخشو آل عمران :۱۷۳ ۳۷ 
» اُذدئوني بأمماء ھۇلاء إن کنم صادقان » المقرة : ۳١‏ ۳ 


« إن الصفا والمروة من شعائر الله » الىقرة ٠۷0۸:‏ ٣ه‏ 
و أنتضل إحداهاء فتذ کر إحداها الأخرى » البقرة :۲۸۲ ۷٣ل‏ 
إن الله وملائكته يصلون على الني » الأحزاب: ٠٠٦‏ ۴ال 
« وإنهم لبقولون منكراً من القول وزورا» الجادلة :۲ ٠۴۳‏ 
« إنا أنزلنا التوراة فا هدى ونور . . للائدة :4ي ٣۷١ ٠‏ 
« إلا علیأزواجہم أو ماملکت اعام فام 
غير ملومین « ا لمۇمنون: ¶ 10 
e‏ ح‌ — 
« حتی تلکح زوجا غبره» البقرة :۱۳۰ ۲۸۸ 
= ح ~~ 
« خلتق لک ماني الارض جيعا » الىقرة : ۲۹ 1۸4۹ 


— ۳ ~- 


الآة السورة 


ف 
« فأتوا بەشر سور مثله مفتریات » هود :| 
« فأتوا بسورة مثله » ونس :۳۸ 
« فانکحوهن بإذن أهلہن » النساء : ۲٠‏ 
و فاعتبروا يا أولي الأإبصار » المحشر :ب 
« فتحرير رقبة » الجادلة + ٣‏ 
« فتحرر رقبة مؤملة ) النساء :۲٣۽‏ 
« فلبث فيم آلف سنة إلا خسين عاما » المنكبوت: ٠١‏ 
« فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لمتفقموا 


« نپما استمتعتم به منہن فآتوهن اُجورهن » البقرة : 1A0‏ 
« تمن شېد منكم الشهر فلىصمه » البقرة ۸٠١:‏ 


ق 
« قاتلوا الدبن لایۇمنون باه ولا بالنوم الآخر 

ولا محرمون‌ماحرم اله ورسوله ولا یدینون 

دين ا حى من الذبن أوتوا الكتاب » التوية ۲٣:‏ 
« قل ان صلاتي ونسکي وعياي و ماتي لله . . » الانعام : ۹ 
« قل لا أجد فما أوحي إلى حرما على طاع 

يطعمه إلا أن يكونميتة أو دماً مسفوحا 

أو لحم خازر » الأنعام \{o:‏ 


۳۹ 


۱۲۸ 


11¥ 
۴۷۱ 


\Y۲ 


الآببة السورة الصفحة 
لى - 


و كلا إن الانسان ليطغى ان رآه استغى » العلتق ۷٠:‏ ۱۱۱ 
« کلوا من مره ذا ار وآتوا حقه یوم حصاده > الانعام : ۱٤‏ ۱۱۸ 


« کل نفس ا كسيت رهمنة » المدثر : ۳۸ Y4‏ 
ل 
« لايدعون مع اله إلا آخر . . . » إلى قوله 
« يضاعف له المذاب » الفرقان : ٩۸‏ ۾ 
« لكل جعلنا منك شرعة ومناجا » المائدة :٣ه ۳٣4‏ 


« للذين يلون مننسامم تربص أربعة اشر » 
فإن فاؤوا فإن الله غفور رحم > وإثف 
عزموا الطلاق ؛“ فإن اله مسع علم »> المقرة : ۲۲۷-۲۲۲ ۸۵ 
« لاتا كوا أموالكم بينكم بالباطل › الا أن 
تكون تحارة عن تراض » النساء : ۲۹ 4۳ 
م 
«ماسلککم في صقر ؛ قالوا م نك من‌المصلين» القمر ٤١:‏ ۹۸ 
e‏ 


« هو الذي خلت لكم ماني الأرض جيعا » الىقرة :۲۹ 10٦‏ °“ 1۸۹ 


و 

« وآثوا النساء صدقاتهن نحل » النساء :¢ ۱۹٤‏ 
«وأحللكم ماوراء ذلکمأنتبتغوا بأموالكم» الذساء re:‏ ۹۲°۹۱ 
« و إن كنت جنب فاطهروا) المأئدة o۸  :‏ 


« وإن كن اولات ٣ل‏ فأنفقوا ءامن » الطلاق : ۱۹٩ ٠‏ 


الآبة السورة 
د وان کنتم على سفر ولم ت دوا کاتا › 
فرهان مقبوضة » البقرة : ۲۸۳ 
« وات نفعل ي اموالنا مانشاء » هود :۸۷ 


« وإنهم لبقولون منكراً من الةول وزوراً» الجادلة : ۲ 

« ادخاوا الاب سجّداً وقولوا حطة » البقرة :۸ه 
« والستارتق والسارقة فاقطعوا أيدي) المائدة : ۳۸ 
« واسأل القرية . .» بوسف : ۸۲ 
« واعلهوا آنا غنمتم من شيء فان لله خسه » الانفال : +١‏ 
« وقولوا حطة وادخلوا الباب سحداً» ‏ الأعراف ٠١١:‏ 
« وكتبنا عام فما ان النفس بالنفس » المأائدة : ه) 
و ولا جن] الا عابري سبل حت تغتسلوا» النساء :۳ 
ولا تا کلوا ما ل يذکر امم الله عله 


وإنه لفسق » الانعام :1 
« ولا تنکحوا مانکح اؤ من النساء الا 
ما قد سلف » النساء ۷٢:‏ 


« وان عاقبتم فاقوا على ماعوقيتم به » انحل ١٣١:‏ 
« ثم أوحبنا إلبك أن اتبع ملة ابرام حتفا » النحل : ٠١۳‏ 
« والذين برمون المحصنات › ثم ل يأتوا بأريعة 
شېدأء , . . » ۰ النور :) 
« ولكم في القصاص حياة » الىقرة : ۱۷۹ 
« وما خلقت الجن والإنس الا دون » الذاريات: ٦ه‏ 
« واطلقات بتربصن بأنفسہن ثلاثة قروء » البقرة :۲۲۸ 
« ومن فل مظلوماً فة جملا لو له سلطانا » الإسراء : ٣م‏ 
- ۳۹۸ — 


الصفحة 
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الآبة السورة اأصفحة 

« ون ل يستطع منكم طول أن ينكح 

امحصنات المؤمنات » ف) ملكت أعانكم 

من فتیاتکم المۇمنات » النساء :۲ A‘‏ 
« ومن قتل مؤمنا خطأ فتحربر رفبة مؤمنة » النساء ٩۲:‏ ١إ‏ 
« ومن يشاقق الرسول من بهد ماتين له 

اھدیویتہ عم غیر سبل الژمنین نوله ماتولی » النساء :۱۱۰ ۳۲۸ 
« وویل لامشر کین الذبن لایۇتون الزکاة » فصلت ٩٩ ۷-٩:‏ 


« ومن دخ کان آمناً » آ لمران : ٩۷‏ ۳۳1 
-آ ی 
« بامرم اقنتي ربك واسجدي وار كمي 
مع الراكعين » آلعران :۳؛ ۷ه 
Kk kk Kk‏ 


- ۳4~ 


ب الاحادیث 


أمزة - 


الحديثف اأصفحة 

« ابدۇوا مما بدا الله به » or‏ 
« أد“وا صدقة الفطر عند کل حر وعبد »“ نصف صاع من پر » ۳ 
د ادوا عن کل حر وعید » من ا)سامين > صف صاع من لحنطة ٣۴٣‏ 
د إذا جاوز الختان الختان ... » 1۲ 
إذاقط ٠...‏ ۲ 
إذامس » 1۲ 
أصحابي كالنجوم » بأيم اقتديت › اهديع 1۸۰ 
« أعتتق رقة » 4 
« الإمام ضامن › والمۇذن مقن » ۳ 
« المتبايعانبالبار؛ مالم يتفرقاء أو يقولأحدها لصاحبه: اختر» ٩٩‏ ح ٠١١‏ 
أمرت أن أقاتل الناس حت بقولوا لا إله إلا الله »> r4‏ 
« إن الله وضع عن أمتي ... » 40 ج 


د آما امرأة نحت بغير إذن ولا > فنكاحما باطل باطل باطل ؛ 
فإنمسماء فلما المہر عا استحل من‌فرجہا؛ فإن‌اشتجروا فالسلطان 


ولي من لا ولي له »> ۲ 
ب 

« بني الإسلام على هس . . ٠‏ ) 11۲ 

و ين الرجل وبين الكفر > ترك الصلاة AY‏ 


س ٠غ‏ — 


)ا - 

« متوضأ الرجل » “٤‏ 
ثش - 

« الثيب بالثيب رجا بالحجارة » 
= )5 - 

« رفع عن أمتى الخطا والنسان > وما استكرهوا عليه » A0‏ 
- ص ست 

« الصلاة عاد الدين “ فمن تركما فقد هدم الدن » AY‏ 
س ع س 

» الوہد الذي دشنا ویم الملا AY‏ 
_ ق 

« في سائُة الغم زکاة » ۱1۲ 
ل 


« لا تديعوا الذهب بالذهب » والورق بالورق » والير بالبر > والشعير 
بالشعير “والتمر بالتمر» والح بالملح » إلاسواء بسواء > بدا بد عر 


يعين » فإذا اختلف الجسان » فميهوا كىف س شنم . يداید 10٦‏ 
« لا تحتمم امي على الضلالة » 4 
و« لا صلاة لفرد خلف الصف »› ۱۲۲ 
« لا علاة إلا بفاتحة الكتاب > ۱۲۱ 
لا صلاة إلا بطمور » ٤‏ ° 11۹ ° 07 
« لاصام لن جلع الصيام من اللبل » ۱1۸4 
« لمن اله الل والحلتل ل ۲۸۹ 
»ل نکاح إلا بول وشاهدي عدل » ۹Y‏ 


« لا نکاح إلا بول وشہود » YY °‘ YE‏ 


« لا نكاح إلا بولي مرشد » 1۲ ° of‏ 

« لاحل دم امرىء مسال إلا Ar >. . ٠‏ 
¬۴ - 

« ما استحسله المسلمون فمو عند الله حسن › ۲۲۸ 

ومن دل دونه فاقتلوه » TY‏ 

٦1 ٠). . . مارأیت ناقصات‎ « 

« من باع نخلة بعد أن تؤبر › فشمرها للبائم › لا أن يشترطما المبتاع 4 

« من ترك الصلاة متعمداً » فقد كفر » AY‏ 

« من مس" ذکره فلمتوضاً 4 

« من نسي ٠‏ وهو صام > فأكل أو شرب > فليع صومه › فإنا 

أطعمه الله وسقأاه .. ) ۹٦‏ 

ن 

« ناكم الد ملعون » ۲ 
من الآثار 

سملت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ... 1 

كان أصحاب عمد صلى الله عليه وسلم ... AF‏ 

لا أسمع أحداً يقول... is‏ 


(ey — 


ج الاعلام 


- أمزة‎ 
TW CPN CQ cC A : الآمدي‎ 
fo: أن العرني‎ 
٣۵۹ : ابن ثور‎ 


۱۹۵ ٩ 4)۸٩ ° 4٤ > ٤۰ : ابن عابدین‎ 

CPN’ 6 FAT cC YVA CYYY <Y IMN I: أبو حنبفة‎ 
. FY, € Vo CNT ° PEV ¢ PY 

Ces CFO Fe CVF <° FY ° \A)| ° £+ : أبويوسف‎ 
‘PTAA ¢ PY’ CPT ° of CC PEY 

CITEAIYY < \YY < IYI ¢ 11۹ ° 4 ¢ oF ° ٤٤ : ابن ححر‎ 
PTA IE ° 11 

این بطال : ۱٤١‏ . 

ابن الجوزي : ٠۲١‏ . 

ابن عبد السلام : 0 

ابو موسی الاشعري : ۱٥4 ۲ ۷۳ ° ٩۳‏ . 

° 16 11¥ ° ۳ ° 04 ٤ او دأاوود : 4 ° ۱۲۱ ° ۳6ا‎ 
CTE FFG 6‘ FI € YAR < VEL 6 Ye ¢ Yo ° 1Y 
PM CPV ° 4Y 

أم كلثوم بت عقبة : %0 . 

TES 


أبن ألئذر : ه۹٠‏ هة 
ابن حباب : ٠٩‏ . 
أبن عبنىة : ٠١١‏ 
أو حأمد : ۷٠‏ . 
او اسحقی السيعي : ۱۸1 
آم به : ۱۸۷ . 
أب الأحوص . ٠۸١‏ . 
اږن الترکاني : ۱۸۲ . 
ابو بكر الرازي : ۱۸۲ . 
ا طاهر الدباس : ۲۳۳ . 
أسماء بنت آي یکر : ۲٦۵‏ . 
ابن عة : ۲۷۳ . 
اباك بن عڻان : ۴۷٤‏ . 
ابن مسعود : ۲۸۹ ۲ ۳۲۹ . 
ابن السسكي Yo:‏ . 
ایو بکر + ۱۹۲ )> ۳٣۱۷‏ . 
او نعم : ۳۲۹ . 
الأسبيجاني : ٠١١‏ . 
لأزهري : .۰ 
ابن آي حاتم : ۰۳۲۸ 
ابن صریج : ٩ ۳٣٩‏ ۲۵۹ . 
ابن الیاحب : to‏ . 
ابو بكر ( الجصاص ) 114 ° 1٩4‏ 6 ۴۰۲۰ء۲ ° ۲£ ° ٩۲۸۸‏ ۳۳۲ . 
ابو الدرداء : ۸۲ . 
ابو النضر : ۸۲ . 

I= 


او حمفر : ۸۲ » 

° O ° 1 ° ٩ : ابو هوبرة‎ 

اپو القامم بن سلام : ۰۸ 

ابو زید الدبومي : ٤ ۱۰٩‏ ۱۷۹ ۰ 

او الحسن الكرخي ¢1 VET‏ 

Ye “Yo CIE ۹Y ¢ 1o ° 1۲۲ + 1۲4 ° 1۱¥ اين ماجە‎ 
TE CFA CFV CPYA CAA 

أبن خزعة ۱١۷‏ . 

۰ ٠٥٤ ٩ ۱۲۲ ٩ ۱۱۷ ابن نان‎ 

۰ ۲٣۳ ٩۱۷۲ ٩ ۱۱۷ این حزم‎ 

ابو داود الطبالسي ٠١١‏ . 

ابو المليح اهمزلي ۰ . 

ابو عوانة ۲١‏ . 

ابن دقىتی العید ۱۲۰۰۱۲۱ ٩‏ ۳۱۱۰۱۲۹ . 

. ۳٤۱١ ٤ ۴۳۷ ٤ ۱۲۲ ابن عباس‎ 

ابن خىم ۱۲۲ . 

ابو سعد الخدري 4 

ابن صخر البماضي ( سالمة - سامان ) ٠١١‏ . 

ابن بشکوال ۱۲۲ ۰ 

ابن الةم .۰ 

ابن عبد الار ۱۸۰ ۰ ٤ ۱۲۵١‏ ۰۱۸۳ء 

ابن ابي شيبة ۱۲۲ > ۲۳۷ . 

ابو برده ٤ا‏ . 

احمد شاکر ۱۷۹۰۱٤٩٦۰۷٩‏ . 


@ غ ~~ 


4۱ ۹۲ ٩۱٤۹ ٤ ۱۱۲ ۶ ۱۲۲۰۱۲۱ ٩ ۱۱۷ ٤ ۱۱۲ احمد بن حنبل‎ 
FoR TEN FPR CTY © YA CNY TAA Y0 CTY +o 
. ۳۱۱ ٩ ۱٩۲ ۰ ٩۲ انس بن مالك‎ 
. ۲۵۱۰۱۱۰ ۰۷۰ الإسنوي‎ 
٠٠١ ١۱۸۱ الاوزاعي‎ 
۳۲۸ ابن اسحاق‎ 
۳۲۸ ابن مظعون‎ 


التزار ۰۸۲۴ ۳۲۹ 

١۷۲ » ۷٠ الشاي‎ 

“joo cI CNYo CITY YY °1° ° ۱11۷6 1° ° 4۲ البقي‎ 
4 6 IY c o1 ° VAY ° 1A1 ° 1Y 

PY “116 TY ° 1614 10 ° 1۲۰ ° 11۹ ° ۱1۲ ° ۸۲ اليخاري‎ 

٠۰۹ الەرهان‎ 

البلقني 40 

بسرة بنت صفوان ٥ ٦4‏ 

٠ الباجي‎ 

٠۰۹ ۰۷١ الببضاوي‎ 

الإزدوي ۴£ °“ °۸1 ۷۹ ° ¥414 4 ۳۲۸ 

الباقلاني مم 

بادسشاه و٤۳‏ 


ت - 


۳11 SYA «o14 ۱Y۲ ¢ |04 61۲° ° 1۲١ ° 11¥ > 1۱۲ الترمڏى‎ 
PHN CPP YP ° PYAR 


)س 


٣۹ ٩ ۱۸۱ الثوري‎ 


جابر بن عبد الله ۳ه > ۸۲ ۲٣۵ ٩‏ 
الجويني ۳۸٤‏ 
الجحوي ۳٤١‏ 
ح- 
الحسن بن زیاد >٩ ٤۳‏ ۱۹۹ 
حفصة بنت عمر ۱١۷‏ 
الحافظ افش ٠١١‏ 
الحارث م 
الحارث بن غصین ۱۸۰ 
ا سحام 14 ° ۱۲‘ YA‏ 
-خ - 


1 ٣۳۹٤ ٤٢۲۷4 ۶ ۱۲۰ ۱۱۷ ۰04 الخطابی‎ 
س‎ a 

۲١ ٩۱۸۱ ٩۱۲۰ ٩ ۱۱۷ ۰۸۲ ٩ ٥۳ الدارقطني‎ 

۲٠۹ ٩ ۱٤٩ ٩ ٩٤ الدارمي‎ 


الذهي ۲۸۹ 


الرکی ۱١١١۲۰4‏ 
راغب الطباح ٤‏ 
اربع ۸۲“ ۱۸۲ 
الربزوي ۲٤١‏ 
to‏ 


- ز - 
الزر كشي ۰۱۸۱ ۳ 

AY 6٩۱ ٩ £۲ ٩ ۲۷۰ ۰ ۲۸٤ ٤ £١ زفر‎ 
۲٣۰ ۰۲۰۹ ۰ ۱۳۲۱ الزهري‎ 

٠٠۹ الزیلعي‎ 

زید بن ارقم ۱۸۱ ٩‏ ۱۸۲ 


- س - 

CYTO CYTE TIT CY 61416 114 ° 10۹4 10 ° ۲ السر خي‎ 
TEY 6416 To FTF PNY CFI FN Yo © FPA ° YEY 

۳۲٣ ۰ ۱۲١ ٤)0 سعيد بن المسیب‎ 

سلیان بن موسی ۲۵٣‏ 

سعد بن جبیر ۱۲۲ 

سامة بن صخر ٠١١‏ 

سفيان بن عبينة ٠١١‏ 

YAo السوطي‎ 

A1 °‘ Y سعیك الأفغاني‎ 

السخاوي 4 

س شش س 

۸٥ ۰10۰6۰۲۰۹ ) ۱٥۷ ٩ ۲ ) الشربيني ( ا حطسب‎ 

CAY CIVA CIE IE) 614° ° 1۲1 104 ° 4۹ °6 الشافعي‎ 
CY YY YY Yoo CYP CY. ¢ °1 ° 10 ° AY 
CTAL Fo CFO CFF CFI YAO CPTI ‘1° ° A7 
AT e TY FAI ¢ ۱1۲ 

٩٩ > ٥۲ ۰ ۳۱۱ ۰ ٦٩ الشوکاني‎ 


~~ fA — 


الشرازي 1)6 6 0| ° 6£ › £ ° YAT < YA ° YAY < ۲A\‏ 6 1 
CPF CAF € RI 110 1 CY 4Y Cp‏ 
Féo ¢ TEY‏ 
- ص 
صفوان بن نوفل ۰“ 
ط - 
الطحاوي ٩۱۰4 ٩۱۱۹ ۰ ۱۱۷ ۰٩۲‏ ۳۱۱ 
الطبراني ۸۲ ۰ ۱۲۰ ۳٣۳۷ ٩۳۳۹ ٩ ۱۲۲ ٩‏ 
طلق بن علي ٠١۲‏ 
الطبالسي ٠۲١٠۴۲۹‏ 
س ع 
ئش FTA YY YON cC VAY CAY C19 CF < 1Y‏ 
العالمة ٠۸١‏ . 
عبادة بن الصامت ۱۵۹۰۱۲۱ ۰ ۳۹ج ! 
هپد الرحمن بن علي بن شیبان ۱۲۲ 
عبد الرحمن بن عوف ۲۱۱ ۰ 
عبد الرزاق ۱۸۱ ٤۲‏ ۲۹۵ ۲ ۳۳۷ 
عبد الغني ( الحافظ ) ٠١١‏ . 
عبد الله بن أحد بن حنبل ۲٣۲‏ 
عمد الله بن ثعلة o‏ 
عد الله بن بوسف ۱٤١‏ 
عد الله بن عباس ۲۸۹ 
عبد الله بن ىر ۱14 ۲ ۳۲۸ ٩۱۴۹ ٩۱۲۰ ۲۱۱۷ ٩ 11 ٩‏ ۱۲ 
عبد الله بن الزبیر ۲٠۵‏ 
عسد الله بن عدي ۲“ 


4 


عهان بن عفان ۲۷٤ ۰۲٦‏ 
عروة بن الزبر ۲٠٦ ۰٩٤ ٤٦۰‏ 
عقبة بن عامر ۲۸۹ ۰ 
علي بن ابي طالب ٤۲٣٥ ٩۲۹۳۰۹۲‏ ۲۸۹ 
على بن شمان ۱۲۲ . 
عمر بن الخطاب ٢۳۱۱ ٤۳۳۱ ٤ ۲۹۴۳ ٢ ٩۲‏ ۲۳ 
تمر بن حصین ۲٢۲‏ 
مرو دن عب ۱٤٩‏ 
عسمى بن سبرة ۰*۲۰ 
عیسی لن بزید ۱۲۰ . 
- غ 
الغزالی ۰ ٩۱ ٩۴٤١ ٩٩۲ ٩‏ . 
ف 
الفخر ( الرازي ) ٩ ٤۰‏ ۳۳۱۰۱۱۹ . 
_- ق - 
قاضي خان ٠٤١‏ . 
قاضي زاده ۸۸ › 1۷۸ › ۳1۷ › ۳٥‏ . 
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د _ المسائل الاصولية والقو اعد الفقهية 


٠‏ الموض وع 
کتاب الطپارة ( وفبه عشر مسائل ) 
( المسأله الأولى ) : الأصل في الأحكام الشرعة التعبد عند 
الشافعي > والتعلنل عند آي حلمفة 
( المسألة الثانمة ) : العلة القاصرة صحبحة عند الشافعي > باطلة 
عرد آبي حلمفة 
( المسألة الثالثة ) : الزيادة على النص ليست نسخا عند الشافصة؛ 
ودهب أو حشفة إلى ہا سح 
( المسألة الرابمة ) : حرف ( الواو ) الساسقة اللقرتيب عند 
أصحاب الشافعي » وللاشتراك المطلتى عند أصحاب أبي حنيفة 
( المسألة الخامسه ) : إذا أمر المكلفبفمل أجزأه منذلك مايقع 
عله اسم الفعل ال أموربه ٤‏ عند الشافعي › وقال فوم : لاید من 
فعل کل مایتناوله اسمه 
( المسألة السادسة ) : خبر الواحد فيا تعم به البلوى » مقبول 
عد الشافعي › ولا كذلك عند أبي حنيفة 
( المسألة السابعة ) : إذا دار اللفظ بان الحقىقة وا لجاز > جاز 
أن کون کلاها مراد عند الشافعى » وقال أبو حنمفة : لاجوز 
ارادة الحقىقة واجاز في حالة واحدة 
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الوضوع الصفحة 
مسائل التيمم : 
٠‏ ( المسألة الأولى ) : كلمة ( من ) للتبعمض عند الشافعي ولابتداء 
الغاية عند آبي حنمفه ۷١‏ 
( المسألة الثانبة  )‏ استصحاب الحال في الإجاع المتقدم > بمد 
وقوعالخلاف» حجة عند الشافعي» ولا حجة فيه عند أي حنيفة ۳ 
( المسألة الثالثة ) : مطلتى الأمر يقتضي التكرار » عند الشافعي 
ولا يقتضي التنكرار عند أبي حنيفة والتحقىق في هذا . 40 
كتاب الصلاة ( وفبه سبع مسائل ) : 
( المسألة الاولى ) : المصيب واحد في الجتهدات‌الفروعبة “والحق 
فا متعين عند الشافعي .و ذهب الحنفبة الى أن کل مجتېد مصیب . ۷۹ 
( المسألة الثانبة ) : ال حى في الجتهدات الفروعنة واحد عنداشتعالى 
ومجال اجتاد الج دين في طلب الأشبه بالتى عند كل منم ۸١ ٠‏ 
(المسألة الثالثة) : ينقسم الواجب الى مضبتى وموسع عندالشافعي 
وزعم أأصحاب أبي حنبفة أن الوجوب بختص بآخر الوقت . 4 
( المسألة الرابعة) : فعل النامي والقافل لايدخل تحت التكليف 
عند الشافعي» وذهب أصحاب أبر حنمفة إلى أن عليه تكليفافي أفعاله . ۹٠‏ 
(المسألة الخامسة) : الكفار عخاطبون بفروع الاسلام عندالشافعي 


وقال أو حضيفة وجاهير أصحايه : إنهم غير خاطبين . ۹۸ 
(المسألة السادسة ) : صلاة المأموم » عند الشافعي > أداء على سل 
الموافقة »> وعند أبي حنبفة : شرك وموافقة . 1۲ 


(المسألة السابعة) : النكاح يتذاول الزوج كما يتناول الزوجة ٠‏ 

وحكه : الزوجبة المقدرة بين الزوجين عند الشافعي » وقال 

ابو حنيفة : النكاح يتناول الزوجة دون الزوج »> وحکه : حدوث 

الملك لازوج على الزوجة . 10 
س 4اا 


الموضشوع 
کثاب الزكاة ( وقره مسا لتان ( 
( المسألة الاولى ) : الآمر المطلق » اجرد عن القرائن >“ يقتضي 
الغور “ عند الشافعي »> وذهب الكشر الى أنه على التراخي 
( المسألة الثانبة ) : الزكاة مؤونة هالبة وجبت للفقراءعلىالاغنياء 
ومعنى العبادة فما تاع عند الشافعي ءوقال أبو حنيفة : إنهاوجبت 
عبادة لله تمالى ابتداء »> وشرعت ارتياضا للنفس . 
كتاب الصوم : ( وفبه ست مسانل ) 
( المسألة الاولى ) : النفى المضاف الى جس الفعل › حب العمل 
مقتضاه » ولابعد من الجملات » عند الشافعية > وذهب النفمة الى 
امتناع العمل به » ودعوى الإجال . 
( المسألة الثانية ) : إذا سثل رسول الله مث عن قضبة تتضمن 
أحکاماً فسن بعضہاء» وسكت عن البعض ما بحتاج ال بيان منه- 
دل على انتفاء وجوبه عند الشافعي » وقال أبو حنيفة : لايدل . 
( المسألة الثالثة ) : حقبقة خطاب التكليف : المطالية بالقعل أو 
الاجتناب له »> عند الشافعي » وذهب أصحاب أبي حنيفة الى أن 
التكليف ينقسم الى : وجوب أداء > ووجوب ني الذمة . 
(المسألة الرابعة ) : كل حك شرعي أمكن تعلمله » فالقياس فيه 
جائز عند الشافعي »> وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أن القاس 
لاجري في الكفارات ۰ 
( المسألة الخامسة ) : الأمور بالشيء > يعم كونه مأموراً به » وان 
يض زمان الإمكان عند الشافعية > وعذد البعض : لايعلم كونه 
مأموراً مالم عض زمان يسع الفمل الأمور به . 
(المسألة السادسة) : لابصير المباح واجبا بالتلبس › وكذا المندوب 
عند الشافعبة » وذهب المنفىة الى خلاف ذلك . 
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الموضوع 
كتاب الحج ( ( وفه مسألة وأحدة ) 
(المسألة ) لانم دخول النمابة في التكاليف البدنية “ عند الشافعي 
وعندم : لاتدخلما النبابة . 
کتاب البيوع ( وفبه عدة پوعات تحتپا مسائُل ) 
( المسالة الأولى ): الأصل الذي تبنى عليه العقود الالبة ٠‏ التراضي 
المدلول عليه بالإجاب والقبول . 
( المسألة الثانية ) : نفي الأغرار والأخطار المؤدنة بالجبالات عن 
مصادر العقود ومواردها . 
( المسألة الثالثة ) : الشرط اذا دخل على الدب › وم يكن مبطلاء 
کان تأثیره في تخیر حکم السب الى حین وجوده . لاني مذسع 
السبدية عند الشافعي ٠‏ وذهباصحاب ابي حنيفة الى ان الشرطاذا 
دخل على السبب ٤‏ نم انعقاده سا ني الحال . 
مسائل الزبا 
( المسألة الأولى ) : حقبقة الاستشناء : اخراج بعمض اجلة عن 
اچلة حرف « إلا « او ما بقوم مقامه »زعم ابو حنيفة‌ان:الاستشناء 
لفظ يدخل على الكلام العام »> فيمنعه من اقتضاء المموم 
والاستغراتقي . 
( لسألة الثانبة ) : العلة الموجبة لاشتراط القبود» عند الشافعي 
الطعم لاير . والجنسبة محل تحر ربا الفضبل + وقال ابو حنيفة 
العلة في الكيل تبح جنسه . 
الميبألة الثالثة ) : تخصص الحم بصفة من اوصاف الشيء » يدل 


على نفي الحكم عبا عدا حل تلك الصفة ( اللف هوم ) عند اصحاب 
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الموضوع 
( المسألة الرابعة ) : تنقسم التصرفات الى مانمى الشرع عنما لعنى 
برجم الی ذاتما ٤‏ والی ما نہی عنهلعنی برجع الى شروطما وتوابعا؛ 
وخلاف الاعة ف نقسي التصرفات السمة ¢ سب مصطاع کل e^‏ 
( المسألة الحامسة ) : الاستدلال بعدم الدليل » على نفي الحكم > 
,الشافعى ¢ ولاس ححة عمد النةة 
( المسألة السادسة ) : قول الصحابي » على انفراده > ليس بحجة > 
ولا حب على من دع ده تۆلىدە 6 عزدالشاؤعی ¢ وابوحنسفة رقدمه على 
القاس اذا ل خالفه احد من نظرائه 
( المسألة السابعة ) : المعدول عن القباس > جوز ان بقاس عليه ماي 
معناه » عند الشافعي > وذهب الحنفية الى منع القماس على الخارج 
على النص 
( المسألة الثامنة ) : الاحاب والقبول له حكن : الانعقاد > وهو 
مقترن م ¢ وزوال الك ۾ وهو حکم منفصل عن الانعةاد ¢ 
والشافعي نكر هذا الانقسام 
( المسألة التاسمة ) وقد وردتبرة٩‏ خطأً:جواز بيم الأعبان يبع 
الطهارة “ عند الشافعي > ويتيسم الانتفاع عند أبي حنيفة. 
( المسألة العاشرة ): مورد عقد النكاح» منافم البضع عند الشافعي 
والعان الموصوفة بالحل ٤‏ یرک ایی حلمفة 
) المسألة الحاديةعشرة): مو حب عقو دا لمعاو ضات »القتسويةبين الموض 
والمعوّض ¢ ذا ووصفا ¢ وسحکما » عند الشافعى 6 ودهب او 
حنيفة الى أن المبسم ر كن العقد > والثمن حكمه 
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الوضوع 
ممسبائل الرهن : 
( المسأله الاولى ) ٠‏ موجب عقد الرهن ؛ تعلتى الدبن بالعين شرعاء 
عند الشافعي » وقال ابو حنيفة : موجبه : ملك اليد على سبيل 
الدوام ا 
مسمائل الوكالة 
( المسألة الاولى ) : الامر المطلق الكلي › لا يقتضى الامر بشيء 
من جزئماته عند الشافعية » ويقتضي ذلك عند اصحاب ابي 
حنيفة . 
مسائل الاقرار 
( المسألة الاولى ) : اذا وجد الفعل مطابة) لظاهر الشر ع حكم 
بصحته › ولا تعتبر الهمة في الاحكام »وقال ابو حشفة : كل 
فعل تمكشت الهمة فيه › حکم بفساده 
كتاب الغصب ( وفه مسألتان ) 
( المسألة الاولى ): المضمونات تلك بالضمان “ ويقم املك مستندآًالى 
وقت وجوب الضان > ومذهب الشافعي انا لاتملك بالضان 
( المسألة الثانمة ) : اليد الناقلة»غيرمعتبرة في وجوب ضمان العدوان 
عند الشافعي » بل دکفي اثيات الدبصفة التعدي ؛ ودهب اصحاب 
ابي حشمفة الى انه لا بد من المد الناقلة > لتتحقق صورة التعدي 
( المسألة الثالثة ) : منافم‌الاعيان بنزلة الاعيان القامة في الماهية > 
عند الشافعي ( سقط رقم هذه المسألة سوا ) . 
مسمائل الإجارة 
( المسألة الاولى ) : تملك النافع المعقود علا مقترنة بالعقد > عند 
الشافعي > وذهب اصحاب ابي حنيفة الى انما تملك شيا فشيتا » 
على ترتيب الوجود 
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مسائل الشفعة 

( المسألة الاولى ) : مناط الشفعة اتصال اللمكين بجميع اجزائها 
( الاختلاط ) » عند الشافعي » وذهب ابو حنيفة الى أن السيب 
الأرجب لثبوته اصل اتصال الملكين . 

مسائل المأذون 

( المسألة الاولى ) : العبد المأذون متصرف لسيده محكم الاذن > 
كالو كمل عند الشافعي » وذهب ابو حنيفة الى أنه يتصرف لنفسه 
بحكم فك ال حجر عنه » كالمكاتب 

مسائل ( من النذر والأهلية ) 

التحسينوالتقبيح راجعان الي الامر والنهي > عند جماهير العلماء > 
وذهب الحنفية الى تقسم الأفعال الى ثلاثة اقسام ؛ بحسب استقلال 
العقل بادراك الحسن والقبح » وعدمه . 

( قاعدة جامعة ) : المشسروعات أصلها حسن » عند أهل الرأي ›“ 
وبرى الشافعية أن الحسن والقبح » تابعان للأمر والنهي . 

كتاب النكاح ( وفبه عدة بموعات تحعا مسائل ) 

(... تهبد ) : الأمر بالشيء لبس نها عن ضده » وكذاالعكس > 
عند الشافعى ؛ وذهب الحنفة الى خلاف ذلك . 

( المسألة الاولى ) : راوي الأصل إذا أنكر رواية الفرع إنكار 
متوقف » يعمل بالخبر عند الشافعي »> وذهب الحنفية الى أنه لأمجوز 
العمل به ٠‏ 

( المسألة الثانىة ) : ولاية الإجبار في حت البنات “ معللة باليكارة > 
عند الشافعي » وبالصغر » عند أبي حنيفة . 
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( المسألة الثالثة ) : قرب القرابة ممتبر في الاستقلال بالنحاح عند 
الشافعي > واكتةى أبو حنيفة بأصل القرابة . 
( المسألة الرابعة ) : المطلتقى والقد إذا ورداي حادثة واحدة› 
لامخمل المطلى على المقمد » عند أبي حنبفة » وقال الشافعي : حمل 
( المسألة الخامسة ) + شادة النساء > شادة ضرورية > غير أصادة > 
عند الشافعي > وذهب أبو حنيفة إلى أنها أصلبة . 
( المسألة "سادسة ) : حک الشيء ددور مم أثره » وحوداً» وعدما“› 
عند صاب آي حنيفة » وهنم الشافعي ذلك ؛ عحتجا حقىة الاصل. 
( المألة السابعة ) : إذا دار اللقظ بين معناه الشرعي ومعناه اللغوي 
برجح حله على المعى الشرعي عند الشافعة وعلى اللغوي عند 
اُصحاب آي حنمفة . 
مسائل الصداق : 
( المسألة الاولى ) : الصداتق قحض حةا لامرأة » ثبوتا واستبفاء > 
عند الشافعي › وقال أبو حنيفة : الصداق حق لله تعالى ابتداء . 
مسائل اختلاف الدارين : 
( المسألة الاولى ) : اختلاف الداربن لاوجب تبابن الاجكام > عند 
الشافعي . ويوجبه “ عند أبي حنيفة . 
مسائل الطلاق : 
( المسألة الاولى ) : المقتفى لاعموم له عند أبي حنيفة» وذهب 
الشافعي إلى أنه يعم وتحقيقنا لمسألة . 
( المسألة الثانية ) : الرجمة في الطلاق لاتقب الانقطاعبالشرط عند 
الشافعي » وادعى أبو حنيفة أنها تقبل الانقطاع به . 
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( المسالة الثالثة ) : الحل في النكاح » يتناول الذات المشتءلة على 
الاجزاء التصلة فما اتصال خلةة» أصلا ومقصوداً . وذهبأصحاب 
أبي حنيفة إلى أن مورد الحل انسانية المرأة > دون الأجزاء ٠‏ 
) امسألة الرابعة ): » رفع عن امي الخطاً... الحددث « تمل عند 
القدرية والحنفمة؛ لتردده بين نةي الصورة وال حك» وعند الشافعية › 
نفي الصورة » لاعكن أن کون مراداً . 
) المألة الخامسة ) : كلمة ( حتى ) للغاية فيقولهتعالى : «حت تنکح 
زو جا غبره » عند الشافعي > وقال أو حنبفة : هي للرفع والقطم . 
( المسألة السادسة ) : الحل الثابت بالنكاح في حت الأمة » كالحل 
المابت في حت الحرة؛ عند الشافعي» ومعتقد ابي اة : انه دونه . 
ممبائل الرجعة : 
( المسألة الاولى ) الطلاق الرجمي بزيل ملك النكاح من وجه > عند 
الشافعي » وينحصر تأثبره عند أبي حنيفة » في نةصان العدد > 
وترم الخلوة والمسافرة ا . 
مسائل النفقات : 
( المسألة الاولى ) : نفقة الزوجة واجبة بطري المعاوضة عن الحبس 
عند الشافعي »> وبطردتق الصلة لنفقة الةريب > عند النفية . 
( السألة الثانبة ) : صور الأسباب الشرعبة» هي المرعية في الأحكام» 
دون معاذما » عند الحنفة > وقال الشافعي : لاءعبرة بصورة 
الأسباب الشرعبة الخالية عن المعاني الشرعبة » التي تتضمنما . 
كتاب الجراح ( وفه عشر مسائل ) : 
( المسألة الاولى ) : نفى المشاواة بن شيئين » بقتضي العموم » عند 
الشافعي » وقال النفية : لايقتذي . 
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الموضوع 


الصفحة 


( المسألة الثانية ) : المقدور الواحد بين قادرين غير قديين؛متصور» 
عند الشأفعية » وغير متصور عند الحنفة . 

( المسألة الثالثة ) : لامانع من اجراء القباس في أسباب الأحكام» 
عند الشافعي » وذهبت المحنفية إلى المنع . 

( الال الرابعة ) : اللفظ المشترك › يحمل على جميسع معانيه > عند 
الشافعي ¢ ومنم القدرية والحنفية ذلك . 

( المسألة الخامسة ) : معنى القصاص» مقابلة عل الجنابة بحل الفائت 
بالجناية حبرا “ عند الشافعى » وذهبت الحنفمة إلى أن معناه: مقابلة 
الفعل بالةمل جزاء وزحراً , 

( المسألة السادسة ) : التمسك بامصالح المستندة الى كلى الشرعدون 
الجزئات المعبنة حائز عند الشافعى > وذهبت الطنفمة الى منسم 
الاستدلال جنس هذه اإصلحة . 

ف۔وحب العمل دون المل علد الشافعي 6 وذهىت الحنفية الى أ 
للعموم الفاظاً شرعبة لايدخلما التخصيص قطماً ويقناً . 

( المسألة الثامنة ) : تخصبص عموم الكتاب بالقىاس جائز عند 
الشافمي.و انكر الحنضة ذلك . 

( الأسألة التاسعة ) : الحاصل مفعولا باذن الشرع كالطاصل باذن من 
له الحتى من العباد > وذهب أبو حنيفة إلى أن المفعول باذن الشرع 
ينقسم إلى قسمين . 

( المسألة العاشره ) : كلمة و« من » إذا وقعت شرطا عمت الذكور 
والاناث عند الشافعي > وخصها الحنفة بالذ كور . 
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اموضوع الصفحة 


کتاب الحدود ومسائل حد الزنا ) وقيه ریم م ائل ( YA‏ 
) المسالة الاولى ) : الكافر يدخل تحت الطاب العام عند الشافعي» 
وذهمت الحنفبة الى أنه لايدخل . ۳۳۸ 


( المسألة الثانية ) : لاييكن دعوي العموم في واقعة لشخص معين › 
قضی فیا رسول الہ ی حك » وذكر علته أبضا » إذا أمكن 
اختصاص العلة بصاحب الواقعة » عند الشافعي . Wg‏ 
) المألة الثالثة ) : اسم الزنىحقيقة في الزاني والزافية عندالشافمي› 
وذهبت الحنضة الى أن الاسم بطلتى على الر جل حقيقةوعلى المرأةمجازآً. 4 
( المسألة الرابعة ) : لامانم من اجراء القباس فالا ماءاللغوية المشتقة 
من المعاني عند اصحاب الشافعى » ومنع أصحاب آبي حنيفة ذلك . e‏ 


مسائل السوقة : ( وهى ثنتان ) ۳4۸4 
( المسألة الاولى ) : استصحاب حكالعموم إذا ل يقم داملالخصوص 
متعين عند القائلين بالعموم . ۳A‏ 


( المسألة الثانىة ) : في بيان حقىقة اليب وخلاف العلماء في ذلك . ٣١١‏ 
كتاب السعر + ( وفبه ثلاث مسائل ) . ۳0٦‏ 
( المسألة الأولى ) : ملك الغنائم لايتوقف على الاحراز بدارالاسلام 
بل حمل جرد الاستملاء “ عند الشافعى » وقال أبو حنيفة : الحق 
في الغنممة بتعلتى بالأخذ وءلك بالاحراز . +٦‏ 
( المسألة الثانية ) : اللفظ العام إذا ورد على سيب خاص ختص به 
عند الشافعي » وذهبت‌النفية الىأنذلك لاينم‌التعلقبعموم اللفظ . ۳0۹ 
( المسألة الثالثة ) : خب الواحد إذا خالف قباس الاصول يقدم على 
القياس عند الشافعي » وذهبت الحنفىه الى تقد القاس عله . اا 
NY -‏ 


الوضوع 
مسائل الأبمان : ( وهي نتان ) 
( المسلة الأولى ) : الكفارات كلما شرعت ضانا لامتلف من حقوق 
لله تعالى جبراً عند الشافعى » وذهبت‌الحنفية الى أن الكفارات کہا 
شرعت جزاء للفعل . 
( المسألة الثانية ) : شرع من قبلنا ايس شرعأ لنا » عند الشافعى » 
ونقل عن أبي حنيفة خلاف ذلك . 
مسائل الأقضية : 
( المسألة الأولى ) : حقيقة القضاء إظہار لحك الله تمالى واخبارعنه 
ولاس هو إثبات حق على سبل الابتداء عند الشافعى » وذهب أو 
حنفة إلى أن حقيقة إثبات الح المدعى وانشاء له . 
مسائل الشہادات : ( وهی ثنتان ) . 
( المسألة الأولى ) : محصل الترجمح بكثرة الأدلة وانضام عل إلىعلة 
و ان صلحت كل واحدة أنتكونمستةلة »> عند الشافعي » وذهبت 
الحنفية. إلى أن هذه الأمور لاتوجب رجحان تلل العلة . 
( المسألة الثانة ) : الاستثناء إذا تعقب جل نسق بمضا على بعض 
رجم إلى جع الجمل عند الشافمي »> وقال أو حنيفة : حختص 
باججملة الأخيرة . 
مسائل العتق :+ 
( امسأ الاولى ) : الجاز خلف عن الحقيقة في الحك عند الشافعي > 
وقال أو حنيفة : ا لجاز خلف عن المقبقة في التكلم والنطق . 
مسائل الكتابة : 
( المسالة الاولى ) : المعقود عليه في عقد الكتابة رقبة المسكاتب عند 
الشافعي > وقال أبو حنيفة : المعقود عليه هو اكتسماب العبد وفك 
الححر عنه . 
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و الفروع'" 


کتاب الطمارة : 

١‏ - فروع المسالة الاولى : ( الاصل في الاحكام الشرعية التعيد عند 
الشافمي . والتەلبل عند أي حنيفة ( أ ص TA:‏ 

تعبن الماء لازالة النجاسة )٠١(‏ . الاء المتغير بالطاهرات > تغيرا فاحشا 
لاجوز التوضي به (۲٠)؛‏ لاجوزالتوضي بنبيذ التمر عند عدم ا اء ‌السفر(۲٤)‏ 
جاں الكاب لارطہر بالدباغ (۴:) . ذکاة مالارؤكل لمه لاتفمد طہارة الجحلد )٤۴(‏ 
رن لأفظة التکمر ي افتتاح الصلاة »› والتسلم ف اختتامہا )4<( . لاةوم غير 
الفاتحة مقامما في الصلاة(٤٤)‏ . امتناع الابدال في باب الزكوات (ه٤).حرمة‏ 
استیعاب العدد فا )٤٩(‏ . 

+ - فروع المسألة الثانية : ( العلة القاصرة صحيحة عند الشافعي ٠‏ بإطلة 
عند أي حنيفة ) | ص : ٤۷‏ . 

ا جک في حل النص يضاف الى النص عند الشافعي » والى العلة عند أبي 
حنيفة (۸) . الخارج من غير السبلين لاينقض الوضوء )٤۸(‏ . الافطار بالا كل 
وااشرب ف ہار رمضال لاو جب ‌الكفارة )۸<( ae‏ حرم الربا ف النقدن‌الأمنية 


)١(‏ جرينا ني الفروع على الاشارة الى المسألة بعض الأحيان من احدى وجبتي النظر 
فما بين المذهبين » نظراً لتكرار اختلاف الرأي في كل الفروع القادمة . وغالب) ماتكون 
الاشارة ذهب الامام الشافعي وحمه الله ٠‏ 


fo -‏ س 


٣‏ - فروع المسألة الشالشة : ( الزيادة على النص لوست نسخآ عند الشافعة» 
وقال اپو حنيفة : انها نسخ ) | ص : 0۰ . 

وجوب النبة في الوضوء (١ه)‏ التغريب بشرع مع الجلد (١ه)‏ جواز القضاء 
بشاهد وعان (or)‏ ۰ 

؛ - فروع المسألة الرابعة حرف ( الواو ) الناسقة لاترتيب عند اصحاب 
الشافعي »> وللاشتراك المطلق عند أُصحاب أي حنىفة ٤‏ | ص or;‏ 

الترتيب فى اعمال الوضوء مستحتى (٦ه)‏ . وجوب المداية بالسعي بالصفا 
(۷) . 

فروع المسألة الخامسة ( إذا أمر المكلف بفعل أجزأه من ذلك مايقم 
عليه امم الفعل المأمو ر به عند الشافعي . وقال فوم : لابد من فع لکل مایتناوله 
اسه ) | ص ON:‏ . 

قوله تعالى : « وإن كنت جن فاط مروا » لاوجب المضمضة والاستنشاق 
في طہارة الغسل )٥۸(‏ یکتفی بسح الرأس با دطلق عليه امم المسح (0۹) . 
الحرم إذا لبس الخبط يازمه الفدية وإن ل يستدم )1٠(‏ إذا نذر هديا مطلقا 
مجزيه مايطلق عليه الامم )٠١(‏ إذا أقر الرجل بال عظم قبل تفسيره بأقل 
مایتمول (11) . 

فروع المألة السادسة ( خبر الواحد فيا تعم به البلوى مقبولعندالشافعي 
غير مقبول عند أي حنيفة ) | ص : ۰.۲ 

مس“ الذ كر ونقض الوضوء )1٤(‏ قبول احادرثال مر بالتسمية )٥(‏ قبول 
شهادة المنفرد برؤية املال إذا كانت السماء مصحبة )٦(‏ ء٠‏ ثبوت خبار العلس 
في عقود المعاوضات )1١(‏ . 

فروع المسألة السابعة ( إذا دار اللفظ بين الحقىقة والجاز »> جاز أرنت 
يكون كلاها مراداً عند الشافعي > وقال ابو حنبفة : لاجوز إرادة الحققة 
وابجاز في حالة واحدة ) | ص : ۸ . 

- € 


!س المرأة يوجب انتقاض الطارة عند الشافعي (1۹) شرب النييذ المسكر 

موجب مرجب اد کار ( ٩‏ ) اذا قال لأمته : انت طالتق »> ونوى به العتق »> 
تقت ( ۷۰ ) . 

8 المسألة الثامنة ( مسائل التبمم ) : كلمة (من) للتبعبض‌عندالشافعي 
ولابتداء الغاية عند آي حنيفة | ص : إ۷ ٠‏ بحب على المتيمم نقل الصعمد إلى 
الوجه والمدين عند الشافعي )۷١(‏ . 

فروع المسألة التاسعة : استصحاب المحال في الاجاع المتقدم بعد وقوع 
ا لحلاف حجة عند الشافعي > وقال أبو حنيفة لاحجة فيه | ص : ۷١‏ . 

إذا رأى المتيمم الماء في أثذاء صلاته > بطلت صلاته (۷۳) . 

فرو ع المسألة العاشرة : الامر : هل بقتضي التكرار عند الشافعي > ولا 
يقتضي التكرار عند أبي حنيفة ؟ وتحقق ذلك ٠‏ ص ۷١:‏ . 

لامحمع بين فررضتين بتممم واحد (۷۷) لاوز التبم لفريضة قبل وقتا 
(۷۸) . السارق يؤتى على أطرافه الاربعة بتكرار السرقة (۷۸) . 

كتاب الصلاة 

فروع المسألة الاولى : ( المصيب واحد في الحتمدات الفروعية والحتق فيا 
متعين عند الشافعي . وذهب‌المنفية وغيرم الى أن کل مجتد مصیب )ص :۷۹. 

من اشتهت عليه القبلة واجتهد وصلى الى جبة غلب على ظنه أنا جمة القبلة 
ثم بان له بقين الحطا » بازمه القضاء عند الشافعي )۸١(‏ . 

فروع المسألة الثانية : ( الحتى في الجحتهدات الفروعبة واحدعند اشتعالى: 
ومجال اجتهاد الحتدين في طلب الأشبه بالحتق عند كل منم )/ص : ١‏ 

تارك الصلاة متعمداً إذا امتنع عن قضاما قتل )۸١(‏ تعبن النية معتبر في 
صوم رمضان (۸۳) . لمان العبد والذمي صحبح ()۸)» حد القذفیورث(٤۸)‏ 
اولي بوقف بعد أربعة أشر ؛ فإن فاء »> ولا كاف الطلاق أً و طلق عله 

- ۷ ¬ 


القاة دي )۸( . العدتان من رحاین هل د 
مارلةت 


تمداخلان؟ (۸٦)‏ تحب قىمة. العمد بالغة 
)۸٩(‏ دعتیر جنین الأمة ن تقو مه پأمه (AY)‏ . لاتسةط المزية الاسلام 
والموت» ولا بتداخل السنين )۸٩(‏ 


۰٠: 
تحب الصلاة بأول الوقت وجوبا موسما متداً (4۳) تهجبل الصلوا‎ 
)۹۲( وائل الأوقات أفضل للا يتعرض لطر العقاب‎ 


ب (4۲) ۰ 
إذا سافر في أول الوقت » أو حاضت بعد دخول الوقت > ومخى مقدار 
الفعل من الزمان وجب عليه الاتمام > وعلا القضاء )٩۳(‏ 
قضاء الصاوات وغیرها تحب وجوبا موسعا (4۳) حب المج ‌موسعا( )۹٤‏ 
فروع المسألة الرابعة : ( فمل الناسي والغافل لايدخل تحت التكليف عند 
الشافعي » وذهب أصحاب أبي حنسفة إلى أن على الناسي والغافل تكلىفا في 
أفعاله ) | ص + ٩۵‏ . ۰ 
كلام النامي لاببطل الصلاة (ه) إذا تمقضمض فسيتق الاء الى حلقه فلا 
قضاء عله 4( اذا صب الاء في حلتى النائم لاقضاء عله (av)‏ اذا تطہب 
الحرم أو لبس تاس لافدية علیه )٩۷(‏ 


فروع ال ألة الحامسة الكفار خاطبون بفروع الاسلام عند الشافعي 
وقال أو حنبفة وجماهیر أصحابه : انم غر خاطبین ) | ص : ٩۸‏ ۰ 
إذا أسلم المرتد لزمهقضاء الصلوات الفائتة في أام الردةو كذا الصبام (۹۹) 


ظمار الذمي )٠١١(‏ الكفار اذا استولوا على أموال المسامين وأحرزوها بدارم 
لاملکوما (*۰ (١‏ . 


كلا السا 
لذا اجتمع على المسم صلوات وزکوات فارقد مم سم ل تسةط عنه ( )١ ٠‏ حک 
فروع المسألةالسادسة : صلاة الأ موم عند الشافعي أداء على سبل الموافقة 
وعند أبي حنيفة : شر كة وموافقة | ص ٠١١۲‏ 
{TA —‏ 


القدوة لاط قراءة الفاتحة عن الأموم )٠١۴(‏ اختلاف نة الإمام وا لموم 
لاينع القدوة مع التساوي في الأفعال )٠٠۳(‏ . إذابان كون الإمام حدثا بعد 
الصلاة | تحب الاعادة على المأموم )٠١۳١(‏ إذا وقفت الرأة مجنب الإمام انعقدت 
صلاا (۱۰۳) . 

فر وع المسألة السابعة : ( الكاح بقناول الزو جا يتناول الزوجةوحكه: 
اإزوجبة المقدرة بين الزوجين » عند الشافعي»؛ وقال : أبو حنيفة النكاحيتناول 
الزوجة دون الزوج»ء وحك حدوث اللك ازوج على الزوجة ) | ص : ٠٠٠‏ 

وز لارحل غسل زو حته » ا جوز ها غسله )٠٠٦(‏ لاينعقد النكاح إلا 
بلفظ التزويج و!لإنكاح الدالين على حكه )٠١١(‏ إذا أضاف الطلاق الى نفسه 
ونوى الطلاق يقم (۱۰۷) ۰ 
كتاب الزكاة : 

فرع المالة الاولى : ( الأمر المطاتق اجرد عن القرائن بقتضي الفور عند 
الشافعي . وذهب كثير من أأصحاب أبي حنيفة وغيرم الى أنه على التراخي ) 
| ص 1A:‏ ° 

الزکاة هل تحب على‌الفور )٠٠١(‏ إذا حال الجول على المال٤ووجبت‏ الزكاة؛ 
وتكن من أدائہا » ثم تلف › لم تسقط الزكاة )٠١١(‏ . 

فرع المسألة الثانية : وام قأخذ رةالمسائلالكبرىفي الصلب (الزكاة مؤونة 
مالبة وجيت للفقر اء على الإأغنباء » ومعنى المبادة تبع فا عند الشافعي > 
وقال ابو حنيفة : الزكاة وحمت عيادة له تعالی ابتداء > وشرعت ارتماضاً 
للنفس بتنقبص الال ) / ص : ٠١١‏ 

ال زكاة تحب على الصبي والمحنون )٠١١(‏ لاتسقط الزكاة برت من هي عليه 
(۱۱۲) حب الزكاة على المدبون )٠١۳(‏ وتحب في مال الضمان )١١۳(‏ لازكاةفي 
ا حلي المباح )١١۴(‏ المستفاد في أُثناء الول لایض الى ماعنده )۱١١(‏ لايضم 
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أحد النقدين إلى الآخر فيال النصاب )١٠١(‏ الخاطة مؤثرة في ال زكاة» فتجعمل 
الأقوات )١١١(‏ . 


كتاب الصوم 

فروع المسألة الاولى ( النفي ا ضاف الى جنس الفعل بحب‌العمل يقتضاه؛ 
ولا دعد“ من احملات عتد الشافعة» وذهب الحنفة الى امتناع الممل بهودعوى 
الإجال ) | ص : ٠١۷‏ 

اعتبار التبييت في الصوم (۱۱۹) 

فروع الألة الثانية : ( اذا سل الرسول عن قضبة تتضمن احكاماً فبين 
بعضہا وسکت عن البعض - ما محتاج الى بیان منه _ دل على انتفاء وجوبه 
عند الشافعي » وقال أبو حنيفة : لايدل | ص ٠١١‏ . 

. )۱١١( الطاوعة في نهار رمضان لايازمما الكفارة عند الشافعية‎ - ١ 

فروع المسألة الفالشة : « حقىقة خطاب التكلىف المطالبة بالفل › أو 
الاجتناب له عند الشافعي » وذهب أصحاب أبي حنمفة الى أن التكليف 
يقم الى وجوب أداء ووجوب في الذمة » | ص : ٠۲۷‏ 

إذا أفاق الجنون في أثناء الشهر لايازمقضاء مامغى من أبام‌الجنون(١۴۳٠)‏ 
الصوم غير واجب على المريض والمسافر والحائض )٠۳١(‏ 

فروع المسألة الرابعة : ( كل حك شرعي أمكن تعلله فالقياس جائز فيه 
عند الشافعي » وذهب أصحاب أي حنيفة إلى أن القماس لامجريف‌الكفارات) 
| ص : ۱۳۴۲ . 

إذا جامع في يومین من رمضان لزمه كفارتان )٠۴۴(‏ المنفرد برؤية الال 
إذا رد الحا م شمادته يازمه الكفارة إذا جامع في ذلك البوم (۱۴۴) من تعمد 
استدامة الماع حت طلع عليه الفجر ول نزع لزمته الكفارة )٠۴۳(‏ القتل المد 
بوجب اللكفارة (۱۳۰( . 
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زمان الإمكان عند الشافعية “ وذهب البعض إلى أنه لال کونه مأمو ما 
يض زمان وسم الفعل المأمور به ) | ص : ٠۴١‏ 

إذا أفطر با لماع ثم مرض في آخر النار » أو حن › أو حاضت المرأة » أو 
مات 1 تسةط الکفارھ )1۴۰( . 


فروع المسألة الخامسة : ( الأمور بالشيء يعم كونه مأموراً وإِن م وض 
را 


فروع المسألة السادسة ( لاإيصير المباح واجبا بالتلبس » وكذا المندوب 
عند الشافعية » وذهبت الحنفية الى خلاف ذلك ) | ص : ٠۳۸‏ 
إذا شرع في صوم التطوع أو صلاة التطوع لايصير واجب) عليه بالشروع 


فروع المسألة الاولى : ( لاعنم دخول النيابة في التكاليف والمبسادات 
البدنية عند الشافعي » وعندم لاتدخالما النبابة ) | ص : ٠٤١‏ 

جوز للمعضوب أن يستأجر أجيراً حج عنه )۱٤۱(‏ من استقر وجوب الاج 
)۱٤۲(‏ إذا مات المستطبع آخرج من ماله ماحج به عنه غبره )۱٤۲(‏ . 

کتاب البيوع : 

فروع المسألة الثانية : ( نفي الاغرار والأخطاء المؤذنة بالجمالات » عن 
مصادر المقود ومواردها ) | ص : fo‏ \ 

بطلان البسع والشراء في ألأعبان الغائبة )٠٠٠(‏ شرع خرار لحاس ني عقود 
المعاوضات )۱٤١(‏ . 

فرع المسألة الثالثة : ( الشرط إذا دخل على السبب ولم يكن مطل كان 
تأثيره في تأخیر حک السيب الى حين وجوده... والخلاف في ذلك) ص : ٠١۸‏ 

سا 


البسم بشرط اضار ينعقد سيا لنقل الال في الحال )٠٤۹(‏ خبار الشرط 
بورٹ )۱٤۹(‏ لایصح تعامتق الطلاق بالملك و كذلك المتاق )٠٠١(‏ ء٠‏ 


مسائل الربا : 

فروع المسألة الاولى : ( حقيقة الاستثناء إخراج بعض الجلة عن ال 
حرف ( الا ) أو مايقوم مقامه “ عند الشافعي » وبرى أبو حنيقة أن الاستشناء 
افظ يدخل على الكلام العام فمنعه من اقتضاء العموم والاستغراق)ص:۲١٠٠.‏ 

الأصل في الأموال الربرية تحر بيع بعضما ببعض » و الجواز يثبت مستثى 
من قاعدة التحرم مقيدا بالشروط الواردة في الحديث )٠٠١(‏ . يشترطفي بيع 
الطعام بالطمام التقابض سواء اتحد الجنس او اختلف )٠١۷(‏ بيع الرطب 
بالتمر باطل )٠١۸(‏ إذا باع مد“ عجوة ودرها مدي عجوة ونظائرها » لایصح 
)۱٩۸(‏ بیع الاحم بالحیوان باطل )٠٠۹(‏ . 

فروع المسألة الثانية: ( الملة ا لموجبة لاشتراط القيود عند الشافعية الطعم 
لاغير وا مسية عل لتحرم ربا الفضل »> وقال أب حنيفة : العلة في الكيل تيع 
لجنسه ) ص : ٠۹١‏ 

ا جنس بانفراده لاحر”م النساء )۱۹١(‏ . 

فروع المسألة الثالثة : ( تخصيص الك بصفة من أوصاف الشيء » يدل 
على نفي المىك عا عدا عل تلك اأصفة ( الممهوم ) عند اصحاب الشافعي ؛ 
ومنع أصحاب أبي حنيفة ذلك ) | ص : ٠١۲‏ 

إذا باع نخلة قبل أن تؤبر » فشمرتما تندرج تحت البسع )٠٦٤(‏ الواجد 
لطول الحرة لامجوزله نكاح الأمة )٠٠٦١(‏ نكاح الأمة الكتابية لاوز )٠٠١١(‏ 

لانفقة لامبتوتة إذا كانت حال )٠٦٦(‏ لامجوز أخذ الجزية من غير أهل 
الکتاب )۱١١(‏ . 

فروع المسألة الرابعة : ( تنقسم التصرفات إلى مانبى الشرع عنما لى 


۳ 


ارجم إلى ذاتپا . وإلى مانہى عنه لممنى برجم إلى شروطہا وتوابعپا »> وځلاف 
الأعة في تقسم التصرفات الحسبة حب مصطلح كل مم ) | ص : ٠۹۸‏ 

البسع الفاسد لاينمقد ولا رفرد ا لك اصلا )٠۷١(‏ الاجارة الفاسدة لاتقيد 
مالك المنافع )۱۷١(‏ بعال مكرهواجارته بنعقدان (١۷٠)الماصي‏ بسفر لا يترخص 
ترخص المسافرین (۱۷۱) . 

فروع المسألة الخامسة : (الاستدلال بعدم الدلبل على نفي الاك > أو 
بقاء ماهو ابت بالدلل (الاستصحاب) ححة على الخصم عذد الشافعي > دون 
الجنفية ) | ص : ٠۷۲‏ . 

الصلح على الاذ.كار باطل )٠۷۳(‏ الخب المعلّم إذأ أ كل من فريسته مرة 
واحدة )۱۷٤(‏ لايقضى على النا كل جرد نكولة > بل يعرض البمين على المدعي 
)۱۷٤(‏ إذا تداعى رجلان دارا في يد ثالث » وأقام كل واحد منما بينة على ان 
جيم الدار له )٠۷٠(‏ . التديير الطلى لانم السم (۱۷) اذا أعتق اح 
الشريكين نصيبه من العبد المشترك وكان المعتق مسرا عتتى نصيبه )۱۷١(‏ الدية 
ل تکل في الشعور اخس (۷۷ا) ۰ 

فرع المسألة السادسة : ( قول الصحابي على انفراده » ليس بحجة» ولا 
بجحب على من من يعده تقليده » وأبو حنبفة يقدمه على القاس إذا لم مخالفه أحد 
من ذظرائه ) ۱۷۹ . 

مسألة العبنة : ادا اشتری ما اع باقل ما باع قبل نقد الثمن ء فإنه 
صحرح (1۸۰) . 

فروع المسألة السابمة : ( المدول عن القاس جوز ان يقاس عليه ما في 
معناه عند الشافعي »> وذهب الحنفية الى منم القاس على امارج عن 
النص ) ۱۸۳ . 

اختلف المتبايعان والسلمة هالكة فيد المشتري او خرجتمنملكه )۱۸٤(‏ 
مادون ارش الموضحة تتحمل العاقلة )۱۸٤(‏ . 
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فروع المسألة الثامنة : ( الاجاب والقبول له حكان : الأنعمقاد» وهو 
مقترن ) » وزوال اللك > وهو حك منةصل عن الانعقاد > والشافعي ينكر 
هذا الانقسام ) ۱۸١‏ . 

الفضولي اذا باع مال الغير لغا بيعه » ولم ينفذ بالاجازة (۱۸۷) . تصرفات 
الصي باطلة (۱۸۸) . 

فروع المسألة التاسعة: (جواز بسع الأعبان يتبع الطهارة عند الشافعي» 
ویتع الانتفاع عند اي حليفة (14۹ . 

السكلب العام لاوز بيعه ولا يضمن بالاتلاف )۱۹١(‏ بيع لبن الآدميات 
جائز ( ۱۹١١‏ ) لا جوز بيع السرقين ( ٠۹١‏ ) بيع خمور اهل الدمة فيا بم 
باطل (۱۹۱) . 

فروع المسألة العاشرة : ( مورد عقد النكاح منافع البضع عند الشافغي › 
والعين الموصوفة بالحل عند ابي حنيفة ) | ص ۲ ۱۹۲ . 

وطء السمد لانم بالرد بالعمب )٠۹۳(‏ الشكاح لادنعقد الا بلفظ التزويج 
والانكاح )٠۹٤(‏ الحلوة الصحبحة لا تقرر المهر )۱١۹٤(‏ النكاح ينفسخ باأميوب 
الخسة (۱۹۱) الخلع فسخ (۱۹۰) السید لاجر عبده على النکاح )۱۹٩(‏ الوطء 
في العتتی الم لا یکون تعد )۱۹٩(‏ . 

فرووع الم ألة أللخادية عشرة : ( موجب عةود المعاوضات التسوية دين 

العوض والمعوض ذاتا ووصفا وحكا » عند الشافعي . وذهب ابو حنيفة الى 
ان المبسع ركن العقد > والثمن حكه ) | ص : 14¥ 1 

السلم في الدبن ا حال صحح (۱۹۸) السلم في الحيوان صحبح ( ۱۹۹) السلم 
في المنقطم جنسه لدی العقد المعلوم وجوده لدی الحل» صحبح (۱۹۹) افلاس 
المشتري بالأمن ثبت لامائم حى الفسخ اذا كان اسع قائ ) ۰<( . النقود 
تتعین في عقود المعاوضات )٠ ٠(‏ تتعدد الصفقة بتعدد المشتري (۰۲( 


~~ 


مسائل الرهن : 

فووع المسألة الأولى : ( موجب عقد الرهن تعلتى الدبن بالعين شرع) › 
عند الشافعي» وقال ابو حنيفة: موحبه مللكالبد على‌سبيلاالدوام حا ٠۲٠۳)‏ 

صحة رهن‌المشاع )۲٠١(‏ منافع الرهن لاتتعطل على اراهن )۲٠٠(‏ اعتاق 
الر اهن العمد الإرهون مردود )۲٠٠(‏ زواد المرهون غير مرهونة (۳۰( العين 
المرهونة أمانة في يد المرتین )۲١٠(‏ . 

مسائل الوكالة : 

فروع الممألة الأولى : ( الأمر الإطلق الكلي › لا وقتضي الأمر بشيء 
من جزئماته عند الشافعية » ويقتضي ذلك عند اصحاب ابی حنبفة ) ۲۰۸ ۰ 

الوكيل بالبيم المطلتق اذا قال له موكل: بع هذه العين »> ملك بيعما بثمن 
امل )۳١١(‏ » الوك ل بالخصومة اذا اقر على مو کله › ل يصح اقراره (۳۰۹) ٤‏ 
اذا وکل وکیل بشراء جارية ذ كر جنسما » فاشترى معببة بثمن يساوى ذلك > 
لامجوز )۲١۹(‏ » الاجر المشترك اذا اقتصر على العتاد من عله “ فتلف الثوب > 
ر وضمن (۲۰۹) »> المد المأذون لايمزل بالاباق )۲٠١(‏ اودع اذا سافر 
بالوديعة من غير ضرورة لم جز )۲٠۱١۱(‏ »> الوصي اذأ اشتری مال المتم لنفسه 
بأکثر من قىمته لاحوز (۱1( اذا أذن اأسيد لعده في النكاح › انصرف الى 
الجائز دون الفاسى ٠ )۱١(‏ 

مسائل الاقرار : 

فروع المسالة الاولى : ( اذا وجد الفمل مطابقا لظاهر الشرع » حك 
بصحته › وتعتبر التهمة في الاحكام » وقال أبو حنيفة : كل فعل تمكنت التهمة 
فيه »> حک پفساده ) ۲۱۲ ۰ 

اقرار المريض لغرماء المرض » كاقراره لغرماء الصحة »> لأنه مشروع في 
الخالتین ( ۲۱۲ ( الاقرار للوارث صحبح (۲۱۳( »> اماك العسك المحجور 
علبه (۲۱۲) ٠‏ 
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كتاب الفصب 

فروع المسألة الاولى : ( الضمونات تلك بالضأن » ويقعم الك مستنداًء 
ومذهب الشافعي »ا لا تملك بالضان )۲٠٠(‏ . 

الضان عند الشافعي في مقابلة فوات المد > وعند أبي حنيفة في مقابلة عبن 
المغصوب )۲٠۷(‏ اذا ضمن الغاصب قىمة المغصوب » ثم ظمر » فمو لالكه 
المغصوب منه )۲٠۷(‏ » الجناية التي توجب كال القيمة في العبد > لا توجب الماك 
بالجثة عند الضان )۲٠۸(‏ اذا احدث الغاصب في المين المغصوبة ماأخرجها 
عن مطلتق الاسم الاصلي بزيادة وصف قائم فما » غرم ارش النقصان ( ۲٠۹‏ ) 
القطع والضان لامجتمعان )۲٠۹١(‏ اذا وهب المسروق منه المسروق من السارق 
بعد المرافعة » فا ا لحك ؟ )۲٠١(‏ إذا استولد الأب جارية أبنه فا يازمه ؟ 
(۲۲۰) هل بجتمم الحد والمىر ؟ )۲۲١(‏ . 

فروع الممسمألة الثانية : ( وعتار في وجوب غمان العدوان ؛ إثبات الد 
بصفة التعدي » عند الشافعي > ولا بد من اليد الناقلة عند أصحاب أبي حنيفة 
(۲۲۲) زوائد المغصوب مغصوبة مضمونة (۲۲۴) غصب العقار متصور (۲۲۶) 
المودع إذا تعدى قي الوديعة » ثم ترك التعدي 1 دبرا من اأضان ۰)۲۲ 

فروع المسألة الثالثة: وقد سقط ترقمما من‌الاصل ( منافع الأعبان مزل 
الأعبان القامُة في الماهية » عند الشافعي » وأنكر أب حنبفة كون المنافع قي 
أصلا أموالا قَائة بالأعبان )۲۲١(‏ منافع المغصوب تضمن بالفوات تحت المد 
الادية » وبالتقويت )۴٠۷(‏ > منفعة الجر ومنافع الدار يجوز أن تكون صداقا 
(۲۲۷) يذ الشقص امور بالشفعة بقيمة البضع (۴۲۸) إذا رجع شود 
الطلاق غرموا مر المثل (۲۲۸) . 


مسائل الاجارة : 


(# وع المسألة الأولى ) : : تملك المنافع المعقود علا > مقترنة بالعقد > 
س 


عند الشافعي ؛؟ وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أا تملك على ترتيب 
الوجود (۲۳۰) . 

تلك الأجرة بنفس المقد في الاجارة المطلقة )۲٣۳(‏ إجارة المشاع 
جائزة (۲۳۴) »لا تمطل الاجارة موت المستأجر )۲۴٤(‏ إذا مات اأؤجر م 
ینفسخ العقد )۲۳٤(‏ إضافة الاجارة إلى السنة القابلة لا تصح )۲۴٠(‏ الموصى له 
بالسکنی إذا مات ٤‏ ورث عنه (ro)‏ ۰ 


فروع المسألة الأولى : مناط الشفعة اتصال اللكين بجميمع أجز لا 
(وهو الاختلاط) عند الشافعي > وأصل اتصال الملكين عند ابي فة (rv)‏ 
لا شفمة للجار (۲۳۷) » توزع الشفعة على قدر الانصباء (۲۳۸) . 


مسائل الأذوف : 
فروع السألة الأولى : العبد المأذون متصرف لسبده » عند الشافعي > 

ولنفسه عرد اي حرف )۴۹( ۰ 

المأذون في نوع من التجارة لايصير مأذون] فيا عداه (١٤۲)»إذا‏ استغرقت 
ديون التحارة اكساب المأذون فما » فيقمة الديون لاتتعاتق برقبته )4( ۰ 

الأذون ف التحارة لإ دۇحر ةسه (er)‏ إدا رأی السمد عہ کہ لح 
ويشتري فسکت ؛ | رصح تصرفه ٠ )۲٤۲(‏ الوصى له في نوع من التصرف 
دقتصر عله( (۲٤۳‏ . 


هل التحسين والتقسح عقلیان ام شرعیان ؟ )۲٤٤(‏ . 
إسلام الصي الممبز لا وصح (۲۹) إذا نذر صوم بوم العيد واام التسريق؛ 
ل فتعقد فذره» ولا دصح صومه فا (4v)‏ شہادة أهل الدهة بعتم على 
بعض ؛ غير مقبولة )۲٤۸(‏ › قاعدة جامعة في هذا الموضوع )۲٨(‏ . 
(PY‏ ~~ 


کتاب النكاح 

فروع المقدمة : الأمر بالشيء ليس نها عن ضده > وكذا المكس »› عند 
الشافعي › وذهب الحنضة إلى خلاف ذلك )٠١١(‏ . 

التخلي لنوافل المبادات أولی من الاثتغال بالنكاح (ror)‏ ¢ إرسال 
الطلقات الثلاث مباح )۲٠۴(‏ . 

فروع المسألة الأولى : راوي الأصل ؛ إذا أنكر رواية الفرع إنكار 
متوقف » يعمل بالخبر عند الشافعي » وذهبت الحنفية إلى أنه لا جوز العمل 
به )۲٥٤(‏ . الذکاح بلا ولي باطل )۲٠٥(‏ ۰ 

فروع المسألة الثانية : ( ولاية الإجبار » في حتى المنات “ معالة بالبكارة 
عند الشافعي › وبالصغر عند أي حنبفة ) (ه٠)‏ . 

الثيب الصغيرة لا تزوج )٠٠۸(‏ البكر البالغ تزوج إجباراً )۲٠۹(‏ . 

فروع المسألة الثالثة : قرب القرابة معتبر فى الاستقلال بالنكاح ٤‏ عند . 
الشافعي » واكتفى أبو حنيفة بطلتى القرابة )۲٠١(‏ . 

لا يلك غير الأب وال جد تزويج الصغير )۲٠١(‏ إذا غاب الولي الأقرب 
لا تبطل ولايته ولا تنتقل )۲٠١(‏ المعتتق وابن العم لا يستقل بتولي طرق 
العقد » ولا بزوج من نفسه )۲٠۱(‏ ۰ 

فروع المسألة الرابعة : المطلى والمقيد إذاوردا في حادثة واحدة > 
لامحمل الطلق على المقمد عند أبي حنيفة > وقال الشافعي : حمل )٠٠۲(‏ . 
)۲٠۴(‏ اعتاق الرقبة الكافرة » لا تجزي في كفارة الظہار )۲٠٤(‏ السيد إذا 
کان له عبد کافر لا تحب عله صدقه الفطر عذه )4( ۾ 

فروع ال ءألة الخامسة : شادة النساء » شادة ضرورية > غير أصلبة > 
عند الشافعي > وذهب أبو حنيفة إلى أنما أصلية )۴٠١(‏ ء 
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لا ينعقد النكاح بشہادة رجل وامرأتين )۲۹١(‏ شمادة القابلة وحدها 
تقبل (۲۹۸) . 

فروع المسالة السادسة : حك الشيء يدور مع آثره > وجوداً »> وعدم 
عند اُصحاب ابي حنيفة » ومع الشافعي ذلك ؛ عتا حقة الأصل (۲) ۰ 

المصابة بالفحور “ إذا زات بکارما بالزنی ا حض › تستنطق (۲۹۹) نکاح 
الأخت في عدة الأخت البائنة “ جائز )۲۷١(‏ إذا طاق الحرة ثلاث ثم 
تزوج أمة في عدتها جاز )۲۷١(‏ الختلعة لايلحقما صريح النكاح )۲۷١(‏ المبتوتة 
فی مرض الوت › لا ترث (۴۷۱) . 

فروع المألة السابعة : إذا دار الافظ بن معناه الشرعي واللغوي › 
رج له على الشرعي » عند الشافعمة » وعلى اللغوي » عند أصحاب آي 

٠ )۲۷۲( نبفة‎ 

لزي لايوجب حرمة المصاهرة (۴۷۲) الحرم لا جوز له أن يآزوج 
وأن زوج )۲۷٤(‏ . 

مسائل الصداق : 

فروع المألة الاولى : الصداق ق#حض حة] للمرأة > عند الشافعي > وقال 
او ية : الصداق حى لله تعاللى ابتداء (۲۷۵) ٠‏ 

مفوضة البضم لا تستحق المہر بنفس العقد )۲۷٠١(‏ الصداق لايتقدر )۲۷٦(‏ 

إذا خطب المرأة كفۇ بدون مهر الل » ورضيت به > لزم الأولياء 
تزو ما (۲۷۹) . 

مسائل اختلاف الدارين : 

اختلاف الداربن لايو جب تبان الأحكام » عند الشافعي »> ويوجيه عند أي 

٠ )۲۷۷( حنيفة‎ 

إذا هاجر أحد الزوجين النا وتخلف الآخر في دار الحرب لاينقطع 

النكاح (۲۷۸) إذا أل الحربي > وخرج البناء وترك ماله » لا يلك إذ 
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معصوم ؛ بجحب على قاتله الدية والقصاص )۸"( . 

مسائل الطلاق : 

فروع المسألة الأولى : : المقتضى لا موم له » عند أي حنمفة »> وقال 
الشافمي, : انه يعم “وتحررالقاعدة(۲۷۹) . 

إذا قال لزوحته أنت طالتی ونوی ډه لائ ٤‏ يصح مله (۲۸۰( . 

فروع المسألة الثانية : الرجعة في الطلاق » لا تقبل الانقطاع بالشرط › 
عند الشافعي » وادعى أبو حنسفة آنا تقبل )٩۸١(‏ . 

کنایات الطلاق e‏ کالصر وح › كلما رواجم (۲۸۲) » إذا قال ازوجته 
المدخول ما : أذت طالقى طلقة بائنة لا رجعة لي فا “ وقعت رجعبة (۲۸۲) ٠‏ 

فرورع المسألة الثالفة : الحل في النكا يتناول الذات المشتملة على الأجزاء 
اتصلة فما اتصال خلقة »> وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أن مورد المل 
إنسانىة المرأة (۸) . 

إضافة الطلاق إلى ال جزء الممين > وإضافة العتق إلى عضو معين ! )۲۸٤(‏ . 

فروع المسألة الرابعة : رفع عن أمتي الا والنسہان ۰ والخلاف 
حول کونه عملا )۲۸٥(‏ . 

تصرفات الملکره لا تصح (۸٦)‏ وحوب القصاص مستشی (۲۸۹) : 

فزوع المسألة الخامسة : كلمة « حتى » لاغاية في قوله تعالى: « حتى تنح 
زوجا غبره » عند الشافعي » وقال أو حذبفة :هي لارفع والةطم (۸۸) ۰ 

مسال ادم () ۰ 

فروع المسألة السادسة : الحل الثابت بالدكاح في حى الأمة كالمل الثابت 
في حت الرة (۲۹۱) . 

طلاق الاأمة کطلاق الرة ذا کان الزوج عر (۴۹۲۷) . 
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مسائل الرجعة : 
فروع المسألة الأولى : الطلاق الرجعي بزيل ملك الشكاح من وجه » عند 
الشافعي » و بنحصر تأثيره عند ابي حنمفة » في نةصان اعدد » وتحرم الخلوة 
والمسافية با (۲۹۳) . 
المطلقة الرجعبة حرمة الوطء )۲۹٤(‏ الرجعة لا تحصل إلا بالقول )۲۹١(‏ . 
وطه الرجمة بوجب المہر (۲۹۰) الإشہاد على الرجعة واجب )٠۹۵(‏ . 
مسائل النفقات : 
فروع المسألة الأولى ٠‏ نفقة الزوجات واجبة بطريق المعاوضة عن 
ا لحيس عبد الشافعى > وذهب الحنفية إلى أا واحبة بطريتى الصلة لنفقة 
القریب (۲۹۷) . 
الإعسار بالنفقة بثبت لمرأًة حق الفسخ (۲۹۷) نفقة الزوجات معلومة 
مقدرة (۲۹۸) نفقة الزوجة تتقرر في الذمة ولا تسقط مضي الزمان (۲۹۸) . 
فروع المسألة الثانية : صور الأ ماب الشرعبة هي المعتبرة في الأحكام > 
دون مماذما عند المحنفىة » وخالف في ذلك الشافعبة (۲۹۹) . 
المشرتي إذا تزوج بغربمة » ثم أتت بولد لستة أشهر فصاع دأ )۳٠١(‏ إذا 
تزوج امرأة حاضرة > وطلقما من ساعته في مجلس العقد من غير دخول » ثم 
حاءته ولد (۱ i‏ ج من لال له م وطًہا ٤‏ هذا إلعقد (۳۰۲( ۰ استأحر 
امرأة لزني ہا » فزنی > بحدا )۳١۲(‏ . 


كتاب الجراح : 
فوع المسألة الاولى : نفي المساواة بين شيئين > بقتضي العموم > عند 
الشافعي » وقال الحنفة : لا وقتضبه . )۳٠۴(‏ . 
لا بقتل المسلم بالافر ( )۳٠٤‏ دية الذمي والمستامن » بقتل حر 
بعبد )۳۰٤(‏ . 
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فروع المسألة الثانية : المقدور الواحد بين قادرين غير قديين متصور > 
عند الشافعية > وغير متصور عند الحنفية ( )۴١١‏ . 

تقطع الأيدي پيد واحدة )۳۰۸( . 

فروع المسألة الثالثة : لا مانم من اجراء القياس في أسياب الأح-كام > 
عند الشافعية » وذهب الحنفة إلى المح ) ۳۰4( . 

بلك السيد إقامة الحد على ملوكه ( ٠١‏ ) شود القصاص إذا رجعواوقالوا 
تعمدنا وقتلوا المشمود عليه » جب عام القصاص ( ٠ )۳٠۲‏ 

فروع المسألة الرابعة : اللغظ المشترك حمل على جيم ممانبه عندالشافعي 
ومنع القدرية والمنفية ذلك )۳٠۳(‏ . 

موجب العمد التخيير بين القصاص والدي ( )۴٠١‏ . 

فروع المسألة الخامسة : ممنى القصاص مقابلة عل الجناية بالحل الفائت 
بالجناية جبراً عند الشافعي » وذهيت الحنفية إلىأن معناه :مقابلة الفعلبالفعل 
جزاء وزجراً(٦۳۱)‏ . 

إذا قتل الواحد جماعة يقتل بواحد» وللباقين الدية ( ۳٠۷‏ ) إذا قطع ييي 
رجلين قطع بالأول» وللآخر الدية ( ۴٠۷‏ ) يازم شريك الأب القصاص(۷٠۳)‏ 

إذا مات من وجب عليه الةصاص اخذت الدية من ماله ( ۳٠۸‏ ) إذا 
قتل إذسان فوارثه الكبير لا ينفرد باستىفاء القصاص ( ۳٠۸‏ ) مستحق 
القصاص في النفس إذا قطم اليد وعفاعن النةس ل يازمه أرش الد سواء 
وقف القطم أو سری ( ۳۱۹) . 

فرو ع المسألة السادسة : التمسك بالمصالح المستندة إلى كلي الشرع دوت 
الجزثيات المعبنة جانز عد الشافعي » وذهبت الحنفمة إلى منم الاستدلال حذس 
هله ااصاحة ( (r‏ : 

القتل بالمثقل بو جب القصاص ( ۶١‏ ) بحب القصاص على المكره المتسبب 
فی القتل ٣۲٣(‏ )۰ 
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فروع المسألة السابعة : هل للعموم صبغة “ وهل هي على الاحقال أم على 
القطع والىقان ( ۳۲١‏ ) . 

فروع المسألة الثامنة : تخصيص ع-وم الکتاب بااقیاس جائز عند 
الشافعي وانكر الحنفية ذلك ( ۳۴١‏ ) . 

میاح الدم لا يعمصمه الالتجاء إلى الحرم ( ۳( . 

فر و عالمسألة التاسعة : المحاصل مفعولاً باذن الشرع كالحاصل باذك من 
له الحتى من الماد > وذهب أبو حنيفة إلى أن المفعول باذن الشرع ينقسم إلى 
قسمین ( ۳۴۳۴۳ ) سراية القصاص غير مضمونة )۳۳٤(‏ . 

فروع المسألة العاشرة : كلمة « من » إذا وقعت شرطا عمت الذڪور 
والاناث عند الشافعي > وخصها النشة بالذ کور ( ۳۴۳۲ ) ۰ 

تقتل المرتدة عند الشافعي ٣۴۷(‏ ) . 

کتاب ادود : 

فووع المسألة الاولى : الكافر يدخل تحت الخطاب العام عند الشافعي > 
وذهبت الحنفىة إلى أنه لا بدخل ( ۳۲۸ ) . 

الذمي الثیب برجم إذازنی (۴۳۳۹) ٠‏ 

فروع الم ألة الثانية : لا عكن دعوى العموم في واقعة لشخص معين › 
قضی فما رسول اله مش ےک » وذ كر علته أيضا] » إذا أمكن اختصاص 
الملة يصاحب الواقعة عند الشافعي ( ۳ ). 

سقوط اعتبار التتکرار في الإقرار باازنی( )۴٠١‏ . 

فروع المسألة الثالثة : امم الزنىحقبقة في الزاني والزانبة عند الشافعي > 
وذهبت‌الحنفية إلى أن الاسم بطلق على الرجل حقيقة وعلى المرأًة مجازاً )٠٤٣(‏ 

إذا مكنت العاقلة البالغة صدا أو مجنونا لزمما الحد ( ٠٤٣‏ ) . 

فروع المسألة الرابعة : لامانم من إجراء القباس في الاسماء اللغويةالمشتقة 
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من المعاني عفد أصحاب الشافعي “> ومنع أصحاب أي حنيفة ذلك ( ٠٤٤‏ ) 
اللواط يوجب حد الزنى( ۴٠٠١‏ ) النباش يقطع » الخاقا له بسارق ما 
مممائل السرقة 
فروع المسألة الاولى : استصحاب حك العموم إذا لإ يقم دلبل الخصوص 

متعين عيب القائلين بالعموم ( ۴٤۸‏ ) . 
يتعلتق القطم بسرقة ما أصل على الإباحة ( ۳۸ ) جب القطم بسرقة 

الأشاء الرطبة ( ۴١۸‏ ) بجحب القطع على الزوج بسرقة مال زوجته ( ها) . 
فروع المسألة الثانية : في بان حققة السإب وخلاف الملناء في ذلك 

.)۴١( 
إذا اشترى أباه بنية التكفير لا يقم عتقه عن كفارته ( ٤٠ج ) إذا صالمت‎ 

الميمة علي إنسان فقتلما دفعا عن ڏفسه إ يضەنپا ( ٥‏ ) . 
کتاب المسير : 
فرووع المسألة الاولى : ملك الغنائم بحصل بمجرد الاستبلاء عند الشافعي 

وقال أبو حنيفة : الحتى في الغنيمة يتعلتى بالأخذ ويلك بالاحراز ( )٠٠١١‏ تجوز 

قسمة الغنائم في دار الحرب ( ۴٠۷‏ ) المدد إذا تى الاين قبل احراز الغنيمة 
بدار الاسلام لا يشار كوم ( ۳٠۷‏ ) الغازي إذا جاوز الدرب فارسا وكاٺ 
وقت القتال راجلا فله سهم راجل ( ۴٠١۸‏ ) إذا مات الجندي قل القسمة 

بورث نصیبه ( ۳۵۸ ) إذا فتح الامام مدينة لم جز ان ین علا ( ۳١۸‏ ) . 
فروع المسألة الثانية + اللفظ العام إدا ورد على سدب‌خاص؛ ختص 

ده عبد الشافمي »> ووهہىت الحنفة إل أن ذلك لا ونم التعلى بعموم ۴ 

اللفظ )۳٠(‏ . 
إت قوله تعالی : ( ولا تأ کوا عا لر یذکر اسم الله عليه وإنه لفسق ) 

لا ينع حل متروك التسمية )۳١١(‏ . 
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فروع المسالة الفالة : خير الواحد إذا خالف قباس الأصول يقدم على 
الاس عند الشافعي ٤‏ وذهىت فة ال ققدم القاس (۳F) ale‏ ۰ 

مذ کی الجنين بذكاة أمة (4) ۰ 

مسائل الأمان : 

فروع المسألة الاولى : الکفاراٹ كلما شرعت ضان) للنتلف من حقوق 
اہ تعالی جرا عند الشافعي »> وذهيت النفة إلى أن الکفارات کہا شرعت 
جزاء للفعل (۳1۹) . 

العسين الغعوس توجب الكفارة )۳٠۷(‏ تقد الكفارة على الحنث 
جائز (۳۹۸) . 

فروع المسالة الانية : شرع من قبلناء ابس شرعأ انا عنس الشافعي 
ونقلی عن آي حنىفة خلاف ذلك )۳۹( ۰ 

ذا نذر ذبح ولده ل نعقد نذره (۷۰*) الأضحية غير واحنة )۳۷١(‏ . 

مسائل الأقضية : 

فروع المسألة الأولى : حقيقة الةضاء إظہار لحك الله تعالى وإخبار عنه 
ليس هو إثبات حت على سديل الابتداء عند الشافعي » وذهب أو حنىفة إلى 
أن حقبقته إثبات الك المدعى وإنشاء له (۳۷۲) . 

القضاء على الغائب نافذ )۳۷٤(‏ قضاء القاضي بشمادة الزور لا باسح 
المحظور )۳۷٤(‏ . 


مسائل الشپادات : 
فروع المسألة الأولى : بحص ل الترجسح بكثرة الأدلة وانةام علة إلى 
علة وإن صلحت كل واحدة أن تكون مستقلة » عند الشافعي > وذهبت 
لحنفة إل أن هله الأمور > تو حب رححان لك العمل (۳۷٦(‏ ۰ 
تسم بينة ذي المد وتقدم على بينة الحارج (۷۷) .۰ 
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فروع المسالة الثانية : الاستثناء إذا تعقب جلا نسق بعضما على بعض 
رجم إلى جميع الجمل عند الشافعي » وقال أبو حنيفة : مختص باجملة 
الأخبرة (۳۷۹) . 

إذا تاب الحدود في القذف قبلت شہادته (۳۸۳) . 

مسائل العتق : 

فروع المسألة الأولى : الجاز خلف عن الحققة في المح عند الشافعي > 
وقال أبو حنيفة : المحاز خلف عن الحقمقة في التكلم والنطق (۳۸۷) . 

إذا قال ليده الذي هو أ كبر سنا منه: هذا أبن ومن هو أصغر سنا منه: 
هذا ابي ٤‏ لا یعتق (۳۸۸) . 

مسائل الكتابة : 

فروع المسألة الأولى : المقود عليه في عقد الكتابة رقبة المكاتب 
عند الشافعي »> وقال أبو حنيفة : المعقود عليه هو أكتساب العبد وفك الجر 
عڼه (۴۹۰( . 

إذامات المكاتب عن غير وفاء » انفسخت الكتابة ومات رقع )٠۹۱(‏ 
الكتابة الحالة باطلة (۳۹۳) إذا زوج بنته من مكاتبه ثم مات السيدءانفسخ 
النکاح (۳۹۲) ۰ 


س 


ز -المسائل الاصولية 


الأصل ف الأحكام الشرعمة ۳۸ 


العلة القاصرة ... ۷< 
الح في عل النص .٠.‏ ۸ 
الزبادة على النص ... 0۰ 


حرف ( الواو )الناسقة ٠...‏ ٣ه‏ 
مامجزىء ا كلف إذاأمر بفعل ٥۸‏ 
خبر الواحد فیا تعم به البلوی ۲ 
إذا دارالافظ بين الحقيقة والجاز ۸ 
كلمة ( من ( ۷۱ 
استصحاب الحال في الاجاع 
المتقدم دهد وقوع الخلاف 7 مب 
الأمر المطلتق (اقتضاؤه التكرار 
أو عدم اقتضائه ) 0 
احتهدات الفروعبة ومن المصيب 
فہا ۷۸ 
ا حى في الح دات الفروعية ٠‏ إ۸ 
انقسام الواجب إلى مضق 
وموسلع ۹۰ 
فعل الناسي والغافل ۹0 
خاطبمة الکفار بغروع الاسلام ٩۸‏ 


الأمر المطلتى الحرد عن القران 
هل بقتضي الفور ؟ 

اانفى المضاف إلى جنس الفعل 
اللفظ الواحد > إذا كار له 
عرف في الاغة وثبت لة عرف 
ي الشرع 

السكوت ف معرض الاح ة 
إلى الان 

حقىقة خطاب التكايف 

کل حک شرعي اُمکن تعلىل ٤‏ 
جاز فه القىاس 

المأمور به عل کونه مأموراً 
المندوب لا صر واجا 
بالتلیس 

دخول اانبابة في التكالف 
المدنسة 

الشرط > إذا دخل على السدب 
حقىقة الاستثناء 

تخصبص الک دصةة من أوصاف 


¢۷ = 


ص 
۰۸ 


1۱۷ 


۳ 


۲4 
۱۲4۷ 


1۳۲ 
۱۳۹ 


1۳۸ 


N4۰ 
۱4۸ 
\oY 


۱۹۲ 


ص ص 


التصرفات الحسىة وأقسامها ٠٦۸‏ | المقدور الواحد بين قادرين غير 


الاستصحاب ¥۲ دعن ) وهذه من مسائل عل 


قول الصحابي ۹| الکلام) ۳۰٦‏ 
المعدولعن القماس‌ هل بقاس‌عاءه 1A۲‏ القاس ف اساب الأحكام ۳۹ 
الإمر المطلى النكلي ۸| الافظ المشترك ۳1۳ 
التهمة في الأحكام ١‏ المصالع المستندة إلى كلي الشرع ۳۲١‏ 


التحسان والتقيسح 44 
أصل الشروعات حس عند 

أهل الرأي 4 
هل الأمربالشيء نېي عن ضده ؟ ۲۵۱ 
راوي الأصل إذا نكر رواية 
الفرع Yo‏ 
لمطلتى والمقبد إذا وردا في 


العام : صيغه ودلالته ۲٦‏ 
تخصيص موم الکناب بالقیاس ٣۳١‏ 
المحاصل بإذن الشرع rey‏ 
کلمة ( من ) إذا وقعت شر طا ٣۳۹‏ 
دخول الکافر تحت الخطاب العام ۲۳۸ 
دعوى العموم في وافعة معنة ۳١‏ 
القاس في الأسماء اللفوية ٣٠4 ٠.٠٠‏ 


جادثة واحدة SA‏ 

E TEE 

إدا دار الافظل وهن الى اللغوي » 8 

والمعى الشرعى y۲‏ الافظ العام إدا ورد على سیب 

موم المقتفى وپ خاص ۳4 
ت و رفع عه آم الخطا ۲۸۵ خير الواجد إذا خالف قياس 

حدیت « رفع عن امي اک » : 

کلمة (حتی) ني قوله عمال : الاصول r‏ 

( حت تنکح زوجاغیره ) ۲۸۸ شرع من قیلنا ۳۹ 

صور الأسباب الشرعبة وممانما ۹4 | الترجدح بكثرة الادلة ۳۷۹ 

فی المساواة O‏ سین الاستشاء إدا تەقبپ جلا ۳7۹ 

( والعموم ) |٣٠۴‏ لجاز خلف عن الققة AY‏ 


ح- القو اعد الفقهية 


الاشارة الى القاعدة الصفحة 


الافساد ني العبادات كالإتلاف 
في المحستات 

صلاة الأمو ۴ 

النكاح « متلاوله وحکمه » 
الزكاة مؤونة مالىة 

التراضي في العقود المالة 

العلة احرمة ( في الربا ) 
الإبجاب والقبول 

بيع الأعبان 

مورد عقد النكاح 

موحب عقود المعاوضات 
موجب عقد الرهن 

الملضمونات تملك بالضان 

القطع والضمان لا بجتمعان 
اعتيار المد الناقلة فى وجوب 
الات 

منافم الأعبان مزلا 

هل تلك المنافع المعقود عاما 
مقترنة باأعقد 

مناط الشغمة 


۹٦ 


الاشارة الى القاعدة اأصفحة 
العبد المأذون ۳۹ 
ولاية الإجبار في النكاح Yov‏ 
قرب القرابة « في الاستقلال 

بالشكاح » 45 
سہادة الذساء ۲٦‏ 
الصداتی « ابتداء واستفاء» ٣۷١‏ 
اختلاف الدارن VY‏ 
الرجعة في الطلاق ۲۸٣۱‏ 


مورد المحل في عقد السكاح YA‏ 
الحل الثابتبالنکاحفیحت‌الامة ٣۹۱‏ 


الطلاق الرجعي r‏ 
نفقة الزوحات ۹Y‏ 
معنى القصاص ۳۱٦‏ 
حقبقة امم الزنى er‏ 


ملك الغنائم « مق محصل» ٠٣٠٣١‏ 
الکفارات « سبب مشروععا »> ۳۹٣۹‏ 


حقىقة القضاء YY‏ 
المعقود عله ي عقد الكتابة 
» الل ¢« ۰ ۳4 


— م - ۹ 


طط ام مراجح التحقيق" 


١‏ - القرآت الكرم وتفاسيره 

. ) جح أبي بكر البمقي‎ ( ) ۲١١ ( أحكام القرآن » للامام الشافعي‎ - ١ 

- تفسير الطبري « جامم البيان عن تأويل آي القرآن » لاطبدي ( ۲٠١‏ ) 
تحقستق الفاضلين أحمد وعمود شا كر طبع دار المعارف يمصر . 

م _ أحكام القرآن ٠‏ للحصاص )۳۷١(‏ ؛ المطبعة البة ٠۳٤۷‏ 

¢ أحکام الق رآن > لابن العربي (۴٤ه)‏ ؛ الطبعة الآولی ۰٠۴۷۹‏ دار احباء 
الكتب العرببة . 

-أحكام القرآن »> للكيا الهراسي الطبري ( ٥٠٤‏ ) خطوط . 

تفسير غريب القرآن › لابن قتسبة )۲٠۴۳(‏ طبعة ٠۳۷۸‏ . 

۷ تأویل مشکل القرآن > لان قتيبة ( ۲۱۳ ) طبعة ٠۳۷۴‏ » دار أحاء 
الكتب العربية . 

۸- اساب ألنزول ¢ لمي بن أحمد الواحدي (۱ 1 ۱( و امشه الناسخ والمنسوخ 
بة الله أبن سلامة »> طيعة ٠۳٠١‏ صر . 

٩‏ - تفسير الكشاف » لازخشري )٠٥۲۷(‏ مطبعة الاستقامة صر . الطيعه 
الثانية Vr‏ 

۰- تفسیر ابن کشر ٠ (v4)‏ مطبعة الاستقامة . الطبعة الثانية ٠۴۷۴‏ 

. تفسار القرطي «الجامع لاحکام القرآن» (۷۱) .۰ طبع دار الکتب‎ -١ 
٣۳٣١ الطبعة الارلی‎ 

۲۴ -التفسير أنكبير ٠‏ للفخر الرازي ( ٠٠٦‏ ) المطبءة.المصرية . الطيمة 
الاولی ٣٥۲‏ 


. الرق الذي يلي الاسم بين قوسين هو لسنة وفاة الولف بالتاريخ اهمحري‎ )١( 


— (8٠ س‎ 


۲ - كتب الحدبث النبوي وشروحه 

۴ سان ابي داود » لالسحستاني ٠ )۲٠۴(‏ الطبعة الثانبة ٠۳۹۹‏ 

٠۴١١ “الطبعة الأميرية‎ )۲٠٠( صحبح البخاري‎ - ٤ 

۵ - صحبح مسل (۲۷۱) ۰ بشرح الامام النووي . مطبعة صيبح صر 

۱٦‏ _ سان النساني ( ٠٠۴‏ ) ء بشرح السسوطي وحاشسسة السندي > الطبعة 
امصرية بالازهر . 

۷ - سان ابن ماجه )۲۷٥(‏ »> دار احباء الكتب العربية ٠۴۷۲‏ 

۸ - صح.ح الترمذي بشرح ابن العربي « عارضة الأحوذي » (۴٤ه)‏ . مطبعة 

الصاوي ۱۹۳٤‏ م . 
٩۹‏ - مسند الامام أحمد بن حنبل ۲۲١(‏ ) . وامشه منتخب كاز العمال > 
مع مصر . 

۰ ہے سان آي عمد الدارمي (oo)‏ « طبع دمشقی ۱۳٣۹‏ 

١‏ _ السنن الكبرى » للامام البہقي )۲٠۸(‏ »> وبمامشما الجوهر النقي لان 
التركاني )۷4( . الطبغة الارلى . طبع داثرة المعارف العانمة . 

۳ - الناية في غريب الحديث » لابن الأثشير )1٠٦(‏ . وبهامشما الدر النشر 
للسموطي . المطبعة العثانية بمصر ٠۳١١‏ . 

٠۴١۹۲ طبع دائرة المعارف العثانية با ند‎ . )۳٠۹( مسند ابي عوانة‎ - ٣٣ 

-الاعتبار ف الناسخ والمنسوخ من الأخسار » للحافظ ابي یکر الحازمي 
٠ (ot)‏ الطبعة الأول ٤‏ حلب ٠۳٣١١‏ 

. طبع المند‎ )۳۲١( شرح معاني الآثار > لاي جعفر الطحاوي‎ - ٥ 

- فتح البساري شرح صحبح البخاري » لابن حجر المستلاني )۸٠۴(‏ 
المطبعة الخبرية . الطبمة الأولی ٠۳٠۹‏ 

۲۷ - سبل السلام » لاصنعاني )114۲( . مطبعة الاستقامة بالقاهرة ٠٠١٠١۷‏ 

٨۸‏ - نمل الأوطار للشوكاني )٠٠٠١(‏ شرح منتقى الأخبار مد الدين ابن 
تىمة )0۲١(‏ . 


— £ 


4 - معا الستن للخطابي )۳۸۸( ‘ طبع حلب ٠‏ الطعة الاولی ۳٥١‏ 

٠‏ _ نصب الراية » لاحافظ جال الدن الزياعي )۷٦۲(‏ ۰ من مطہوعات 
ا مجلس العلمي » مصر الطبعة الأولى ٠٣٠١۷‏ 

۱۳۷۰١ طبع مصر‎ “ )٠۲( المقاصد المحسنة للسخاوي‎ ۴١ 

٣‏ _ كشف الفا ومزيل الالءاس › لاسماعبل بن عمد المحلوني الجيرامي 
(۱۳۹۲) طبع مصر ۱۳۵۱ . 

٣٣‏ - تخريج أحاديث البزدوي لابن قطاوبغا . عخطوط قيد التحقيتى والطبع. 
الأسرارالمرفوعة في الأ حاديث الموضوعة للا على القاري ٠‏ تحقبتق الأستاذ 
عمد الصباغ »> طبع المكتب الاسلامي بدمشق . 

٤م‏ - الجامع الصغير للسبوطي )4۱١(‏ دشرح فعض القدير للمناوي ؛ مصر 
الطہمة الأولى ٠٣١۹‏ 

٥‏ _ السراج المير شرح الجامم الصغير للغريزي (.۱.۷) الاطبعة الأزهرية 
الطبعة الأولى 

۳٠‏ - طرح التثريب في شرح التقريب لازين العراقي )۸.٦(‏ وولده أبي زرعة 
العراقي )۸۲١(‏ مطعة جعبة الاشر والتأالىف الأزهرية ١٣٠۳‏ 

۴۷ الفتح الكبير ني خم الزيادة الى الجامع الصغير »> عمل الشخ يوسف 
البهاني )٠۴٠١(‏ طبع دار الكتب العربية صر . 
مع الزوائد يشمي > طسع القدسي بمصر . 


EK] — ۳‏ أصول الفقه 
۴۸ - الرسالة للإمام الشافعي رحه الله › تحقيق الشبخ أحد شاكر »> مطبعة 
مصطفى الحلي الطبمة الأول ٠٠١١۸‏ 


- « أصول السرخسي » طبع دار الکتاب العربي صر ٠١۷۳‏ 
fo -‏ — 


٠‏ - « أصول فخر الاسلام الازدوي» )٤۸۲(‏ دشر حكشف الأممرار لعب العزز 
البخاري (V+)‏ »> طبع مکتب الصنايم 4۷ھ 
التمهد في استخر اج المسائل الفروعبة من الةواعد الأصولمةللإسنوي »طبع 
میكة اللكرمة 
المعتمد لاي الحسين البصري »› طبع المد العامي الفرنسي بدمشى 

١‏ - تقوم الأدلة لبي زود الدبو سي (tr-)‏ » خطوط 

٣‏ - الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدبن الآمدي (۸۳ه) طبع دار 
الکتب صر ۱۳۳۲ھ . 

۳ - اختلاف الحديث للإمام الشافعي في هامش الجزء السابم من کتاب الام 
الطبعة الأمبرية الأولى . 

»> - المستصفى في عار الأصول > للإمام الغزالي (ه٠٠)‏ الطبعة الأميرية الأولى 
مصر ۱۳۲۲ هھ . 

٤٥‏ - المح لأبي اسحاتى الشيرازي ):۷٠(‏ طبع مصطفى الحلي » الطبمة 
الثالثة بب ٠‏ 

1 -الرهان لإمام الحرمین )4۷۸( » خطوط 

۷ - الموافقات في أصول الشريمة » لأبي اسحاقى الشاطي )۷۹١(‏ نشر المكتية 
الحا رية بالقاهرة . 

۸ - النار للفسفي» وشروحه وحواشيه )۰ ۰) طبع دار السعأدة .١٣١١١‏ 

- نهاية السول لمال الد, ن الإسنوي ٤ (vr)‏ شرح منپاج الأول 
للقاضي السىضاوي )10۸( مع سم الوصول لاشسخ خت » اأطبعة 
السلفية ٠۳٤۳‏ . 
التحر بر مع التقربر والتحمير ٤‏ طبسم مصر . 

)۸٦١( تيسير التحربر لأمير بادشاه » شرح التحربر للكمال بن اغيام‎ _ ٠ 
۰ 10° طبع مصطفي ا حلي‎ 

١ه‏ - جمع الجوامم لعمد الوهاب السمكي (۷۴۷) مع شرح الحلي وحاشمة الثاني 
وتقرر الشربمني › طبحم مصطفی الحلي > الطمة الثانة ٠. ٠۴٠١١‏ 

- {o — 


۲ - شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين التفتازاني (۷۹۲) » طبع مد 
علي صبيح بصر ٠‏ 

۳ه إرشاد الفحول إلى تحقق الحتى من عل الأصول لاشوكاني )٠٠٠١(‏ 

- شرح المضد الاي (v٦)‏ لختصر التي لابن الحاحب 4( . 

o0‏ حاسية الإزميري على المرآة لملا خسرو )۸۰۸( ۽ دار الطياعة 
المامرة ٠۳١١۷‏ . 
فواتح الرححموت شرح مسل الثبوت » طبع مصر 

٠ه‏ - تفسير النصوص في الفقه الاسلامي للدكتور عمد أديب الصالح » جزءان 
طبع دمشتى ( المكتب الاسلامي ) الطبعة الثانية . 
مصادر التشريع للد كتور مد أديب الصالح ؛ طبع دمشق . 


>٤‏ - كتب قواعد الفقه 


٦ه‏ - تأسيس النظر للدبومي )٤۸۲(‏ المطبعة الادبة صر 

۷ - قواعد الأحكام لعز بن عبد السلام )١(‏ . مطبمة الاستقامة بالقاهرة. 

8۸ - القواعد الفقمءة لان رحب الحنبلى (۷۹). مطمة الصدقى الخعرية عصر»ء 
الطبعة الاولى ٠٣۴١۲‏ 

٠‏ - الفروتى للقرافي )1۸٤(‏ مم حاشة ابن‌الشاط. دار إحباء الكتب‌العربية 
بمصر » الطءعة الاولى ١٠٤۴‏ 

٠‏ _ مز عيون البصائر للحموي )۱١۹۸(‏ شرح الأشباه والنظائر لابن نجم 
)4۷٠(‏ دار الطباعة العامرة ٠٠٠۷‏ 

١‏ - الأشباه والنظائر لعبد الر حن السوطي )4١١(‏ مطبعة مصطفى عمد صر 

۴ ك القواعد » لبدر الدين الز ركشي (۷44) . خطوط . دار الكتب المصرية 

۳ - المقاصد السنبة في بيان القواعد الشرعية (ختصر قواعد الز كشي)عخطوط 
لمبد الوهاب الشمراني (۹۷۳) 

{04 - 


)٠١١٠١( الفرائد الهبة في القواعد اافقمبة > لاسيد مود حمزة مفتي دمشق‎ - ٤ 
۱۲۹۸ طبع دمشی‎ 


مه - کتب الفقه 


٠‏ د الآثار للامام أبي يوسف ( ۱۸۳ ) » مطبمة الاستقامة صر . الطية 
الارلی ۱۳٥٣٣١‏ 

- الام للإمام الشافعي ( ۲۰٤‏ ) 

۷ - المهذب للاشيرازي )٤۷١(‏ . طبع عسى الحلي 

۸ - الميسوط للسرخسي )٤۸۳(‏ . طبعة السامي ٠۳٤۲‏ 

٠١۲۸ يدائع الصنائم للكاساني(۷۸ه) مطبعةالجالية جصر. الطبعة الاو لى‎ - ٩ 

١‏ فتح القدير لابن امام (1۸۷) مع تكلته نائج الافكار لقاضي زاده 
(۹۸۸) . وشرح العناية على المداية للبابرتي (۷۸۹) وحاشية جلي )۹٤٥(‏ 
الطبعة الاميرية الأولى ٠۳٠١‏ 

١-المغني‏ لابن قدامة المقدسي . طبع مصر . 

٣‏ - اپاج لانووي )1۷٩(‏ مم شرح مغني الحتاج للخطہب‌الثربيني. مصطفى 
الحلي ٠۳۷۷‏ 

٣ب‏ - الاحكام الساطانية للقاضي أي يعلى (۸ه) » طبع مصطفى الحلي ٠٠٠۷‏ 

٠١١٢ ؛ الطبعة اللفة‎ )۱۸٣( الخراج للقاضي أبي يوسف‎ _ ٤ 

7 ا جراج لمحمی بن آدم القرشي )۲٠۴۳(‏ المطبعة السلفة r4V‏ 

٦‏ - الوجيز في الفقه الشافمى للغزالي )٠٠٥(‏ طبع مصر 

¥ إحکام الأحكام لابن دقىق العمد (۷۰۳) » مطبعة السنة الحمدية عصر 

۷۸ - تدمین الحقائی شرح کنز الدقائى لازيامي (ver)‏ المطمفة الامسيرية ٠١١١‏ 
وعليه حاشة الشلي )٠٠٠١(‏ . 
تحفة الفقماء لاسمرقندي » طبع دمشى 


— £00 


کے 


۹ - کشفب الخقائی شرح كنز الدقائتق » لعبد المد الافغاني )۱۳١١(‏ . 
الأطعة الادبة عر ٠‏ الطمة الارل ۱۳۱۸ 

٠۰‏ - نپاية الحتاج للارملي على اناج للنووي مم حاشتي الشبرامتسي والرشدي 

۲ - شرح الجلال المحلى )۸٤(‏ على النہاج مم حاشتي عميرة (۷ه) وقلم وبي 

- تحفة اتاج شرح الاج لابن حجر الميشمي(۷٤)رعليه‏ حاشبة البصري 
الأطبعة الوهسية ٠۲۸۲‏ 

٤‏ - إعلام الموقعين لابن القم ( ۷١١‏ ) >“ مطيعة السعادة صر“ الطبءة 
الاولی ۱۳۷٤‏ 

٥‏ - بداية امحتد لابن رشد القرطی )٥۹٥(‏ » مصطفى ا حلي > الطبعة 
المّاذہه ۱۳۷۰ 

A٦‏ - الجوهر النقي لعلاء الدن بن التر اني (۰ (Yo‏ م سنن الہ مقی › طبسم امند. 

AY‏ رد الحتار على الدر المختار على معن دور الابصار ٤‏ لابن عابدین(۱۲۰۲) 
الطمعسة الامير ۷۲ مم التكملة أملاء الدن عایدن » المطعة 
ألمامرة \Wey¥‏ 

۸ تکمل الجموع لمل الس طبعة مصورة عن النبرية 

A‏ - مراي الفلاح حح حاسىة الطحطاوي طبحم مصر 

٠‏ - شرح القدوري طبع مصر 


٦‏ - كتب التاريخ والتراجم 


٠١٠۸د مع الاصابة » طبع مصطقی‎ )٠٦۴( الاستيعاب لابن عبد البر‎ - ٩۱ 


Dem. 


— 0٦ 


٢‏ _ الاصابة ف قز اأميحابة لان حجر العسقلاني ) oY‏ ( طبسم مصطفی 
غد ۱۳۵۸ 

۱۳۷4 طبع بیروت‎ » )1۲٩( معجم البلدان لیاقوت الموي‎ - ٩۳ 

4 - الاعلام لازر کلي »> الطبعة الثائية 

٥‏ - وفيات الاعبان لابن خلكان )1۸١(‏ › مطبعة السعادة صر > الطبعة 
الاولی ٠۳۹۷‏ 

- تېذیب الاسماء واللغات » للنووي (١1۷)؛‏ طبع منار الدمشقي» مصر 

۷ - الشافعي › لحمد أبي زهرة ۰ 

۸ - تاريخ الفكر الاسلامي للحجوي الشعالي > طبحم بالرباط ٠۳٠١‏ > وكمل 
بفاس ۱۳٣٠‏ 

- تاریخ التشري- م للاخضري ) ۳o‏ ( » مطبعة السعادة » الطبءة 
السادسة ١۳۷٣۳‏ 

٠١٠١۲ تاريخ التشريم الاسلامي » لتاج والسايس‎ _ ٠١ 

١‏ -الفتح المين في طبقات الأاصولين ؛ لمعد الله المراغي › طبع مصر 


۷ س کتب أللغة والادب 


۲۳ المصباح الممير لامقري الفمومي (۷۷۰) ٩‏ المطبعة الاميرية ۹۲۸ 

۴۳ _ لسان المرب ٠‏ لابن منظور (۷۱۱) ٤‏ طبع بیروت 

٠۳۷۳ -القاموس الط ید الدن الةيروزابادي (۸۷)) سرک فن ‌ااطاءة‎ ٤ 
النظم المستعذب في شرح غريب المهذب > لابن بطال الر كي » طبحم‎ - ٠ 
-عيسى المحلبي. مع المبذب‎ 


٠۷‏ - الان والتسين للحاحظ طبع مصر 
۸ -الكامل لمبرد مع رغبة الآمل المرصفي ( طبعة مصورة ) 
4 -الاغاني لأبي الفرج الاصفاني ( طبعة مصورة ) 


~ 0¥ 


۸~ مراجع عامة 
٠‏ _ جامع بيان العلمٍ وفضل لابن عبد البر )٠۴(‏ » طبع منير الدمشةى 
١‏ - الاجابة فما استدر كته عائشة على الصخابة لاز ركشي ( ٠) ۷٠١‏ تحقيق 
سهد الافغاني > الأطبعة الماشسة بدمشق ٠١١۸١‏ 
۴ - مقدمة ابن خلدون (۸۰۸) » طبع مصطفى عمد 
۳ حجة الله البالغة للرهلوي ٠ )١٠۷١(‏ المطبعة الأميرية ٠١۲۸١‏ 


— £۸ ¬ 


الأوضوع 


مقدمة الحقق 


مقدمة الطبعة الثانىة 


مقدمة المؤلف 
كتاب الطارة 
كتاب الصلاة 
» الزكاة 
« الصوم 
> الج 
> البيوع 
مسائل الربا 
مسائل الرهن 
» الوكالة 
» الإقرار 
كتاب الفصب 


مسائل الاجارة 


» الشفعة 


€ المأذون 


ي ۔ مو ضو عات الكتاب 


الصةحة 
۱ 
۲۷ 
۳۳ 
۴۸ 
۸ 
۱۰۸ 
۱1۷ 
4 
4۳ 
10۲ 
۰۹ 
°8 
۱۲ 
10 
۲۴۹ 
4 


الموضوع 
مسائل من النذر والأهلية 


کتاب النکاح 


مسائل الصداق 


» الطلاف 
» الرحمة 
۾ النفقات 
كتاب الجراح 
۾ الحيدوتد 
مسائل السرقة 
كتاب السبر 
مسائل الإعان 


€ الأقضة 


» الشبادات 


» المتى 
» الكتابة 


- £0 


استشدراك 


الحاشية رقم )١(‏ تابعة لمقدمة الطبعة الأولى 

تفرد المسألة (۴) ( معتقد الشافعي أن الزكاة . . . ) ولم تعط رة 
المسائلالكبرى في الصلب . 

سقط سمواً ترقيم السألة الثالثة (معتقد الشافعي أن منافع الأعبان..) 
فلىتنیهحصل شيء من التخالف بين الترتيب في هذه الصفحة وترتيب 
فقرات الفہارس فما بعد . 


TS 


من آثار الحقق 


« تفسير النصوص في الفقه الاسلامي »› 
وهو دراسة مقارنة لناهج العلماء قي استنباط الأحكام من نصوص 
الكتاب والسنة . حجزءان الطبعة المانىة 

0 و محات في أصول الحديث » 
وهر دہحٹث ف القو اعد الى وضعما العاماء!عرفة الحدیث المغمولوالديث 
المردود. ویکشف عا ف ذلك من منجحة ودقة . الطعة المانية . 

6 ر على الطريق » 


تموعة مقالات وحوث . 

« دراسات في التةسير » من الجامم لأحكام القرآن 
وهو دراسة مستفيضة مزودة بالمراجم حموعة من نصوص ( الجامع 
طريقته ومنجه في التفسير . 


س )€ س 


